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  ة مقدم

حمایة حقوق الإنسان والحریات العامة من الركائز الأساسیة في الدول عتبر ت   

ویتأكد الأمر بالنسبة الدیمقراطیة التي تسعى إلى خلق تنمیة سیاسیة واعدة ومستدامة ، 

لحمایة وتعزیز الحقوق السیاسیة بشكل أخص لكونھا تحدد آلیة مشاركة الفرد في رسم 

وتنفیذ السیاسات العامة للدولة، كما أن حمایة الحقوق والحریات العامة تعتبر شرطا لا غنى 

مراجعة  عنھ لبناء دولة القانون والمؤسسات ، ومن ھذا المنطلق سعت الكثیر من الدول إلى

خططھا وسیاساتھا في مجال حمایة وتعزیز حقوق الإنسان ، لاسیما وأن ملف حقوق 

الإنسان أصبح یحتل مكانة خاصة في رسم حدود وتفاعلات العلاقات الدولیة المعاصرة، 

  .الراھن ویأخذ صدارة اھتمامات المجتمع الدولي

رغم أن قضیة حقوق الإنسان في الأصل ظلت على مدى عقود طویلة شأنا داخلیا و  

ومسألة لصیقة بالدول ومن ثم فلا یجوز للقانون الدولي أن یھتم بھا ، إلا أنھ مع بدایة عصر 

التنظیم الدولي بقیام "عصبة الأمم" في أعقاب الحرب العالمیة الأولى شھدت قضیة حقوق 

ن اتجھ الاھتمام الدولي نحو توفیر الحمایة لھا من خلال آلیات معینة الإنسان نقلة نوعیة حی

  أھمھا المعاھدات الدولیة. 

 -في الأساس  -نشأت فكرة صدور إعلانات حقوق الإنسان والحریات العامة ،  وقد 

كمرجعیة یمكن الرجوع إلیھا عند حدوث خلاف بین الحاكم والمحكومین، وقد عملت ھذه 

التي تأثرت بنظریة العقد الاجتماعي للفیلسوف الفرنسي (جان جاك  -نات الدساتیر والإعلا
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على تنظیم العلاقة بین المواطنین والحكام في إطار تعاقدي ، من خلال تحدید  -1روسو)

  سلطات الحاكم، وتقنین حریات الفرد في مجموعة من الدول . 

عمل تراتیجیة وضعت إس 1945ھیئة الأمم المتحدة ومنذ نشأتھا سنة  ومع ظھور

تھدف إلى حمایة وتعزیز احترام مبادئ حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، تجسدت جدیدة 

ھذه الإستراتیجیة من خلال صیاغة میثاق الأمم المتحدة، لتعلن عن بدایة مرحلة جدیدة من 

 مراحل التطور القانوني في مجال حقوق الإنسان، بدأت فعلیا باعتماد الجمعیة العامة للأمم

  . 1948دجنبر  10المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن الحقوق  المدنیة والسیاسیة  1966وفي سنة 

على خلاف ما علیھ  -ینبغي أن توضع في اتفاقیة دولیة منفردة عن غیرھا من الحقوق، 

تج عن ذلك أن تمكنت الجمعیة العامة من ، ون- الوضع  في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

  .1966دجنبر 16الموافقة على الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة یوم 

حركة متنامیة تشكلت من خلال التطورات الحدیثة التي طرأت على القانون  وفي

مشتركا، الدولي، اتسعت الأدوات القانونیة الدولیة، لتشمل المیادین كافة، وتشكل معیارا 

تقیس بھ الشعوب والأمم منجزاتھا، وھو ما عزز الثقة بالحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، 

وأمن احتلال الفرد مركزا دولیا متمیزا، من خلال إقرار أصول ومبادئ دولیة تختص 

  . 2بحمایتھ وفق معاییر دولیة،

                              
جان جاك روسو : العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة ، ترجمة عاد ل زعیتر، التنویر للطباعة والنشر  - 1

  . 11، ص :  2012والتوزیع، الطبعة الأولى  ، بیروت لبنان 
  11ـ ص 1985عزة، سعد :حمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي والإقلیمي، مطبعة العاصمة، مصر،  - 2
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ك الحقوق وإذا كانت جل مواضیع حقوق الإنسان قد أشبعت بحثا ودراسة بما في ذل

المدنیة الأساسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، إلا أن موضوع الحقوق السیاسیة 

بالتحدید لم یستوفي حقھ الكافي من الدراسة والتحلیل على الأقل في بلدان العالم الثالث 

، ذلك أن ھذا النوع من الحقوق  -حسب وجھة نظري - وخاصة في بلد مثل بلدنا موریتانیا 

ما متروكا في قائمة الانتظار بالنسبة لھذه البلدان ، إلى حین تحریر الإنسان من الفقر كان دائ

  والأمیة، وتوفیر الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة كاملة. والخوف

ورغم وجاھة ھذا الرأي  من ناحیة إلا أن الأحداث الأخیرة التي شھدھا العالم العربي  

مة أصبحت تأكد غیر ذلك ، ففي ھذا العالم وبالرغم من والتي مازالت آثارھا وتداعیاتھا قائ

اختلاف الصیغ التي یعبر بھا عن مطلب المشاركة السیاسیة ، فقد بدا واضحا أن فشل 

التجارب التنمویة التي اتبعت  في السابق ، ومآزق التطور التي اكتنفتھا، بقطع النظر عن 

التجارب ، إن ذلك الفشل وھذه المآزق المرجعیات والخطابات الإیدیولوجیة التي أطرت تلك 

وضعا قضیة الحقوق والحریات، ومطلب المشاركة السیاسیة الجماھیریة  المنظمة في قلب 

حقل التفاعل السیاسي الراھن، إن تلك الحركات والاحتجاجات ولو اختلفت في وسائل 

"لیس بالخبز وحده على أنھ :  تحركاتھا إلا أنھا اتحدت في مطالبھا بالكرامة والحریة وأكدت

  .1الإنسان" یحي

                              
عبد الرحمن العمراني :  الحق في المشاركة السیاسیة نحو تكریس المعیاریة العالمیة ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد  - 1

 48، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، فاس ، ص :  1991السابع ، 
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ولم تكن موریتانیا ببعیدة عن كل تلك السیاقات والأحداث ، خاصة أنھا أصبحت 

مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتحسین وضعیة ملفھا الحقوقي وتنفیذ الالتزامات التي 

قطعت على نفسھا ، ذلك أن موریتانیا صادقت على أغلب الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة 

لیلة على بعض المواد الواردة فیھا ، ویكاد یتفق المراقبون أن لحقوق الإنسان مع تحفظات ق

الترسانة الحقوقیة الموریتانیة شاملة  لكن المشكلة تكمن في التطبیق، فما زال المراقبون بین 

  الحین والآخر یسجلون انتھاكات لحقوق الإنسان داخل موریتانیا . 

في موریتانیا ومدى ملائمتھا لذلك یحاول ھذا البحث مقاربة حمایة حقوق الإنسان 

للمعاییر الدولیة ، و ذلك من زاویة الحقوق السیاسیة بالتحدید، حیت تركز الدراسة على 

موضوع الحقوق السیاسیة ، وفي ما یلى سنتناول  المفاھیم الأساسیة للموضوع أولا، 

واجھت الباحث وأھمیتھ ثانیا، والإشكالیة ثالثا ، وأسباب الاختیار رابعا، والصعوبات التي 

  خامسا، والمناھج  المتبعة في الدراسة سادسا، وأخیرا خطة البحث سابعا.

  أولا :  المفاھیم الأساسیة للموضوع

عند النظر في موضوع ھذه الأطروحة ( الحقوق السیاسیة بین الحمایة الدولیة 

یاسیة، والتشریع الموریتاني ) نجده یتكون من ثلاثة مصطلحات أساسیة ھي : الحقوق الس

والحمایة الدولیة، والتشریع الموریتاني، وسنحاول تحدید ھذه المفاھیم الثلاثة  مبرزین 

  المراد بھا في ھذه الدراسة :

  الحقوق السیاسیة:- 1

یطلق القانونیین مصطلح الحقوق السیاسیة على الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره 

نھ من الإسھام  َ في إدارة شؤون ھذه الجماعة، أو ھي عضوا في جماعة سیاسیة معینة تمك
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اسیة معینة، ویعرفھا آخرون تلك الحقوق التي یكتسبھا الشخص باعتباره عضوا في ھیئة سی

: " سلطات تقررھا فروع القانون العام للفرد باعتباره عضوا رسمیا في الجماعة بأنھا

شؤونھا والمشاركة  السیاسیة لدولة معینة بھدف تمكینھ من المساھمة في حكم البلاد وإدارة

  . 1في الحیاة السیاسیة  للجماعة "

وتھدف الحقوق السیاسیة إلى إعطاء المشاركین من المواطنین من أفراد المجتمع  

فرصا متكافئة، لكي یقرروا بأنفسھم مواجھة حل مشكلاتھم، كما تعطي للمواطنین الحق في 

ن الحیاة تحت ظلھا، وھذا صیاغة شكل ونوع الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي یحبو

  یتضمن تحدید الأھداف العامة المتصلة بحیاتھم المشتركة في مجتمع معین.

) بأنھا : "مجموع الحقوق التي تمكن المواطن من M.FAVOREUوقد عرفھا ( 

  ".2المشاركة في اللعبة السیاسیة بمفھومھا الواسع 

الحقوق المعترف بھا في  كما عرفھا البعض الآخر بقولھ : " الحریات السیاسیة ھي

الدولة كحریة الرأي والتعبیر وحریة الاشتراك في الجمعیات ، وحریة الإسھام في إدارة 

   ".  3شؤون الدولة مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارھم المواطن اختیارا حرا

وتتمیز الحقوق السیاسیة بأنھا تلك الحقوق التي عن طریقھا یمكن التحكم والسیطرة 

الحكم في البلاد حیث یعبر فیھا الشعب عن إرادتھ ویمسك بیده زمام الأمور،  على دفة

                              
 -دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة  - سیاسیة للمواطن مولود مراد محي الدین : نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق ال - 1

  265، ص :  2007، الطبعة الأولى  مطبعة ، سیما ، السلیمانیة
2-L.FAVOREU ‘Droit des libertés fondamentales’ 4 édition, paris ,DALLOZ,2007.p281 

،  2010نون ، المنصورة ، الطبعة الأولى ، أمیرة خبابة  ضمانات حقوق الإنسان : دراسة مقارنة ، دار الفكر والقا - 3

  13ص : 
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وبدون الحقوق السیاسیة تعد الحقوق الأخرى منحة یمكن للسلطة صاحبة الأمر أن تستردھا 

  .  1متى تشاء

ولیس من المبالغة القول بأن الحقوق السیاسیة ھي أم الحقوق التي ینعم بھا الإنسان، 

النظام السیاسي لأي مجتمع من المجتمعات، وتأتي في صدارة الجیل الأول كونھا تعكس 

لحقوق الإنسان حیث تمثل جزء لا یتجزأ من الحقوق المدنیة والسیاسیة،  وتعني مجموعة 

الحقوق التي من خلالھا یتمكن الفرد من المشاركة في الحیاة السیاسیة لبلده، والمشاركة في 

ده ومصیره، فھي حقوق فردیة ثابتة للفرد لكنھا تمارس في صیاغة القرارات التي تھم بل

  إطار الجماعة.

بل إن الحقوق السیاسیة ھي الوسیلة الوحیدة للتعبیر عن إرادة وضمیر الرأي العام ، 

وسیادة الشعب عن طریق الانتخاب الحر، والترشح لمختلف السلطات في الدولة ، وذلك في 

النظام على الرأي العام وإلا انحدرت الانتخابات إلى إطار الأحزاب السیاسیة التي تفرض 

  .2مستوى الفوضى والتخبط وتبعثر الأصوات بصورة مضطربة 

                              
منصور محمد الواسعي : الحقوق السیاسیة في الدستور الیمني ، دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحدیث ،  - 1

  22، ص :  2006الإسكندریة 
المدني ، دار الفكر محمد إبراھیم خیري الوكیل : دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع  - 2

 116، ص :  2007الجامعي ، الطبعة الأولى ، الإسكندریة ، 
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وطبقا لما وفقا لمقتضیات الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان إذن إن الحقوق السیاسیة 

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  25و 22و  21و 19نصت علیھ المواد 

  ، یمكن حصرھا في الحقوق التالیة :11966ة الصادروالسیاسی

  ـ الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة

  ـ الحق في الانتخاب والترشح

  ـ الحق في تقلد الوظائف العامة، 

  ـ الحق في التجمع السلمي وتكوین الجمعیات

  ـ الحق في حریة الرأي والتعبیر.

سیة لبلده لابد من أن یكون لھ رأي مضمون، فالفرد من أجل أن یشارك في الحیاة السیا

وتتاح لھ الوسائل من أجل التعبیر عن ذلك  الرأي، وھذا التعبیر سیكون موجھا للجماعة 

التي ینتمي إلیھا، وبالتالي إما أن یكون في تجمع سلمى أو أن یكون عن طریق جمعیة 

یعیة، یتمكن عن طریقھا سیاسیة، أو بطریق مباشرة بانتخابھ عضوا في ھیأة نیابیة أو تشر

  من المشاركة في القرارات التي تھم الحیاة السیاسیة بشكل عام. 

  الحمایة الدولیة - 2

لقد اختلف فقھاء القانون الدولي في تعریف الحمایة الدولیة فمنھم من أعطاھا معنى 

قة واسعا ومنھم من ضیق فیھا ، والملاحظ أن الاتفاقیات والمعاھدات والإعلانات المتعل

                              
ـ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  ، المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان : المعاھدات الدولیة الأساسیة  1

  41، ص : 2006لحقوق الإنسان : الأمم المتحدة ، جنیف ، 
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بالحمایة لم تورد تعریفا لھا وإنما نصت على مجموعة من الإجراءات التي تلتزم بھا الدول 

  سواء كان ھذا الالتزام قانونیا أو أخلاقیا.

وقد تم تعریف الحمایة الدولیة بأنھا : " تلك الإجراءات العامة التي تمارسھا الأجھزة 

الحمایة الخاصة المسئولة عن مراقبة المتخصصة من الأمم المتحدة ، أو ما تمارسھ أجھزة 

تنفیذ الدول التزاماتھا باحترام حقوق الإنسان ، والتي أنشأت بموجب اتفاقیات الوكالات 

ویلاحظ أن ھذا التعریف 1الدولیة المتخصصة والاتفاقیات التي تلت میثاق الأمم المتحدة"،

محدد بعض الشيء لمفھوم الحمایة حیث یقصرھا على الإجراءات التي تحمل صفة الدولیة 

  سواء مارستھا الأمم المتحدة أو الوكالات الخاصة.   

بینما رأى بعض الباحثین أن الحمایة الدولیة ھي : " جملة الإجراءات والأنشطة    

ى المستوى الدولي أو الإقلیمي لفرض احترام حقوق التي تباشرھا الأجھزة المعنیة عل

الإنسان التي أقرتھا المواثیق الدولیة ، والتصدي للانتھاكات  التي ترتكب  ضد ھذه 

  محو آثارھا أو التخفیف منھا".والحقوق، بغیة وقفھا

وإذا ما بحثنا عن تعریف أقرب إلى مفھوم الحمایة الدولیة للحقوق السیاسیة بشكل 

سنستأنس دون شك بالتعریف الذي یقول بأن الحمایة تعني : " الإقرار بأن  خاص فإننا

بالدفاع عن  سلطة علیھم لدیھا التزامات، و ھيوأن السلطات التي تمارس ال ،للأفراد حقوقا

الوجود القانوني للأفراد إلى جانب وجودھم المادي، لذلك تعكس فكرة الحمایة جمیع 

                              

ـ علاء عبد الحسن العنزي : مفھوم الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان والمعوقات التي تواجھھا ، مجلة المحقق الحلي  1

  212، ص :  2014للعلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة بابل ، العراق العدد الثاني ، السنة السادسة ،  
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لأفراد المعرضین للخطر من التمتع بالحقوق والمساعدة الإجراءات المادیة التي تمكن ا

  .1المنصوص علیھا في الاتفاقیات الدولیة "

یمكن القول بأن ھذا التعریف تحدث بشكل عام وجامع لأنواع الحمایة حیث شمل 

الاعتراف بالحقوق وھذا یعني إقرارھا للأفراد ، مما یستدعي شرح مضامینھا وما المقصود 

للأفراد المطالبة بھا، وقد أضاف التعریف أیضا قضیة أخرى ھي ضرورة منھا حیث یتأتى 

وجود إجراءات مادیة لكي تتوفر الحمایة، وھو ما یتجلى في الآلیات والإجراءات الدولیة 

التي من شأنھا كفالة احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المسألة الأھم وھي التنصیص 

تمثل المرتكز التشریعي الذي یؤصل ویشرع لھذه  علیھا في اتفاقیات ومعاھدات دولیة

وھناك نقطة أخرى في التعریف السابق تھمنا بشكل خاص ھو أنھ یتحدث عن  الحقوق،

  حمایة الحقوق في مواجھة السلطة الشيء الذي ینطبق بالأخص على  الحقوق السیاسیة . 

شطة التي تنھض  بھا وھكذا فالحمایة الدولیة لحقوق الإنسان تعني  تلك المھام والأن  

الأجھزة الدولیة على المستوى الدولي أو الإقلیمي، بغرض خلق أو إیجاد المناخ العام الذي 

یكفل إقرار وتعزیز حقوق الإنسان، عن طریق صیاغة وتقنین القواعد والأحكام المتعلقة 

 بحقوق الإنسان ونشر الوعي بھا بین الشعوب والحكومات على حد سواء.

 

  

                              

ساني ، الطبعة الأولى  ، ترجمة محمد مسعود، دار العلم فرانسوز بوشیھ سولینیة : القاموس العلمي للقانون الإن -1

  .303، ص2006للملایین ، بیروت ، لبنان، سنة
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  التشریع الموریتاني - 3

العامة المجردة  القواعد یعرف التشریع بمعناه العام كما ھو معروف بأنھ: "مجموعة 

أو  حق التي تبیح أو تحظر أو تنظم الدولة المختصة في السلطة العامة الملزمة الصادرة عن

مجموعة حقوق معینة "، وھو ھنا مقترن بكلمة موریتاني أي أن المقصود مجموعة القواعد 

القانونیة الصادرة في موریتانیا وعلى رأسھا الدستور، مما یعني أن البحث سیھتم أیضا 

ایة الحقوق السیاسیة  ( المحددة آنفا )  في موریتانیا بما في بالقواعد القانونیة التي تعنى بحم

ذلك الدستور الموریتاني والقوانین الأخرى المتعلقة بالحقوق السیاسیة، وبطبیعة الحال 

  سیھتم البحث بمدى تطبیق تلك القواعد القانونیة على صعید الممارسة العملیة.

ة طفرة تشریعیة واسعة شملت كافة ولقد شھدت موریتانیا في العقود الثلاثة الأخیر

مناحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة بھدف تحدیث المنظومة القانونیة، 

  وملاءمتھا من جھة، وسد الفراغات العدیدة الملاحظة من جھة أخرى.

وكان لمجال الحقوق والحریات العامة نصیب من تلك الطفرة التشریعیة وخاصة فیما 

ا التشریع  حیث تم التحدیث على مستوى الوثیقة الدستوریة وذلك بوضع یتعلق بھرم ھذ

وھو الدستور الذي مازال ساري المفعول حتى الآن مع إجراء  1991دستور جدید سنة 

، وآخر تعدیل لھذا الدستور كان  2012وأخرى في سنة  2006تعدیلات ھامة علیھ سنة 

  . 2017سنة 

لموضوع ھذه الدراسة فیمكننا القول أنھا : " نظرة  مقاربة شاملةوإذا ما أردنا إعطاء 

عامة على مدى اعتراف النصوص القانونیة الدولیة والوطنیة الموریتانیة بالحقوق السیاسیة 
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وضمان حمایتھا، یتخللھا التساؤل والبحث حول العوامل التي تؤثر في تمتع المواطنین 

  الموریتانیین بھذه الحقوق وممارستھم لھا ".

  أھمیة الموضوع  :ثانیا

یأخذ ھذا البحث أھمیتھ من أھمیة ومحوریة الحقوق السیاسیة نفسھا ، فالحقوق 

السیاسیة تتصدر خط العلاقة الساخن بین المواطن والنظام السیاسي ، وھي بذلك تشكل 

سبب الصراع ومحوره وھدفھ ، وعلیھ فإن مراعاة حمایة تلك الحقوق ھو صمام الأمان 

، لأنھا العامةي والاجتماعي في أي مجتمع، فھي تأتي متعلقة بالمصلحةللاستقرار السیاس

الغایة العامة للمواطنین جمیعا وھي مقدمة على المصلحة الشخصیة من حیث المرتبة 

والأھمیة ، فھي أعظم شأنا وأكثر أثرا، إن الحقوق السیاسیة تتعلق بأمر تدبیر الجماعة، مما 

  طریق إلى ضیاع بقیة الحقوق. یعني أن ضیاع الحقوق السیاسیة ھو

إن البحث في ھذا الموضوع یكتسي أھمیة بالغة على المستوى الوطني نظرا لقلة 

الدراسات في ھذا الجانب تحدیدا ، خاصة إذا ما لاحظنا أن الأبحاث والدراسات في مجال 

غالبا ما تركز على مسألة مخلفات الرق  -على ندرتھا  - سان في موریتانیا حقوق الإن

وقضایا الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، وھو توجھ قد یكون مفھوما إلا أن عملیة النھوض 

والتنمیة تقتضي البحث والدراسة على كافة المستویات فحمایة الحقوق والحریات ھي عملیة 

 تكاملیة بالدرجة الأولى. 

یاسیة أھمیة بالغة في كونھا تشكل العناصر المبررة للشرعیة وتكتسي الحقوق الس

القانونیة للسلطة، ولھذا تقررت الحقوق السیاسیة للإنسان من حیث كونھ عضو اجتماعي 

أساسي یشارك في جمیع شؤون المجتمع وفعالیاتھ ، مما یعني أن یكون للفرد الحق في أن 
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ة والأحزاب السیاسیة دون قیود تعسفیة وضمن یرشح نفسھ للمجالس النیابیة والنقابات المھنی

حدود القانون ، وأیضا حق الفرد في اختیار ممثلیھ في المجالس المحلیة دون ضغط أو 

 .1إكراه

  ثالثا : إشكالیة البحث 

إذا كانت الحقوق السیاسیة تعتبر الدعامة الأولى في الانتقال نحو الدیمقراطیة والحكم 

لھ دور مؤثر على الحیاة السیاسة في بلده ویتحكم بالقرارات الرشید، بحیث یكون المواطن 

بمستوى تطبیقھا،  المصیریة فیھ، فإن ھذه الحقوق بحد ذاتھا تطرح إشكالات متعددة بدءا

ومدى حمایتھا من قبل قواعد القانون الدولي، وكذلك تكریسھا على مستوى التشریعات 

مدى الحمایة الدولیة للحقوق السیاسیة، الوطنیة، من ھذا المنطلق إذن أردنا البحث حول 

وتمثلات التجربة الموریتانیة في ممارسة موریتاني ، وكیفیة تكریس ذلك في التشریع ال

  الحقوق السیاسیة، وذلك من خلال محاولة الإجابة على الأسئلة  التالیة : 

  كیف تمت حمایة الحقوق السیاسیة من قبل التشریعات الدولیة ؟ - 

المنظومة القانونیة الموریتانیة الحقوق السیاسة وما طبیعة حمایتھا لكل حق كیف كرست - 

  من تلك الحقوق على حدة ؟ و ما مدى ملائمة ذلك للمواثیق والإعلانات الدولیة ؟ 

ما ھو واقع الممارسة العملیة للحقوق السیاسیة في موریتانیا؟، وھل توجد ضمانات   - 

 كافیة لحمایة ھذه  الحقوق ؟ 

                              
أحمد خنجر الخزاعي: تحلیل مؤثرات القوانین الدولیة والفكر الإسلامي في الحقوق المدنیة والسیاسیة في العراق، دار  -1

  . 167،ص  2012ة الأولى ضفاف للطباعة والنشر والتوزیع ، بغداد ، العراق، الطبع
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فیذ الحقوق السیاسة في تفعیل وتنوالتحدیات التي تقف عائقا أمام  ما ھي العوائق - 

  ؟موریتانیا

  رابعا: أسباب اختیار الموضوع 

إن اھتمامنا بالبحث في موضوع الحقوق السیاسیة بین الحمایة الدولیة والتشریع 

  الموریتاني یمكن إرجاعھ للأسباب التالیة :

ھذه الحقوق من أجل فھمھا فھما حقیقیا ومعرفة تناولھا من  الرغبة في البحث في مضامین-

  قبل الھیئات الدولیة  ، وذلك من أجل الاطلاع على أنجع السبل الكفیلة بحمایتھا وتعزیزھا.

المساھمة في شرح وتوضیح بعض المقتضیات القانونیة الوطنیة المتعلقة بالحقوق  -

  السیاسیة .

  ومة القانونیة الوطنیة في مجال الحقوق السیاسیة.الكشف عن مواطن الخلل في المنظ -

مناقشة بعض الإشكالات الوطنیة والعوائق المتعلقة بإعمال الحقوق السیاسة من أجل -

  اقتراح حلول لھا.

  ملاحظة غیاب وندرة البحوث حول ھذا  الموضوع في المكتبة القانونیة الوطنیة -

  خامسا : صعوبات البحث

ق الإنسان یصطدم بجملة من الصعوبات لعل من أبرزھا إن الباحث في مجال حقو

تعدد المواثیق والآلیات المعنیة بحمایة حقوق الإنسان على المستوى الدولي ، وخاصة إذا ما 

كان یطارد جزئیة تتعلق بالحقوق السیاسیة فقط، علیھ البحث عنھا في ثنایا تلك المواثیق 

  والقرارات المتشعبة.
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كما أن من أبرز الصعوبات التي اعترضت ھذا البحث خاصة في جانب  معالجة 

  المقتضیات المتعلقة بالمنظومة القانونیة الموریتانیة العراقیل التالیة :

  ندرة المصادر والمراجع المكتوبة والمنشورة عن ھذه المنظومة. -

  المعلومة.عدم تجاوب المؤسسات المعنیة مع الباحثین وصعوبة الحصول على  -

ضعف المحتوى وعدمیتھ على مستوى الشبكة العنكبوتیة ووسائل الاتصال  -

  والمعلومات

عدم  وجود دراسات سابقة مختصة ومتوفرة في ھذا المجال تحدیدا ، وإن وجدت فھي -

  قلیلة جدا وغیر متخصصة.

    سادسا : منھج البحث

استخدام منھج رئیسي،  إن طبیعة الموضوع، تفرض علینا منھجا معینا، وقد ارتأینا

 .، وتبرز أھمیتھ، في استخدام الھیكلة الحقوقیة العالمیة، منھج التحلیل القانونيھو 

القواعد  مختلف وذلك من خلال، عرض المجالیة، السیاقات والوطنیة ووضعھا في

  القانونیة، المتعلقة بموضوع الدراسة.

  ، وذلك مثل :ھا ثنایا البحث تفرضتمت الاستعانة بمناھج أخرى  قدو

، وذلك لاستعمالھ في تحلیل، ظروف وملابسات وكیفیة نشأة ظاھرة المنھج التحلیلي

  ما من الظواھر التي ربما تحتویھا الدراسة.

، وذلك، لرصد مختلف التطورات، التي مرت بھا مختلف الوثائق المنھج التاریخي

  البالغة في ھذا البحث. والنصوص القانونیة وما طرأ علیھا من تحولات، وھذا لھ أھمیتھ
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واستخداما، وملائمة، في دراسة  شیوعا، وذلك، لأنھ المنھج، الأكثر ،المنھج الوصفي

  البعد الإنساني. القضایا والظواھر، ذات

  سابعا : خطة البحث 

تطلب منا وضع خطة منھجیة تراعي تفاعل البعدین تموضوع ھذا الإن معالجة 

البعد الدولي والبعد الوطني ودورھما في الممارسة  الھامین في حمایة الحقوق السیاسیة

العملیة لھذه الحقوق ، لذلك تم تناول البعد الدولي كمرجعیة قانونیة ومؤسسیة لحمایة 

متھ للقواعد الدولیة حمایة وتعزیزا الموریتاني في ملاء الحقوق السیاسیة، والبعد القانوني

من الأطروحة المتعلق بالإطار القانوني للحقوق السیاسیة ، ذلك ما تضمنھ القسم الأول 

  لحمایة الحقوق السیاسیة .

أما القسم الثاني من ھذه الخطة فتم تخصیصھ لكیفیة إعمال الحقوق السیاسیة في    

التجربة العملیة الموریتانیة ، وكیف تم تنزیل المنظومة القانونیة على صعید الممارسة 

اكات التي مازالت تتعرض لھا الحقوق السیاسیة في الفعلیة ،  وذلك عن طریق  تتبع  الانتھ

وطبقا ام إعمال وتفعیل الحقوق السیاسیة، موریتانیا ، مع رصد التحدیات التي تقف عائقا أم

  لذلك فقد تم اعتماد  تصمیم ثنائي قائم على التقسیمات الأساسیة التالیة:
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  مقدمة

  لحمایة الحقوق السیاسیةني والموریتاالقسم الأول : الإطار القانوني الدولي 

  الفصل الأول : المرجعیة الدولیة لحمایة الحقوق السیاسیة 

  مة التشریع الموریتاني ومسألة الملاءالفصل الثاني : 
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 

 

لما كانت حقوق الإنسان ھي حقوق لصیقة بالكائن البشري یستمدھا من حیث ھو كائن 

أو  والتنقیص منھا لكن لا یمكن سلبھابشري وھي مصلحة یحمیھا القانون، یمكن انتھاكھا 

، كان من الضروري التقیید بكفالتھا للجمیع ودون أي تمیز أو تفرقة من أي سبب، إلغاؤھا 

لحمایة  قوانین الوطنیة لتشكل إطارا قانونیاوقد تضافرت الإعلانات والمواثیق الدولیة مع ال

زھا وحمایتھا مختلف الاتفاقیات ھذه الحقوق بما فیھا الحقوق السیاسة التي أكدت على تعزی

 الموریتاني الدولیة ( الفصل الأول) وتم تكریس تلك الحمایة في التشریع الداخلي الوطني

  (الفصل الثاني).

  الفصل الأول : المرجعية الدولية لحماية الحقوق السياسية 

فاقیات تجد حمایة الحقوق السیاسیة مرجعیتھا القانونیة وضماناتھا في الإعلانات والات

الدولیة المختلفة لحقوق الإنسان، والتي یطلق علیھا مصطلح : (الشرعة الدولیة لحقوق 

، فمنھا ما ھو ذو طابع عالمي الإنسان ) ، وھي كثیرة ومتنوعة بتنوع الحقوق والحریات

، و منھا ما ھو عام وذو طابع إقلیمي، بالإضافة إلى الاتفاقیات الدولیة الخاصة التي عام

  وق  فئة معینة محمیة أو بنوع خاص من الحقوق. تھتم بحق

وبالرغم من أن أصل حقوق الإنسان یرجع إلى النظام القانوني الداخلي إلا أن ضمان 

حمایة ھذه الحقوق وخصوصا السیاسیة منھا ، على المستوى الوطني ظل یمتاز بنقص 
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تضمن تشریعاتھا  كبیر، إلى غایة ظھور المواثیق الدولیة، التي أصبحت تلزم الدول بأن

  1نصوصا تختص بضمان التمتع بحقوق الإنسان وحریاتھ العامة.

ولما كان الضمان ھو إجراء أو مكنة في الدستور أو القانون أو غیرھما یقصد بھ 

أحد أوجھ الحمایة والمطالبة بھا، وھو  حمایة حقوق الإنسان وكفالتھا والالتزام بالتمتع بھا،

  .2سواء فردیة كانت أو جماعیة تمس الفرد أو المجتمع القانونیة للمصالح المحمیة

كان من اللازم أن تصاحب ذلك الإجراء آلیات عملیة تقوم بتنزیلھ على أرض الواقع 

وتراقب مدى احترام تطبیق النصوص في ذلك المجال، لذلك  تضمنت المواثیق والنصوص 

تضمن كفالة واحترام الحقوق القانونیة خلق جملة من الإجراءات والآلیات الرقابیة التي 

اول في ھذا الفصل التطرق لمختلف الإعلانات والاتفاقیات الدولیة العامة تنالسیاسیة، وسن

والخاصة، التي تشكل ضمانة ومرجعیة للحقوق السیاسیة ، وكذلك آلیات الرقابة والتنفیذ 

  لھذه الاتفاقیات. 

  

  

  

                              
عباسي سھام : ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة ، دارالجامعة  - 1

  99ص : 2016الجدیدة ، الإسكندریة ، 
، ص 2010، القاھرة، إبراھیم محمود اللبیدي: ضمانات حقوق الإنسان أمام المحاكم الجنائیة، دار الكتب القانونیة  -2

65 .  
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 

د نشأت الكثیر من المواثیق الدولیة لغرض حمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة لق

سواء فیما یتعلق ببیان ماھیة ھذه الحقوق أومن حیث النص على الضمانات اللازمة التي 

  تكفل احترامھا وتضمن التمتع بھا.

كذا وتكمن أھمیة صكوك حقوق الإنسان المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، و

الصكوك المعتمدة على الصعید الإقلیمي، في أن جمیع أعضاء المجتمع الدولي یضطلعون 

مجتمعین ومنفردین بالتزامھم الرسمي بتعزیز وتشجیع الاحترام لحقوق الإنسان والحریات 

الأساسیة للجمیع دون تمییز من أي نوع، بما في ذلك التمییز على أساس العرق، أو اللون، 

الدین، أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الجنس، أو 

أو الملكیة، أو المولد، أو أي وضع آخر، لما لتحقیق التعاون الدولي من أھمیة خاصة للوفاء 

  .1بھذا الالتزام 

وعادة ما تتعرض ھذه الإعلانات والاتفاقیات الدولیة لحمایة جمیع الحقوق، ولكننا 

نھا ما ھو خاص بالحقوق السیاسیة، أي تلك الاتفاقیات الدولیة التي أفردت مواد سنتناول م

لحمایة وتقنین الحقوق السیاسیة سواء منھا تلك الاتفاقیات ذات الطابع العالمي أو تلك 

  الاتفاقیات الخاصة أو الإقلیمیة.

 

                              
ـ على أحمد خلیفة : القانون الانتخابي منطلقات الحقوق ومحددات المشاركة ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت طبعة  1

   115، ص :  2017أولى 
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

لقد تناولت الاتفاقیات والإعلانات الدولیة العامة لحقوق الإنسان، الحقوق السیاسیة 

بالتقنین وأفردت لھا مواد خاصة بھا، وقننت الآلیات الخاصة لحمایتھا وكفالتھا، ومن أھم 

، والعھد الدولي الخاص  1ھذه الإعلانات والاتفاقیات  ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  نیة والسیاسیة.بالحقوق المد

  الفرع الأول: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إن نقطة الانطلاق الأساسیة لصیاغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت القناعة 

بأن ما ورد في میثاق الأمم المتحدة لم یكن كافیا، وأنھ من الضروري أن تبادر المنظمة 

لإنسان عن طریق صیاغة وثیقة خاصة فورا إلى إظھار مدى اھتمامھا بموضوع حقوق ا

تطال ھذا الموضوع، باعتباره مجرد ھدف من بین عدة أھداف تسعى المنظمة لتحقیقھا ، 

كذلك كان ھناك اعتقاد سائد ملخصھ أن احترام حقوق الإنسان بصورة مرضیة یستدعي أن 

ویفھمھا تصاغ ھذه الحقوق بشكل بسیط وواضح في وثیقة مستقلة تكون في متناول الجمیع 

  .2الجمیع حكاما ومحكومین

ولذلك شرعت لجنة حقوق الإنسان اعتبارا من دورتھا الأولى والمنعقدة في شھر ینایر 

بالقیام بالمھمة الموكلة إلیھا من قبل الجمعیة العامة، والمتمثلة بإعداد  1947من عام 

                              

الإنسان : : المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : في المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان 1

  1، ص :  ،2006الأمم المتحدة ، جنیف ، 

علي محمد صالح الدباس وعلي علیان محمد أبو زید : حقوق الإنسان وحریاتھ ، دار النشر للثقافة والتوزیع ، عمان  -2

  . 55، ص 2005الأردن، 
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روع الإعلان أعمالھا ھو اعتماد مش یة لحقوق الإنسان، حیث كان من أولالشرعة الدول

العالمي لحقوق الإنسان الذي عرض على الجمعیة العامة للأمم المتحدة و اعتمدتھ في 

) بموافقة 217/3في العاصمة الفرنسیة باریس (القرار   1948العاشر من دیسمبر عام 

  شبھ جماعیة.

الدولي، حیث صدر عن منظمة ت حقوق الإنسان الطابع وبصدور ھذا الإعلان اكتسب

العامة التي تناولت معظم حقوق الإنسان وحریاتھ  متحدة منظما لمجموعة من القواعدال الأمم

الأساسیة، ولقد اكتسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أھمیة معنویة وسیاسیة لا تضاھیھ 

  .1فیھا أیة وثیقة دولیة معاصرة سوى میثاق الأمم المتحدة

مة للأمم المتحدة في العاشر من إن إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العا

، یأتي في المرتبة الأولى لإعلانات الحقوق ویعد بحق مصدر إلھام 21948دیسمبر سنة 

  .3أساسي للجھود الوطنیة والدولیة الرامیة لحمایة وتعزیز حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

للالتزام إن مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ھي انعكاس لمقدمة المیثاق و

أطرافھ بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان بالتعاون مع الأمم المتحدة، ویشكل الإعلان مثلا 

أعلى مشتركا یجب أن تبلغھ الشعوب والأمم كافة، ویتألف الإعلان من ثلاثین مادة، تغطى 

                              
  . 56علي محمد صالح الدباس وعلى علیان بن محمد أبو زید: مرجع سابق ص  -1
  1الأمم المتحدة السامیة لحقوق  الإنسان : المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان ،مرجع سابق ص : ـ مفوضیة   2
النظام القانوني لحریة التعبیر ، دراسة مقارنة ، مؤسسة الطوبجي للطباعة والنشر ،  مصر، ـ حسن محمد ھند :  3

  189، ص : 2004
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الحقوق  27إلى  22الحقوق المدنیة والسیاسیة، وتشمل المواد من  21إلى  1المواد من 

  .1یة والاجتماعیة والثقافیةالاقتصاد

وتعلن المادة الأولى من الإعلان أنھ "یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوون في الكرامة 

والحقوق" أما المادة الثانیة فتكرس مبدأ المساواة فیما یتعلق بالتمتع بالحقوق كافة دون تمییز 

یاسي أو الأصل الوطني أو بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي الس

الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر وبغض النظر عما إذا  كان الشخص تابعا 

  . 2لبلد مستقل أو خاضعا للوصایة أو غیر مستقل

ولا یخفى ما لھذه المادة أساسا من أھمیة ودو رفي ضمان وحمایة الحقوق السیاسیة 

ق وتكرس ضرورة مشاركة جمیع الناس في التمتع حیث تكفل عدم التمییز في ھذه الحقو

بحقوقھم دون تمییز ،إذ غالبا ما یكون التمییز ھو الداء العضال التي ینخر جسم المشاركة 

جود لمشاركة سیاسیة بدون ضمان التساوي في التمتع السیاسیة، ویفقدھا قیمتھا إذ لا و

  الحقوق والواجبات.  ب

وھدف الإعلان كما جاء في مقدمتھ ھو أن یقدم فھما مشتركا لحقوق الإنسان وحریاتھ 

الأساسیة المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة، وقد اعتمدت الجمعیة العامة الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان وأذاعتھ بوصفھ "المثل الأعلى المشترك الذي ینبغي أن تبلغھ كافة 

                              
سان: وصف تحلیلي لمضمون الالتزام بالحقوق والحریات الواردة فیھا: منذر عنبتاوي: الشرعة الدولیة لحقوق الإن -1

آلیات مراقبتھ ومعاییر التطبیق، في حقوق الإنسان ،المجلد الثاني ، دارسات حول الوثائق العالمیة والإقلیمیة ،إعداد محمد 

  .  84ص  1989شریف بسیوني وآخرون، دار العلم للملایین ،بیروت 
2 _ PHILIPPE ARDANT : Que sais – je? les textes sur les droits de l'homme, presse 

universitaires de France , paris, 1993 , P : 64 
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واضعین أمامھم ھذا  -مم، كما یسعى جمیع أفراد المجتمع وھیئاتھ الشعوب وكافة الأ

  . 1إلى توطید احترام الحقوق والحریات -الإعلان

ویعتبر الإعلان أول وثیقة حقوق إنسان شاملة تصدر عن منظمة دولیة عالمیة، وقد 

ر اكتسب الإعلان وضعا أخلاقیا وأھمیة قانونیة وسیاسیة مع مرور الأعوام وھو یمثل حج

  الزاویة في كفاح الجنس البشري من أجل الحریة والكرامة الإنسانیة.

وبالنسبة للوضع القانوني للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فھناك رأي یقول بأن 

والمعترف  ةالإعلان بشكل عام یعتبر قاعدة عرفیة من قواعد القانون الدولي العام الموجود

  . 2كر بوجود قواعد قانونیة لھا صیغة إلزامیةبھا، وھذا یعني بأن الإعلان یؤكد ویذ

وإذا كان من المتفق علیھ أن الإعلان صدر في شكل توصیة من الجمعیة العامة مما 

جعل بعضا من الفقھاء یجرده من أیة قیمة قانونیة، إلا أن البعض الآخر جعلھ مكملا لمیثاق 

مفسرا ومحددا لمضمون حقوق الأمم المتحدة وأعطاه قیمة قانونیة انطلاقا من أنھ یعتبر 

  الإنسان التي أشارت إلیھا نصوص المیثاق.

فیما یذھب رأي ثالث إلى القول بأن نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح 

ینظر إلیھا كجزء لا یتجزأ من القانون الدولي العرفي باضطرار اعتماد الدول على القواعد 

                              
  . 45، ص 1999وائل أحمد علام: الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، دار النیل للطباعة، المنصورة  -1
ساسیة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، وسط البلد، عمان غازي صباریني : الوجیز في حقوق الإنسان وحریاتھ الأ -2

  . 51ص  1997،الأردن، 
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دولي العرفي وبالتالي فھي قواعد ملزمة، وھذا ما الواردة فیھ وجعلھ جزءا من القانون ال

  .1أخذ بھ الفقھ الحدیث

وقد أكد مجلس الأمن على القیمة الملزمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عدة 

طلب  المجلس من حكومة جنوب إفریقیا أن تتوقف من -مثلا  - 1963قرارات : ففي عام 

تنطوي على التحیز والقمع ، لأن ذلك منافیا الآن فصاعدا عن فرضھا المستمر لتدابیر 

  . 2لمبادئ وأھداف الأمم المتحدة وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

خاصة بھا حیث نجد التنصیص  موادوقد أفرد الإعلان العالمي للحقوق السیاسیة 

على التوالي، فمضمون الحق في المشاركة في الشأن  21و  20و  19علیھا في المواد 

التي تنص على "حق كل شخص في إدارة  21العام وعناصره الأساسیة نجدھا في المادة 

 الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون بحریة" (فقرة أولى)، وتنص

  في تولي الوظائف العامة في بلده. الفقرة اللاحقة على حق كل شخص

الفقرة الثالثة إلى القاعدة الأساسیة التي تحكم حق المشاركة السیاسیة وتشكل بینما تشیر 

الأرضیة التي یقوم علیھا حیث تنص على أن "إرادة الشعب ھي مناط سلطة الحكم" وتبین 

من خلالھا ھذه الإرادة حیث تنص على ما یلي "وتتجلى ھذه الأشكال والصیغ التي یجب أن تبرز 

                              
  . 64على محمد صالح الدباس وعلى علیان محمد أبو زید: مرجع سابق ،ص  -1
  113ـ عباسي سھام :  مرجع سابق ص :   2
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عام، وعلى قدم المساواة بین الإرادة من خلال انتخابات نزیھة ، تجري دوریا، وبالاقتراع ال

  .1الناخبین ، وبالتصویت السري أو إجراء مشابھ من حیث ضمان حریة التصویت"

كاعتبار مبدأ إرادة الشعب مناطا لا تكتفي بتقریر مبادئ عامة  21إن مقتضیات المادة 

للسلطة السیاسیة، ولكنھا بالإضافة إلى ذلك تحدد الإجراءات الكفیلة بتحقیق ھذا الھدف، 

تعزیزا للمشروعیة الدیمقراطیة ، حینما تنص على دوریة الانتخابات ونزاھتھا وإجراءات 

إنھا في الوقت السریة في التصویت كإجراءات أساسیة في ضمان مشاركة سیاسیة فعلیة، 

الذي تؤكد فیھ على إجراء الانتخابات كتقنیة للاختیار، تؤكد في ذات الوقت على ضمانات 

  . 2نزاھة ھذه الانتخابات ذلك أن غیاب النزاھة یحیل الانتخابات إلى مجرد تقنیة جوفاء

على ضمان الحق في تولي الوظائف العامة، إذ یرتبط حق تولي  21كما نصت المادة 

العامة یحق المشاركة السیاسیة فلا یستقیم ھذا الأخیر في ظل تواجد أیة عراقیل أو  الوظائف

  قد تطال حق تقلد الوظائف العامة. تمییز

من الإعلان حمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر، إذ تنص على  19وتكفل المادة  

"لكل شخص حریة الرأي والتعبیر بما ذلك الحریة في اعتناق الآراء دون مضایقة أو  : أن

تدخل وفي التماس الآراء والأفكار وتلقیھا ونقلھا إلى الآخرین بأیة وسیلة ودونما اعتبار 

على الحق في الاشتراك في الاجتماعات والجمعیات  20"، فیما نصت المادة 3للحدود

                              
راقة الوطنیة الداودیات ، مراكش یوسف البحیري: حقوق الإنسان، المعاییر الدولیة وآلیات الرقابة ، المطبعة والو -1

  .154، ص   2010
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التجمع السلمي والحق في تكوین الجمعیات مكفول ومضمون لكل السلمیة، معتبرة أن حق 

شخص، مع أنھ لا یجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعیة ما كما نصت على ذلك الفقرة 

  الثانیة من نفس المادة. 

ولا شك أن تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا ھو شرط أساسي یمارس بمقتضاه 

یة والسیاسیة ، وھي دعامة ھامة للمجتمع المدني  ، كما أن الأفراد والجماعات حقوقھم المدن

الانتماء  إلى جمعیة ما، ھو اختیار شخصي طوعي في ظل واقع تعددي لا تمییز فیھ بین 

  .1حساسیة وأخرى، لذلك لا یجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعیة

ن ممارستھا تكمن في أ 20و  19إن أھمیة ھذه الحقوق التي نصت علیھا المادتان 

ضروریة كوسائل لضمان مشاركة مستمرة في المجتمعات المتحضرة، حیث لا یمكن 

تصور ممارسة دیمقراطیة مثلا في غیاب حریة الإعلام والصحافة بكل أشكالھا، كما أن 

شرط التنافس الحر والاختیار النزیھ یتوقف الیوم على مدى توفر الحق في تأسیس 

  .  2ب السیاسیةالجمعیات بما في ذلك الأحزا

وتجدر الإشارة أخیرا إلى أن دعوة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أن یعمل كل 

فرد أو ھیئة على توطید احترام الحقوق والحریات بصفة عامة، عن طریق التعلیم والتربیة 

، واتخاذ إجراءات مطردة وطنیة وعالمیة لضمان الاعتراف بھا ومراعاتھا  بصورة عامة 

                              

وآخرون : تحلیل مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وزارة العدل وحقوق الإنسان ،  منیة عمارعبد المنعم كیوة - 1

  . 306و 302، ص:  2005تونس
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ة بین الدول الأعضاء ذاتھا وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانھا، تلك الدعوة تعتبر وفعال

  ضمانة أساسیة لكفالة واحترام ھذه الحقوق بما فیھا الحقوق السیاسیة.

وقد أكدت محكمة العدل الدولیة صراحة في قضیة : ( برشلونة تراكشن ) بأن القواعد 

تعد من قبیل القواعد الآمرة التي تعتبر حجة  التي تضمنھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  . 1على الكافة

  الفرع الثاني : العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

یُعطي العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة تفاصیل أكثر ویُضفي القوة القانونیة 

الإنسان حیث أن العھد الدولي على العدید من الحقوق المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق 

لزم للدول الأطراف فیھ،  وھذه الدول مُلزمة باحترام نصوصھ  للحقوق المدنیة والسیاسیة مُ

  وتنفیذ مقتضیاتھ وتنزیلھا على المستوى الوطني.

استجابة لاھتمام العالم بھذه  ن العالمي لحقوق الإنسان قد صدروإذا كان الإعلا

أن ما ورد في میثاق الأمم المتحدة لم یكن كافیا فصدر الحقوق، حیث كانت القناعة ب

الإعلان العالمي تلافیا لنقص المیثاق، إلا أنھ لم یكن ملبیا لحاجات وتطلعات الجمیع، 

  فالإعلان وإن كان یتصف بالعموم والدوام، إلا أنھ لا یتصف بالإلزام إلى حد ما.

داد معاھدات دولیة لحقوق لذلك طلبت الجمعیة العامة من لجنة حقوق الإنسان إع 

الإنسان، إضافة إلى الإعلان العالمي، وھذه الاتفاقیات عبارة عن معاھدات تتضمن أحكاما 

لتعزیز حمایة حقوق الإنسان ، إذ تحدد ھذه الاتفاقیات تفصیلا وبصورة ملزمة، الحدود التي 
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الدولیة على  یجب على الدول التقید بھا ، كما أنھا تتضمن نوعا من الإشراف والرقابة

  .  1تطبیق ھذه الاتفاقیات ، وقد أطلق على ھذه الاتفاقیات تسمیة عھود

وبموجب ذلك شرعت لجنة حقوق الإنسان بإعداد عھد دولي خاص بالحقوق المدنیة 

والسیاسیة، وقد صدر بالفعل ھذا العھد عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھا رقم 

  .23/3/21976دخل حیز التنفیذ في و 16/12/1966المؤرخ في  2200

وبإقرار ذلك العھد فقد تحولت الحقوق والحریات التي ورد النص علیھا في الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان إلى التزامات قانونیة مصدرھا القانون الدولي الاتفاقي وبذلك انتھى 

  الجدل حول القیمة القانونیة لھذه الحقوق والحریات. 

الأعضاء في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة مسؤولیة تطبیق  وتقع على الدول

وتنفیذ الحقوق الواردة في العھد، وذلك باتخاذ الإجراءات الدستوریة والقانونیة والإرادیة اللازمة، 

كما یقع على عاتق الدولة العضو في العھد الدولي حمایة ھذه الحقوق دونما تمییز بسبب العرق أو 

اللغة أو الدین أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكیة أو غیرھا، كما الجنس أو 

تتعھد الدولة العضو بتأكید المساواة أمام القانون لجمیع الأشخاص الوارد ذكرھم دونما تمییز 

  . 3وكذلك ضمان مساواة الرجال والنساء في حق التمتع بجمیع الحقوق الواردة في العھد الدولي

                              
  62علي محمد صالح الدباس وعلى علیان محمد أبو زید:  مرجع سابق ، ص  -1
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العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في مجال ضمان وتعزیز الحقوق  ویمثل

السیاسیة تأكیدا لما ورد في الإعلان العالمي وإغناء لھ في بعض الجوانب، بل وزیادة علیھ أحیانا 

خاصة فیما یتعلق بتحقیق نوعیة القیود التي یمكن أن ترد على ممارسة ھذه الحقوق، والتي لا 

  . 1تتناقض مع منطق التدابیر الضروریة المقبولة في مجتمع دیمقراطي یجوز أن

في  الدولي حیث تم التنصیص علیھافي العھد مكانة مھمة الحقوق السیاسیة  وقد أخذت

على حق المشاركة في إدارة  25، حیث تنص المادة  25و  22و  21و  19المواد 

) ، وعلى حق المواطن في أن ینتخب وینتخب في انتخابات نزیھة 1الشؤون العامة (فقرة 

تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري الذي یضمن 

) وكذلك الحق في أن تتاح للمواطن وفي مساواة 2خبین (فقرة التعبیر الحر عن إرادة النا

  . 2تامة مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده

، ھي عبارة لكل -محل الاقتباس-من العھد الدولي  25إن أول ما نلاحظھ في المادة 

 مواطن ولھذه العبارة مدلول ھام ، والمقصود بھا ھو أن الحقوق المختلفة المنظمة في

المادة، ھي ملك فقط لمن یتمتع بحق المواطنة في البلد ولا یحق للاجئ مثلا أو الزائر أو 

  .3المقیم الدائم الذي لا یتمتع بمواطنة البلد أن یطالب بھا

                              
  . 53عبد الرحمان العمراني : مرجع سابق ،ص  -1
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على الحق في التجمع السلمي ، وعلى الحق في من العھد  22و  21وتنص المادتین 

ع قیود على ممارسة ھذه الحقوق غیر تكوین الجمعیات ، مع التأكید على عدم جواز وض

تلك التي تفرض طبقا للقانون ، وتشكل تدابیر ضروریة في مجتمع دیمقراطي لصیانة الأمن 

القومي ، أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العامة ،أو الآداب العامة أو 

  حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم.

والتعییر حیث تنص على أن" لكل إنسان الحق في  حریة الرأي 19وتتناول المادة 

اعتناق الآراء دون مضایقة، وكذلك الحق في حریة التعبیر، ویشمل ھذا الحق حریتھ في 

التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقیھا ونقلھا إلى الآخرین دونما اعتبار 

ة وسیلة أخرى للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأی

  .   1یختارھا"

واجبات  19من المادة  2كما تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علیھا في الفقرة 

ومسؤولیات خاصة، وعلى ذلك  یجوز إخضاعھا لبعض القیود ولكن شریطة أن تكون 

محددة بنص القانون وأن تكون ضروریة لاحترام حقوق الآخرین أو سمعتھم أو لحمایة 

  أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.الأمن القومي 
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إن اللجوء إلى إجراءات تروم فرض قیود على ممارسة حق التجمع وتأسیس 

الجمعیات أو على حریة الرأي والتعبیر ھو مشروط إذن بشروط محددة تنسجم والتدابیر 

  . 1مةالتي قد تنجزھا الأنظمة الدیمقراطیة في سبیل صیانة بعض المصالح العا

ل أن مباشرة ھذه كما قرر العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة أنھ وإن كان الأص

خضع لقیود تنظیمیة إلا أن مناط المشروعیة الدولیة لھذه القیود یتمثل في الحقوق یمكن أن ی

  ضرورة مراعاة ثلاثة أمور.  

  أن تكون ھذه القیود منصوصا علیھا في القانون. -1

ض ھذه القیود أمرا ضروریا في كل مجتمع دیمقراطي لحمایة الأمن أن یكون فر -2

  الوطني أو النظام العام والآداب أو حقوق الآخرین وحریاتھم. 

  .2ألا تنطوي ھذه القیود على تمییز من أي نوع من الأنواع المذكورة أعلاه -3

في نفس المعنى ما تشترطھ المادة الرابعة من العھد بالنسبة لحالات الطوارئ  ویأتي

الاستثنائیة التي تجیز للأطراف المتعاقدة اتخاذ تدابیر في أضیق الحدود التي یتطلبھا الوضع 

  لا تتقید بالالتزامات المترتبة علیھا بمقتضى العھد.

التي لا یجوز ممارسة أیة قیود علیھا  فالفقرة الثانیة من المادة الرابعة  تعدد الحقوق 

(منع التعذیب والمعاملة الخاصة بالكرامة، منع الاسترقاق والعبودیة) ولكنھا وحتى بالنسبة 

لباقي الحقوق والحریات التي ینص علیھا العھد تشترط عدم منافاة الإجراءات المتخذة 
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ول المتعاقدة بمقتضى بشأنھا في إطار الطوارئ للالتزامات الأخرى المترتبة على الد

القانون الدولي وعدم انطوائھا على أي تمییز یكون مبرره الوحید ھو العرق أو اللون أو 

  . 1اللغة أو الأصل"

ھذا علاوة على كون نفس المادة تشترط منذ البدایة أن لا تتعدى إجراءات تعلیق أو 

الوضع، وكلھا ضمانات لتلافي الشطط في  تقیید الحریات أضیق الحدود التي یتطلبھا

  استعمال مقتضیات ھي بطبیعتھا استثنائیة.

ویلاحظ من ناحیة أخرى أن النص على الحقوق والحریات في ھذه الاتفاقیة قد جاء 

بطریقة مغایرة للصیاغة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حیث قام بھا نخبة من 

رة على تصور الصعوبات في التطبیق، وإمكان تعسف الأفراد في رجال القانون لدیھم القد

ممارسة حقوقھم وحریاتھم، إذا ما صیغت بعبارات عامة مطلقة، وفي نفس الوقت إمكان 

وجود النوایا السیئة للحكومات عند تفسیرھا للقیود الواردة على ھذه الحقوق وتلك 

 .2الحریات
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

لقد اھتمت الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة الحقوق السیاسیة ، كما وجدت الحقوق 

السیاسیة أیضا مكانتھا من التنصیص والحمایة في الاتفاقیات والمواثیق الإقلیمیة لحقوق 

  الإنسان.

  الفرع الأول : الاتفاقیات الدولیة الخاصة

الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان المعقودة في إطار الاتفاقیات العالمیة الخاصة ھي 

الأمم المتحدة والتي تھدف إلى حمایة حق معین مثل الحق في منع التمییز، أو تھدف إلى 

حمایة فئة معینة كالأطفال والنساء أو تھدف إلى حمایة حق معین لفئة بشریة معینة كمنع 

  . 1التمییز ضد النساء

ة الخاصة متعددة وكثیرة وسنقتصر على أمثلة من أھمھا وتعتبر الاتفاقیات الدولی

والتي تعرضت للحقوق السیاسیة بنوع من الحمایة ، سواء من حیث تقریرھا وضمانھا، أو 

من حیث تشریع وسن إجراءات لعدم انتھاكھا، ومن أھم تلك النماذج الاتفاقیة الخاصة 

، وكذلك تلك الخاصة بالأشخاص بمناھضة التمییز، وتلك الخاصة بمنع التمییز ضد المرأة

  ذوي الاحتیاجات الخاصة. 

  : الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريأولا

 2016لقد اعتمدت ھذه الاتفاقیة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 

ؤكد ھذه ، وت1969ینایر  4، ودخلت حیز التنفیذ في 1965دیسمبر  21الصادر في 
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الاتفاقیة على كرامة البشر والمساواة بینھم، وأعلنت أنھما متأصلان في البشر، كما تشیر 

الاتفاقیة كذلك على النتائج الضارة للتمییز العنصري بالنسبة للنظام العالمي وبالنسبة 

  .1للانسجام بین الأشخاص الذین یعیشون جنبا إلى جنب في دولة واحدة

ییز بأنھ "أي تفرقة أو استثناء أو تعبید أو أفضلیة على أساس وتعرف الاتفاقیة التم

العرق أو اللون أو واقعة المیلاد أو الأصل الاثنى أو العرق ، والتي تكون غرضھا أو أثرھا 

على قدم  -إبطال أو إفساد الاعتراف أو التمتع بممارسة حقوق الإنسان والحریات السیاسیة 

أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو أي مجال آخر  في المجالات السیاسیة -المساواة

  .   2من میادین الحیاة العامة"

وذلك ما یضمن التمتع بالحقوق السیاسیة بطریقة یستوى فیھا الجمیع دون تمییز على 

أي أساس ، خاصة إذا ما علمنا أن عملیة المشاركة السیاسة ھي في حد ذاتھا عملیة 

  . 3ل أي تمییز مھما كان نوعھمستحیلة الوقوع في ظ

) من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز 5وقد نصت المادة: (

العنصري كذلك على عدم التمییز في الحقوق السیاسیة ، حیث أناطت بالدول مسؤولیة حظر 

التمییز العنصري بجمیع أشكالھ وفي التمتع بجمیع الحقوق وخاصة الحق في حریة الرأي 

والتعبیر ، والحق في الاجتماع السلمي وتكوین الجمعیات السلمیة والانتماء إلیھا، والحقوق 
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السیاسیة ولاسیما حق الاشتراك في الانتخابات اقتراعا وترشیحا على أساس الاقتراع العام، 

  .1وعلى جمیع المستویات وحق تولي الوظائف العامة على قدم المساواة

لأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري من إعلان ا 6وتنص المادة 

على ما یلي: "لا یقبل أي تمییز بسبب اللون أو الأصل  1963نوفمبر  20الصادر في 

الإثنى في تمتع أي شخص بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة ولاسیما حق الاشتراك في 

ي الوظائف العامة في بلده الانتخابات العامة، والإسھام في الحكم، ولكل شخص حق تول

  على قدم المساواة".

أما المادة الثانیة من الاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الفصل العنصري والمعاقب علیھا، 

، فإنھا تدخل في عداد جریمة الفصل 1973نوفمبر  30والتي أقرتھا الأمم المتحدة في 

ة یقصد بھا منع فئات العنصري كل ممارسة یمكن أن تؤول إلى اتخاذ تدابیر تشریعی

عنصریة من المشاركة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للبلد، وحرمان أعضاء أو 

  فئات من حریة الرأي والتعبیر والحق في حریة الاجتماع وتشكیل الجمعیات سلمیا.

  : اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ثانیا

على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في الإطار العام   لقد جاءت اتفاقیة القضاء

القاضي بالعمل على منع التمییز والتھمیش الذي مورس ضد المرأة لفترات طویلة على مر 

التاریخ ، فقد عانت النساء كثیرا من ویلات التھمیش ومن إھدار حقوقھن وانتھاكھا وخاصة 
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نعت المرأة من حقوقھا السیاسیة وحرمت حق الحقوق السیاسیة بالتحدید، حیث أنھ غالبا ما م

  المشاركة نتیجة للنظرة التي كانت ینظر إلیھا بھا. 

وضمن التطورات العالمیة والوعي بأھمیة دور المرأة في الحیاة، ودور ذلك الكائن 

 جھت الاتفاقیات الدولیة إلى ترجمة، اتفي التنمیة والتقدمالبشري الذي ھو نصف المجتمع 

  ھذا الاھتمام الدولي بإعطاء المرأة حقوقھا بل وإنصافھا على جمیع المستویات. 

وھكذا صدرت الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بقرار من 

، وقد  1990دیسمبر  18وذلك بتاریخ  45/158الجمعیة العامة للأمم المتحدة حمل الرقم 

السابعة على ما یلي: "تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر نصت الاتفاقیة في مادتھا 

المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد، وبوجھ خاص 

  :1تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في

ات جمیع الھیئفي لانتخاب نتخابات والاستفتاءات العامة واالتصویت في جمیع الا -

  التي ینتخب أعضاءھا بالاقتراع العام. 

المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وفي تنفیذ ھذه السیاسة وفي شغل الوظائف  -

  العامة وتأدیة جمیع المھام العامة على جمیع المستویات الحكومیة.

المشاركة في أیة منظمات وجمعیات غیر حكومیة تھتم بالحیاة العامة والسیاسیة  -

  .2للبلد
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الاتفاقیة كانت صریحة في ضمان الحقوق  السیاسیة حیث نصت على منع أي تفرقة 

س الجنس ویكون من آثاره أو أغراضھ توھین أو إحباط اأو استبعاد أو تقیید یتم على أس

الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة 

مدنیة أوفي أي میدان آخر، أو توھین أو إحباط تمتعھا بھذه الحقوق والاجتماعیة والثقافیة وال

أو ممارستھا لھا بصرف النظر عن حالتھا الزوجیة، وعلى أساس المساواة بینھا وبین 

  .1الرجل

وتتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق تغییر الأنماط الاجتماعیة 

تحقیق القضاء على التحیزات والعادات العرفیة، وكل والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة بھدف 

الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أن أي من الجنسین أدنى أو أعلى من الآخر 

  . 2أو على أدوار نمطیة للرجل والمرأة

ولأھمیة المشاركة السیاسیة بالنسبة للمرأة فقد أصدرت الأمم المتحدة اتفاقیة خاصة 

الصادر  640اسیة للمرأة تم اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة بالقرار رقم بالحقوق السی

وتھدف ھذه الاتفاقیة  1954یولیو  7والتي دخلت حیز التنفیذ  1952دیسمبر  20بتاریخ 

إلى إقرار وضمان الحقوق السیاسیة للمرأة وإلى جعل الرجال والنساء على قدم المساواة في 

  . 3ممارستھاالتمتع بالحقوق السیاسیة و 
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وفي ذات السیاق وضمانا لحقوق المرأة السیاسیة وتأكیدا على ضرورة مساواتھا مع 

الرجل في التمتع بھذه الحقوق ، نجد المادة الرابعة من إعلان القضاء على التمییز ضد 

تنیط بالدول  1967نوفمبر  7المرأة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

اذ جمیع التدابیر التشریعیة المناسبة التي تكفل للمرأة ممارسة حقھا في مسؤولیة اتخ

التصویت في جمیع الانتخابات، وفي ترشیح نفسھا لجمیع الھیئات المنبثقة عن الانتخابات 

العامة، وحقھا في التصویت في جمیع الاستفتاءات العامة ، وتضیف الفقرة الثالثة إلى ذلك 

  .1امة موضحة أن ھذه الحقوق یجب أن تكفل عن طریق التشریعحقھا في تقلد المناصب الع

وبالعودة إلى اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة نجدھا تؤكد على حق النساء في التصویت 

) كما تؤكد على 1تساوي بینھن وبین الرجال دون تمییز (المادة في جمیع الانتخابات بشروط 

) وكذلك تؤكد على أن 2المنتخبة بالاقتراع العام (المادة  أھلیة النساء في أن ینتخبن لجمیع الھیئات

ع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشری للنساء أھلیة تقلد المناصب العامة وممارسة جمیع

  ). 3الرجال دون تمییز (المادة  الوطني بشروط تساوي بینھن وبین

  : اتفاقیة الأشخاص ذوي الإعاقة ثالثا

ودخلت حیز  2006دیسمبر  13العامة للأمم المتحدة في  اعتمدت من قبل الجمعیة

منھا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في  29، وتنص المادة 2008مایو  3التنفیذ في 

ن تكفل الحقوق زم الدول الأطراف في الاتفاقیة بأالمشاركة في الحیاة السیاسیة والعامة، وتل
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الملائمة لضمان تمتعھم بحقوقھم على قدم  السیاسیة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعتمد التدابیر

  .1المساواة مع غیرھم

ویشمل ھذا الحكم مفھوما واعیا للمشاركة في الحیاة السیاسیة والعامة فھو یشیر من 

جھة إلى المشاركة السیاسیة فیما یتعلق بالحق بالتصویت والتعبیر عن الإرادة حیث تنص 

  على ما یلي: 29المادة 

للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السیاسیة وفرصة التمتع بھا  تضمن الدول الأطراف

  على قدم المساواة مع الآخرین وتتعھد بما یلي:

أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانیة المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحیاة  -أ

السیاسیة والعامة على قدم المساواة مع الآخرین إما مباشرة وإما عن طریق ممثلین 

ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي یصوتوا في ونھم بحریة بما یختار

  وینتخبوا وذلك بعدة سبل. 

أن تعمل على نحو فعال من أجل تھیئة بینة یتسنى فیھا للأشخاص ذوي الإعاقة  -ب

قدم المساواة  أن یشاركوا مشاركة فعلیة وكاملة في تسییر الشؤون العامة دون تمییز وعلى

ن تشجع مشاركتھم في الشؤون العامة بما في ذلك المشاركة في المنظمات خرین وأمع الآ

والرابطات غیر الحكومیة المعنیة بحیاة البلد العامة والسیاسیة، بما في ذلك أنشطة الأحزاب 

  السیاسیة وإدارة شؤونھا. 
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  الإقلیمیةوالمواثیق : الاتفاقیات الفرع الثاني

المیة لحقوق الإنسان التي عقدت في إطار الأمم المتحدة بالإضافة إلى الاتفاقیات الع

ووكالاتھا المتخصصة قامت المنظمات الإقلیمیة بعقد العدید من الاتفاقیات الدولیة لحمایة 

حقوق الإنسان، وقد ساھمت  المواثیق الإقلیمیة في تقدیم صیغة ملائمة ومشابھة لتلك 

ایة حقوق الإنسان، ومن ھذه المواثیق الواردة في المواثیق العالمیة بخصوص ضمان حم

  الإقلیمیة المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمیثاق العربي لحقوق الإنسان.

وترجع الحاجة إلى وضع اتفاقیات لحقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي لواحد أو 

  أكثر من الأسباب التالیة: 

حقوق المنصوص علیھا في الاتفاقیات العالمیة التأكید في الاتفاقیة الإقلیمیة على ال -1

وھكذا تصبح الدول الأطراف في الاتفاقیة الإقلیمیة ملتزمة بضمان ھذه الحقوق في مواجھة 

بعضھم البعض على المستوى الإقلیمي بالإضافة إلى التزامھم بھذه الحقوق على المستوى 

  العالمي. 

دة غیر المنصوص علیھا في الاتفاقیة النص في الاتفاقیة الإقلیمیة على حقوق جدی -2

  العالمیة وھذه النصوص الجدیدة غالبا ما تراعي الخصوصیة الإقلیمیة.

  .1وضع آلیة للرقابة أكثر فعالیة لضمان حقوق الإنسان -3

وبطبیعة الحال فقد تعرضت الاتفاقیات الإقلیمیة للحقوق السیاسیة للإنسان، وأفردت  

نھا في ذلك شأن باقي الحقوق والحریات، ومن أھم الاتفاقیات الإقلیمیة : أموادا خاصة بھا ش
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الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، والاتفاقیة الأمریكیة، بالإضافة إلى المیثاق الإفریقي 

  لحقوق الإنسان، وكذا المیثاق العربي لحقوق الإنسان.

  ساسیة : الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأأولا 

وافق المجلس الأوربي المنعقد في روما على إصدار ھذه الاتفاقیة الإقلیمیة بخصوص 

، لتدخل حیز النفاذ  19501حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في الرابع من نوفمبر 

، وقد تعھدت الدول الأطراف في الاتفاقیة بضمان الحقوق والحریات 1953سبتمبر  3في 

الخاضعین لاختصاصھا سواء كانوا من مواطنیھا، أو من مواطني الدول لكافة الأشخاص 

الأعضاء أو غیر الأعضاء وذلك بغض النظر عن مدة إقامتھم، علما بأن ھذا الضمان 

  .2قاصر على الحقوق الأساسیة المدنیة والسیاسیة اللازمة في مجتمع دیمقراطي

تشریعا دولیا  1950لأوربیة لعام لقد مثلت اتفاقیة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ا

أوربیا بآلیات تنفیذ ومراقبة ومحاسبة وقضاء دولي أوربي، إلى جانب آلیات التنفیذ 

والمراقبة والمحاسبة داخل كل دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقیة، إذ دخلت ھذه الاتفاقیة 

أن الإنسان في أوربا في النظام القانوني الداخلي لمعظم الدول الأطراف فیھا، وتبع ذلك 

  .3یمكنھ أن یستند على نصوص الاتفاقیة بطریقة مباشرة أمام السلطات الوطنیة
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وتنص الاتفاقیة في قسمھا الأول على الحقوق المدنیة والسیاسیة، وخاصة المادتان 

ل أشكالھا وحریة الاجتماعات اللتان تنصان على الحق في حریة التعبیر بك 11و  10

  الجمعیات. ة وتكوین یمالسل

ولا تجیز المادتان المذكورتان تقیید ھذه الحریات إلا بمقتضى القانون وحسبما تقتضیھ 

الضرورة في مجتمع دیمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الأراضي، وأمن الجماھیر 

وحفظ النظام، ومنع الجریمة وحمایة الصحة والآداب العامة، واحترام حقوق الآخرین 

الحق في المشاركة السیاسیة  )، بینما یوجد11من المادة  2وفقرة  10مادة من ال 2،(فقرة 

بصفة غیر مباشرة في دیباجة الاتفاقیة التي تشیر إلى  التبني الشامل من قبل الأطراف 

المشاركة للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى وحدة التراث في مجال 

  .1الحریة السیاسیة بین البلدان الموقعة

 –البرتوكول الإضافي الأول للاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان  وقد أقر

شھد كفالة الحق في الانتخاب، وذلك في مادتھ الثالثة التي أكدت على أن ت -المذكورة

ن تنظم في فترات معقولة انتخابات حرة بطریق الاقتراع الأطراف السامیة المتعاقدة بأ

  .   2بیر عن رأیھ في اختیار الھیئة التشریعیةالسري، وشروط تكفل للشعب حریة التع

وقد ضمت الاتفاقیة التمتع بالحقوق خاصة تلك الواردة في القسم الأول بما فیھا 

الحقوق السیاسیة، حیث نصت في مادتھا الأولى على أنھ: "تضمن الأطراف السامیة 
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في القسم الأول من  المتعاقدة لكل إنسان یخضع لنظامھا القانوني الحقوق والحریات المحددة

  ھذه الاتفاقیة".

وقد ترجمت الدول ھذا التعھد في الواقع العملي ترجمة أمینة وجادة خلال السنوات 

الماضیة من عمر الاتفاقیة، ولم تتمسك الدول بالسیادة الوطنیة المتزمتة التي ترفض 

صاص خضوع الحكومات لھیئات دولیة أعلى منھا، بل قبلت كل الدول الأعضاء الاخت

القضائي الإلزامي لمحكمة حقوق الإنسان الأوربیة التي تقف أمامھا الدول مدعیة ومدعى 

دولة أوربیة طرفا في  21علیھا ولم یشذ عن ھذا الإجماع إلا قبرص و مالطا فقط من بین 

  .1اتفاقیة حقوق الإنسان

لأفراد كما قبلت الدول التسعة عشر كذلك اختصاص اللجنة الأوربیة في تلقي شكاوى ا

ومجموعات الأفراد والمنظمات غیر الحكومیة ضدھا في حالة انتھاك اتفاقیة حقوق 

الإنسان، وذلك ترجمة عملیة للدیمقراطیة في الحكم من ناحیة، وخضوع الحكومات للمسائلة 

  أما الشعب ونوابھ، وكذلك الخضوع لھیئات الرقابة الأوربیة عن حقوق الإنسان.

طت باللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوربیة لحقوق فالاتفاقیة الأوربیة أنا

الإنسان مسؤولیات كبرى، ومنحتھا صلاحیات واسعة للنظر في الخروق التي قد تطال 

حقوق الإنسان في البلدان الأطراف في الاتفاقیة، ولقد كانت سباقة في ھذا الجانب الأساسي 
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واجتھاداتھا أصبحت مادة مرجعیة قضائیة  الحمایة والضمانات، إن قرارات المحكمةمن 

  .1أساسیة في مجال المعالجة القانونیة لقضایا الحقوق والحریات في البلدان الأوربیة

ولم تختص الاتفاقیة الأوروبیة بحمایة حقوق مواطني ورعایا الدول الأطراف بھا فقط 

مكن لأي مواطن أیا كانت وإنما تمتد الحمایة للحقوق الواردة بھا للأسرة البشریة بأسرھا وی

جنسیتھ أن یطالب أي دولة من الدول الأطراف باحترام الحقوق الواردة بھا طالما أن ذلك 

یدخل في اختصاصھا، كما أن لھ أیضا أن یتقدم بشكواه إلى الأجھزة القائمة على تطبیق 

  . 2الاتفاقیة

  : الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنساناثانی

الأمریكیة لحقوق الإنسان (اتفاقیة سان خوسیھ) الموقعة في  تستمد اتفاقیة الدول

، العدید من أحكامھا من الإعلان 18/7/1978،والتي دخلت حیز النفاذ في  22/11/1969

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھدین  الأمریكي لحقوق الإنسان وواجباتھ فضلا عن

  .   1966الدولیین لحقوق الإنسان لعام 

وھي على غرار الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان تتضمن مقدمة توضح بأن حقوق الإنسان 

الأساسیة مردھا إلى "الضمانات الممیزة للشخصیة الإنسانیة "فھي لا تستمد من كون الشخص 

مواطنا ولا تستند البتة إلى الجنسیة وقد أكدت دیباجة الاتفاقیة كذلك على الطابع الاحتیاطي أو 
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أو تكمل الحمایة التي توفرھا القوانین  عي للحمایة المقررة بمقتضاھا، فالاتفاقیة "تدعمالفر

  .1الداخلیة للدول الأمریكیة"

من الاتفاقیة في باب القیود المتعلقة  29وفي مجال المشاركة السیاسیة تقرر المادة 

التمتع بأي بالتفسیر عدم جواز تفسیر أي نص من نصوص الاتفاقیة على أساس أنھ "یقید 

حق أو حریة معترف بھا بموجب اتفاقیة أخرى تكون الدولة طرفا فیھا أو یستبعد الحقوق 

والضمانات الأخرى اللازمة للشخصیة الإنسانیة أو المستمدة من الدیمقراطیة التمثیلیة 

  . 2بوصفھا شكلا من أشكال الحكم"

والسیاسیة بذات الضمانات ویمكن القول أن الاتفاقیة قد اعترفت لجھة الحقوق المدنیة 

المعترف بھا من الاتفاقیات العالمیة والإقلیمیة الأخرى، ولكنھا من جھة أخرى اعترفت 

بعدد من الحقوق التي لم یرد لھا ذكرفي الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان من بینھا: الحق 

وكذلك الحق في )، 13في عدم الخضوع للرقابة المسبقة على حریة الفكر والتعبیر (المادة 

التصحیح أو الرد لكل من تأذى جراء أقوال  أو أفكار غیر دقیقة، أو جارحة نشرتھا على 

الجمھور وسیلة اتصال ینظمھا القانون مستخدما وسیلة الاتصال ذاتھا وبالشروط التي 

  .3)14یحددھا القانون (المادة 
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یاسیة خاصة حریة ویعتبر ھذا الاستثناء دفعا في مجال حمایة وضمان الحقوق الس

  الرأي والتعبیر التي ھي من أھم الحقوق السیاسیة.  

أما بالنسبة لحق المشاركة العامة بمعناه الواسع والمسمى في الاتفاقیة بحق المشاركة 

من الاتفاقیة ھي التي تنص علیھ، حیث تعید التأكید على نفس  23في الحكم فإن المادة 

  المي والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. الحقوق التي نص علیھا الإعلان الع

غیر أن ماھو جدیر بالذكر والتنویھ ھو أن الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، 

اعتبرت أنھ حتى بالنسبة لحالة الطوارئ أو الحرب أو الأوضاع المھددة لاستقلال الدولة، 

اتخاذ تدابیر قد تحد من  27مادة والتي یجوز خلالھا للدول الموقعة، طبقا لأحكام ال

التزاماتھا بموجب الاتفاقیة، رغم ذلك فإنھ لا یجوز تعلیق ممارسة الحق في المشاركة في 

  .1الحكم الشيء الذي انفردت بھ الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان دون غیرھا

 على 33وقد خصص الباب الثاني من الاتفاقیة لوسائل الحمایة حیث نصت المادة 

إنشاء ھیئتین ھما : اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان، 

وقد أناطت بھما الاتفاقیة مسؤولیات كبیرة في باب النظر في القضایا المتعلقة بتنفیذ تعھدات 

  الدول بمقتضى الاتفاقیة.

سان ، وھو یمثل ذلك ھو اختصاص اللجنة والمحكمة في النظام الأمریكي لحقوق الإن

اجتھادا من دول المنظمة الأمریكیة لقطع شوط في طریق حمایة حقوق الإنسان لم یبلغ 

الدرجة الرفیعة التي بلغتھا وسائل حمایة حقوق الإنسان في أوربا الغربیة، ولكن طالما 
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وجدت نصوص لحمایة حقوق الإنسان، ووجدت أجھزة للسھر وتطبیق ھذه النصوص، فإن 

  .1كفیل بتحقیق الموارد وبلوغ الھدفالزمن وحدة 

یجدر التنبیھ ھنا إلى أن اللجنة سبقت الاتفاقیة إلى الوجود حیث مرت بعدة مراحل منذ 

إنشائھا بموجب القرار الصادر عن ملتقى وزراء  خارجیة الدول  الأمریكیة الخامس 

لأمریكیة ، وقد تحدد اختصاصھا آنذاك في القیام بتوعیة الشعوب في البلدان ا 1959

بحقوقھم ، وبمیلاد الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان أصبحت اللجنة أحد أجھزتھا وتعمل 

  .  2جنبا إلى جنب مع المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان

  : المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوباثالث

فقد أصدر مؤخرا  بقضیة حقوق الإنسان على صعید القارة الإفریقیة، لقد بدأ الاھتمام 

في العاصمة  30/7/1979مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفریقیة في 

قرارا یدعوا إلى إعداد مشروع أولى لمیثاق إفریقي لحقوق الإنسان  -منروفیا -اللیبیریة

بمشروع میثاق إفریقي   1980والشعوب، وعلى الأثر تقدمت لجنة من الخبراء في عام 

أقره المؤتمر الثامن عشر لرؤساء الدول والحكومات الإفریقیة المنعقد في  لحقوق الإنسان

  .21/10/1986وقد دخل حیز النفاذ في  8/6/1981العاصمة الكینیة نیروبي في 

ویتألف المیثاق من مقدمة وثمان وستین مادة، ویختلف المیثاق الإفریقي عن الاتفاقیتین 

أكثر من مسألة فھو یولي عنایة خاصة بحقوق الأوربیة والأمریكیة لحقوق الإنسان في 
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الشعوب، كما لا یكتفي بالمناداة بالحقوق بل یھتم بالواجبات، وھو لا یكرس فقط حقوق 

الأفراد، وإنما أیضا حقوق الشعوب، وھو لا یولي عنایة بالحقوق المدنیة والسیاسیة فقط بل 

صیاغتھ تسمح للدول الأطراف  بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أیضا، كما أن

  .  1بوضع قیود واسعة على تنفیذ الحقوق المنصوص علیھا فیھ

وفیما یخص الحقوق السیاسیة یذھب المیثاق إلى فكرة التكامل بین الحقوق المدنیة 

والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ، حیث تقرر الفقرة الثامنة من الدیباجة اقتناع 

اقدة بأنھ أصبح من الضروري كفالة اھتمام خاص للحق في التنمیة، وبأن الأطراف المتع

الحقوق المدنیة والسیاسیة لا یمكن فصلھا عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

سواء في مفھومھا أو عالمیتھا وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة یضمن التمتع 

   بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

أن لكل المواطنین  13إلا أنھ مع ذلك تعرض للحقوق السیاسیة حیث قرر في المادة 

الحق بالمشاركة بحریة في إدارة شؤون بلادھم العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین 

  .2یختارونھم بحریة، وذلك وفقا للقواعد المنصوص علیھا في القانون

الإطار خاصة على عبارة "طبقا لأحكام   غیر أنھ لابد من تسجیل ملاحظات في ھذا   

القانون" حیث الحدیث عن المشاركة بواسطة ممثلین یتم اختیارھم بحریة، وھو تحدید قد 
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یفید ظاھریا التدقیق، ولكنھ قد یقید التطبیق في مجال ممارسة الحق طالما أن العبارة المشار 

  إلیھا تبقى غامضة وقابلة لتأویلات متعددة.

بخصوص حقوق سیاسیة أخرى كحق الفرد في  10لتحدید في المادة ویتكرر ھذا ا

تكوین الجمعیات مع الآخرین، حیث تضیف الفقرة الأولى من المادة عبارة  شریطة أن 

یلتزم بالأحكام التي حددھا القانون وذلك دون تحدید، ونفس الملاحظة تنطبق بالنسبة لحق 

ثاني من الفقرة والمكرسة لھذا الحق على التعبیر عن الأفكار ونشرھا حیث ینص الجزء ال

  . 1عبارة في إطار القوانین واللوائح، وذلك دونما أي توضیح كذلك

وقد أنشأ المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان لجنة كجھاز توعیة وتلقي بلاغات وشكاوى 

من الدول والأفراد، وتتكون اللجنة من أحد عشر عضوا ینتخبھم مؤتمر رؤساء الدول 

من المیثاق  45ومات بمنظمة الوحدة الإفریقیة لمدة ست سنوات وقد حددت المادة والحك

  مھام اللجنة فیما یلي:

  النھوض بحقوق الإنسان والشعوب -1  

  ضمان حمایة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في ھذا المیثاق. -2  

كافة الأحكام الواردة في ھذا المیثاق بناء على طلب دولة طرف أو إحدى  تفسیر -3  

  مؤسسات منظمة الوحدة الإفریقیة أو منظمة تعترف بھا منظمة الوحدة الإفریقیة. 
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إن مھمة اللجنة تتمثل إذن في تلقي تقاریر دوریة كل سنتین من الدول الأعضاء عن   

والأفراد ویذل مساعیھا الحمیدة، فإن فشلت  تنفیذھا للمیثاق وبلاغات وشكاوي من الدول

  .1ترفع تقریرھا لمؤتمر الرؤساء للنظر في توصیاتھا

وقد نشأت محكمة إفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب وذلك بموجب البروتوكول الذي   

أقره مؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الإفریقیة في دورتھ الرابعة والثلاثین المنعقدة في 

من القانون  18و  8، كما نصت علیھا المادتین 1998یولیو  10-8 بوركینافاسو في

  .2000یونیو  11التأسیسي للاتحاد الإفریقي الموقع في لوما ي 

وتعتبر المحكمة مكملة لرسالة اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان، وتختص بكل القضایا   

المنظمة والبرتوكول والنزاعات التي تعرض علیھا فیما یتعلق بتسییر وتطبیق میثاق 

المنشئ لھا، أو أي وثیقة أخرى لحقوق الإنسان صادقت علیھا الدول الإفریقیة المعنیة، 

  وتفصل المحكمة في أي نزاع یثار بشأن اختصاصھا.

ولكن الواقع السیاسي للقارة الإفریقیة والھموم والمخاوف التي أخرت نشأة المیثاق 

لا بالخوف من تعارض حقوق الإنسان مع التنمیة ، ألقت بظلالھا علیھ، فنشأ المیثاق محم

مما جعلھ ضعیفا خالیا  من أي ضمانات فعالة لما تضمنھ من حقوق ، الأمر الذي انعكس 

  . 2على تضاؤل الاھتمام بالحقوق السیاسیة أمام الحقوق الاقتصادیة
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ع من وعلى كل حال فقراءة في مجمل المواد التي تضمنھا المیثاق تجعلنا نقف على نو

الإقرار الصریح بعالمیة حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق السیاسیة، ولكن في نفس الوقت 

  .یحرص المیثاق على إبراز المساھمة الحضاریة الإفریقیة في مجال حقوق الإنسان

  : المیثاق العربي لحقوق الإنسانارابع

م العربي في فإن الإسھا 1945على الرغم من إنشاء میثاق الجامعة العربیة عام 

مجال حقوق الإنسان عموما ظل متأخرا و محدودا، إذ أن إقرار الجامعة العربیة بإنشاء 

اللجنة العربیة لحقوق الإنسان لم یكن یستند إلى اھتمام ذاتي لجامعة الدول العربیة بموضوع 

الأمم من كان بناء على طلب  3/2/1968حقوق الإنسان بل إن قرار إنشاء اللجنة في 

  حدة.المت

بإعداد مشروع میثاق  11/3/1979وقد كلف مجلس جامعة الدول العربیة اللجنة في 

لحقوق الإنسان، ووضعت اللجنة مسودة المیثاق وأجریت علیھ بعض التعدیلات في ضوء 

، ویلاحظ أن ما جاء في 1994الملاحظات الواردة من بعض الأعضاء وثم اعتماده عام 

إلا انعكاس للمواد الواردة في الشرعة الدولیة لحقوق المیثاق العربي من مواد ما ھو 

الإنسان، شأنھ في ذلك شأن معظم الوثائق الإقلیمیة في اعتمادھا على الشرعة الدولیة 

  .1لحقوق الإنسان في صیاغة موادھا

وفي إطار التأكید على عالمیة حقوق الإنسان وإدماج الخصوصیة ضمن ھذه العالمیة 

لى مبادئ میثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان یشیر المیثاق العربي إ
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واتفاقیتي الأمم المتحدة بشان الحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

  والثقافیة.

وتشیر المادة الثانیة (الفقرة الأولى) أنھ لا یجوز تقیید أي من الحقوق الأساسیة 

استنادا إلى القانون أو الاتفاقیات أو العرف، كما لا یجوز التحلل  المقررة في ھذا المیثاق

منھا بحجة عدم إقرار المیثاق لھذه الحقوق أو إقرارھا بدرجة أقل، وتشیر الاتفاقیة في نفس 

الوقت إلى المبادئ المستمدة من صلب الدیانات السماویة وإلى تاریخ الأمة العربیة وأھدافھا 

  ى الأھداف المشروعة للأمة في رفض الصھیونیة والعنصریة.في التحرر كما تشیر إل

واضحة، وتلخص بشكل مركز مجمل  12وفي مجال الحقوق السیاسیة فإن المادة   

الحقوق المتفرعة عن حق المشاركة السیاسیة، حینما تنص على أن "الشعب مصدر 

"، أما بالنسبة السلطات، والأھلیة السیاسیة حق لكل مواطن رشید یمارسھا طبقا للقانون

و  22للحقوق الأخرى السیاسیة اللصیقة بحق المشاركة السیاسیة فھي متضمنة في المادتین 

  .1اللتان تنصان على حریة الفكر والرأي والاجتماع وحریة التجمع بصورة سلمیة 24

حق الإنسان في الترشح والانتخاب حیث تقرر أن لكل مواطن  23وتكفل المادة   

لھ صوت في الحیاة العامة، إما مباشرة أو عن طریق ممثلین یختارھم  الحق في أن یكون

  .2بحریة، ولھ الحق في التقدم لشغل مراكز الخدمة العامة في بلاده

                              
  . 62عبد الرحمان العمراني: مرجع سابق، ص:  -1
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وفي مجال القیود التي یمكن أن تفرض على الحقوق الواردة في المیثاق، بما فیھا 

ومنھا: أن ینص علیھا الحقوق السیاسیة، فإن المادة السابعة تشترط جملة من الشروط 

القانون، وأن تكون الإجراءات المتخذة من باب الضرورات التي تفرضھا حمایة الأمن 

والاقتصاد الوطنیین ، أو النظام العام أو الصحة العامة وحریات الآخرین، وتنسجم ھذه 

  المقتضیات إجمالا مع ما تقرره المواثیق الإقلیمیة الأخرى في ھذا الباب.

تدعیم  الحقوق الواردة في المیثاق یذكر أن  المنظمات العربیة لحقوق وفي سبیل 

الإنسان أصبحت تعطي تفسیرا مختلفا ینطلق من أن الخصوصیة الحضاریة لا ینبغي أن 

تقوض المبدأ العام ، وتشترط تدعیم المعاییر الدولیة لا الانتقاص منھا ، وتشدد على القضایا 

تجاوزھا ، وبدون ھذه الشروط الجوھریة یصبح أي میثاق  الأكثر إلحاحا في بلداننا ولیس

 . 1إقلیمي عبئا على حركة حقوق الإنسان ولیس حافزا لھا
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 

إن الحدیث عن الآلیات الدولیة من الناحیة القانونیة یعني وجود آلیات تعلو على 

وطنیة للدول، ولا یرتبط أمر تطبیقھا بإرادتھا السیاسیة مادامت الأسرة الدولیة قد السیادة ال

ووافقت علیھا كإجراءات لا یمكن الإخلال بھا من أجل إعمال مبادئ حقوق  ،اعترفت بھا

  الإنسان. 

إن توافق المجتمع الدولي بشأن وضع آلیات دولیة لحقوق الإنسان یتجاوز تعارض 

اصة للدول الأعضاء، فالالتزام باحترام الآلیات الدولیة تعبیر عن وتشابك المصالح الخ

  وجود مصلحة مشتركة للجماعة الدولیة مرتبطة بحمایة المبادئ الدولیة لحقوق الإنسان. 

وعلاوة على دور الجمعیة العامة للأمم المتحدة في صیاغة الاتفاقیات الدولیة لحقوق 

الإنسان فھي تنشئ العدید من ھیئات الرقابة للالتزامات الدولیة ذات الصلة، واللجان التابعة 

لھا والتي تختص بإعداد التقاریر كآلیة من آلیات الرقابة، وتلقي الشكاوى والبلاغات، وتقدیم 

  صیات. التو

ورغم أن تركیزنا في ھذا البحث ینصب على الآلیات المعنیة بمراقبة وتنفیذ   

المقتضیات المتعلقة بالحقوق السیاسیة، والمتجلیة أساسا في اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان 

ودورھا في كآلیة تعاقدیة ، المنبثقة عن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 

إلى الآلیات غیر بشكل مقتضب قبة الحقوق السیاسیة، إلا أننا سوف سنتطرق حمایة ومرا

من طرف مجلس حقوق الإنسان، وق الإنسان وخاصة تلك المتخذة التعاقدیة لمراقبة حق

  والتي لھا دور ھي الأخرى في ضمان وحمایة الحقوق السیاسیة.
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

تعتبر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان المنبثقة عن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

والسیاسیة آلیة مراقبة، تھتم بمراقبة تنفیذ وتطبیق المقتضیات الواردة في العھد، وبالتالي 

تھتم بحمایة الحقوق السیاسیة، وسنعرض لتشكیل اللجنة وطریقة عملھا، ثم إلى دورھا في 

 حمایة الحقوق السیاسیة. مراقبة 

   ومھامھاول: تشكیل اللجنة الفرع الأ

للحقوق المدنیة  من العھد الدولي 28ب المادة أنشأت لجنة حقوق الإنسان بموج

لرقابة على تنفیذ أحكام العھد من جانب الدول ، لكي تتولى مھمة ا1966والسیاسیة لعام 

الدوریة التي تلزم الدول بتقدیمھا إلى  ، وذلك من خلال تلقي ودراسة التقاریرالأطراف فیھ

، ومن خلال فحص ودراسة الشكاوى التي یقدمھا الأفراد من العھد 40للجنة طبقا للمادة ا

، وكذلك من خلال ( العھد) إلى اللجنة بموجب البرتوكول الاختیاري الأول الملحق بالاتفاقیة

  .1من الاتفاقیة 41تلقي ودراسة البلاغات التي تقدمھا الدول طبقا للمادة 

واطني الدول وتتكون لجنة حقوق الإنسان من ثمانیة عشر عضوا یتم اختیارھم من م

، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید، ویشترط في أعضاء اللجنة أن الأطراف في العھد

یكونوا من ذوي الصفات الخلقیة العالیة، المشھود لھم بالاختصاص والكفاءة في میدان 

حقوق الإنسان، كما یشترط أن یكون من بین أعضاء اللجنة بعض الأشخاص من ذوي 

                              
أبو الخیر أحمد عطیة عمر: الضمانات القانونیة الدولیة والوطنیة لحمایة حقوق الإنسان، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -1
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اللجنة التوزیع الجغرافي العادل، بحیث یتم الخبرة القانونیة، كما یراعي في تعیین أعضاء 

  تمثیل مختلف الحضارات والنظم القانونیة الرئیسیة في العالم.

ویتم اختیار أعضاء اللجنة بالانتخاب من قائمة لأشخاص الذي ترشحھم الدول 

الأطراف، وذلك عن طریق الاقتراع السري، ویقوم الأمین العام للأمم المتحدة بتوجیھ دعوة 

ة إلى الدول الأطراف قبل أربعة أشھر من تاریخ الانتخاب، وذلك من اجل تقدیم مكتوب

مرشحیھا لعضویة اللجنة خلال ثلاثة أشھر، وعلى الأمین العام أن یعد قائمة حسب 

الحروف الأبجدیة بأسماء جمیع المرشحین مشفوعة ببیان الدول الأطراف التي رشحتھم، 

  .1ي العھد قبل شھر على الأقل من موعد كل انتخابویرسل القائمة إلى الدول الأطراف ف

ویتضح من تشكیل اللجنة أنھا ذات طابع مختلط، حیث أنھا تتشكل من بعض 

الأشخاص ذوي الخبرات القانونیة، والبعض الآخر من الدبلوماسیین أو السیاسیین، ویتفق 

لمھام ذات الطابع ھذا التشكیل مع طبیعة المھام التي تقوم بھا، فھي تباشر أحیانا بعض ا

القضائي الخالص مثل قیامھا بتلقي ودراسة الشكاوى التي یتقدم بھا الأشخاص العادیین إلى 

اللجنة بموجب البرتوكول الاختیاري الأول، وتقدم اللجنة تقریرا سنویا إلى الجمعیة العامة 

ھا للأمم المتحدة ، یرفع عن طریق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي  متضمنا أنشطت

  .2من البروتوكول  6من المیثاق ، والمادة  45بمقتضى البرتوكول المادة 

                              
  .223عبد الرحیم محمد الكاشف: مرجع سابق ص  -1
، ص :  2009عبد الكریم عوض خلیفة : القانون الدولي لحقوق الإنسان ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،  - 2
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ویجب على أعضاء اللجنة أن یؤدوا واجباتھم باستقلال عن دولھم، فھم یقومون بعملھم 

بصفتھم الشخصیة، ویعني ھذا أنھم لا یعتبرون بأیة حال من الأحوال ممثلین لدولھم التي 

راء مستقلین یقومون بأعمالھم بصفتھم الشخصیة، فھم لا یحملون جنسیتھا، بل بوصفھم خب

 . 1یدافعون عن مصالح الأشخاص محل الحمایة في الاتفاقیة، وإنما یقومون بعملھم فقط

وتنص المادة الأولى من لائحة النظام الداخلي للجنة على أن تعقد اللجنة من الدورات 

ي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ما یلزم لأداء عملھا أداء مرضیا، وفقا للعھد الدول

وتنص الفقرة الأولى من المادة الثانیة من اللائحة نفسھا على أن تعقد اللجنة في العادة 

دورتین عادیتین كل سنة، بید أن اللجنة جرت عادتھا على عقد ثلاث دورات سنویا مدة كل 

ل من فریقي العمل التابعین دورة ثلاثة أسابیع، ویسبق كل دورة اجتماع لمدة أسبوع یعقده ك

  لھا.

ویعد الأمین العام للأمم المتحدة جدول أعمال الدورات العادیة للجنة بالتشاور مع 

رئیس اللجنة، ویتضمن جدول الأعمال أي موضوع أمرت اللجنة بإدراجھ في دورة سابقة، 

وأي وأي موضوع یقترحھ رئیس اللجنة، وأي موضوع تقترحھ الدول الأطراف في العھد، 

بند یقترحھ الأمین العام ویتعلق بوظائفھ بموجب العھد والبروتوكول أو النظام الداخلي 

  . 2للجنة

                              
  . 114أبو الخیر احمد عطیة عمر: مرجع سابق ، ص  -1
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ومن الناحیة العملیة تحرص اللجنة على اتخاذ قراراتھا عن طریق توافق الآراء دون 

اللجوء إلى التصویت، فإن لم تنجح في ذلك لجأت إلى التصویت، ومع ذلك یستطیع أعضاء 

  لمعارضین أن یرفقوا مع قرار اللجنة موجزا بآرائھم الشخصیة.اللجنة ا

واحترام أحكام  وتعتبر اللجنة الجھاز الدولي التي یتولى مھمة الرقابة على تطبیق

، وذلك من سیة من جانب الدول الأطراف في العھدللحقوق المدنیة والسیا العھد الدولي

  خلال قیامھا بالوظائف التالیة:

 40قا للمادة التقاریر الدوریة التي تلتزم الدول الأطراف بتقدیمھا طبتلقي ودراسة  -1

  . من العھد 1فقرة 

من  41ولة طبقا للمادة النظر في الشكاوي أو الطعون الدولیة التي تقدم من أي د -2

  . ف أخرى قد انتھكت أحكام العھدبشأن الادعاء بأن دولة طرالعھد 

في الشكاوى أو الطعون الفردیة التي تقدم إلى اللجنة من الأشخاص  النظر -3

لحقوق المنصوص علیھا الطبیعیین الذین یدعون أنھم ضحایا انتھاك دولة طرف لأي من ا

وكول الاختیاري الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة ، طبقا لأحكام البروتفي العھد

  . والسیاسیة

  ةأولا: فحص التقاریر الحكومی

لقد أقرت اللجنة في تقریرھا الأول على أن المبدأ الأساسي الذي یحكم إجراء فحص 

التقاریر الحكومیة ھو معاونة الدول الأطراف على تعزیز واحترام حقوق الإنسان الواردة 

في العھد، والتحلي بروح بناءة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إقامة علاقات ودیة بین 
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مم المتحدة، وكذلك إحراز تقدیم في مجال الاستمتاع بحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأ

  .1في الدول الأطراف في العھد

وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقیة (العھد) بتقدیم التقاریر عن الإجراءات التي 

اتخذتھا لتأمین الحقوق والحریات المقررة في الاتفاقیة، وعن التقدم الذي تم إحرازه في 

ع الأفراد بتلك الحقوق والحریات، على أن تقدم ھذه التقاریر لأول مرة خلال عام مجال تمت

من تاریخ نفاذ الاتفاقیة، ثم تقدم بعد ذلك إلى اللجنة بصفة دوریة كل خمس سنوات أو بناء 

  . 2على طلب اللجنة

وبصفة عامة تبدأ اللجنة مھام الفحص بعد تلقیھا التقاریر عن طریق الأمین العام 

) من العھد، وطبقا لترتیب وصولھا ومع ذلك یجوز في بعض الأحوال العدول عن 40/1(م

  ھذه القاعدة إذا كان ھناك مقتضى موجب لذلك. 

ویتم فحص تقریر الدولة من خلال حوار بین اللجنة وممثل حكومة الدولة المعنیة، 

ق لكل عضو في ویختلف شكل الحوار باختلاف نوع التقریر، فبالنسبة للتقاریر الأولیة یح

اللجنة أن یطرح أسئلة تتعلق بكافة ما ورد في التقریر، أما بالنسبة للتقاریر الدوریة فإن 

                              
،        1998عصام محمد احمد زناتي: حمایة حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، دار النھضة العربیة القاھرة،  -1

  . 213ص: 
. في عبد الرحیم الكاشف : مرجع سابق 1981یولیو  12في  303من الاتفاقیة وقرار اللجنة في اجتماعھا رقم  4مادة  -2

  230، ص : 
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من اللائحة الداخلیة تتولى تبویب الأسئلة حسب  62مجموعة العمل المكونة طبقا للمادة 

  . 1الموضوعات، وإن كان ذلك لا یحول وإمكانیة طرح أسئلة أثناء الجلسات

سئلة عادة حول موضوعات ثلاث: موقع العھد في النظام القانوني وتتمحور الأ

  الداخلي والصعوبات التي تعترض الدولة لتنفیذه، وأخیرا كیفیة إعمال مواد العھد.

وتستھدف الأسئلة معرفة الإطار العام للنظام القانوني، وما إذا كان ینزع نحو وحدة أو 

للعھد، وما إذا كان یحق للأفراد حمایة الحقوق ثنائیة القانون، ومعرفة مدى تطبیق المحاكم 

الواردة فیھ، وكذا التعرف على مدى ذیوع العھد وانتشاره في الإعلام، ومدى نشره 

  وتوزیعھ.

وإجمالا یسعى أعضاء اللجنة إلى الحصول على أكبر قدر من المعلومات بقصد إزالة 

  ھاكات حقیقیة للعھد. الغموض، كما تسمح الإجابات في بعض الأحوال بالكشف عن انت

ویلي مرحلة الحوار إعداد اللجنة تقاریرھا وصیاغة ما تراه من تعلیقات طبقا للمادة 

، وإحالة اللجنة تقاریرھا وما تراه من تعلیقات عامة إلى الدول الأطراف في العھد، 40/4

لى المجلس ولھا أن تحیل ھذه التقاریر مع نسخ من التقاریر التي تلقتھا من الدول الأطراف إ

  . 2الاقتصادي والاجتماعي

 

 

                              
  .216عصام محمد احمد زناتي: مرجع سابق، ص  -1
  . 126أبو الخیر احمد عطیة: مرجع سابق، ص  -2
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  ثانیا: تلقي ودراسة الشكاوى و الطعون الفردیة

ونظر الشكاوى والطعون المقدمة من  تختص لجنة حقوق الإنسان كذلك بتلقى

الأشخاص الذین یدعون أنھم ضحایا بالانتھاك لحق من حقوقھم المعترف بھا في العھد 

الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، وھذا النظام یعتبر أكثر نظم حقوق الإنسان فعالیة 

یین وسیلة فعالة بالمقارنة بنظام التقاریر والطعون الحكومیة، لأنھ یوفر للأشخاص الطبیع

ومباشرة تمكنھم من مقاضاة ومسائلة دولتھم أمام الأجھزة الدولیة المختصة بحمایة حقوق 

  الإنسان من أجل الحصول على حمایة حقوقھم.

وقد نظم البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

لجنة حقوق الإنسان ، واشترط لذلك توافر  شروط وإجراءات قبول الشكوى الفردیة أمام

  عدة شروط من بینھا : 

ینبغي أولا أن تكون الشكوى أو الطعن مقدما ضد دولة طرف من البروتوكول  -1

  الاختیاري الأول الذي یعطي للجنة سلطة تلقي ودراسة الطعون والشكاوى الفردیة.

تھاك حق أو أكثر من ینبغي أن تتضمن الشكوى أو الطعن الفردي الادعاء بان -2

  الحقوق الواردة في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة. 

أن یكون مقدم الشكوى شخصا معلوما أي أن تكون الشكوى موقعة من الشاكي  -3

  شخصیا أو من ینوب عنھ قانونا. 

أن یكون الشاكي أو الطاعن قد استنفد كل وسائل التقاضي الداخلیة التي یمكن  -4

  إلیھا للحصول على حقھ في الدولة المدعى علیھا.  اللجوء
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فإذا توفرت الشروط وأقرت اللجنة قبول الشكوى فإنھا تبدأ في دراسة وفحص 

  موضوع الشكوى في مواجھة الدولة المدعى علیھا أو الشخص مقدم الشكوى.

 ویتمثل الموقف الأساسي للجنة في أن ما ورد في بنود العھد الدولي للحقوق المدنیة

والسیاسیة یشكل قواعد الحد الأدنى من حقوق الإنسان التي تلتزم الدول باحترامھا، وأن 

الدولة بمجرد التصدیق على العھد والبروتوكول تلتزم باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفیذ آراء 

  اللجنة التي تتعلق بتطبیق وتفسیر العھد.

نة آرائھا وتخطر بھا الدولة وبعد دراسة الشكوى من الناحیة الموضوعیة تصدر اللج

المعنیة وصاحب الشكوى، ولا تتوقف آراء اللجنة عند مجرد القول بوجود أو عدم وجود 

انتھاك للعھد، بل تشیر إلى الإجراءات الواجب على الدول مراعاتھا سواء بصفة عامة أو 

دولة لآراء بالنسبة لصاحب الشكوى، كما تعمل اللجنة على بذل الجھد لمراقبة مدى تنفیذ ال

اللجنة، وتطلب عادة من الدولة إخطارھا بكافة الإجراءات التي اتخذتھا تنفیذا لآراء اللجنة، 

  .1ویشكل نشر أعمال اللجنة إحدى أدوات الضغط التي تباشرھا اللجنة على الدول المعنیة

  ثالثا: الطعون والبلاغات الحكومیة

لدولیة على احترام وتطبیق الدول تختص لجنة حقوق الإنسان كذلك في مجال الرقابة ا

لأحكام العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بتلقي ونظر الطعون أو البلاغات 

  التي تقدم من دولة ضد دولة أخرى بالشروط والإجراءات التالیة:

                              
  . 289عصام محمد زناتي : مرجع سابق، ص:  -1
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لا تقبل اللجنة البلاغات والطعون الحكومیة إلا إذا صدرت عن دولة طرف في  -1

 41دولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة (العھد)  تقبل باختصاص اللجنة طبقا للمادة الاتفاقیة ال

من الاتفاقیة، وان یقدم البلاغ ضد دولة أخرى طرف في الاتفاقیة تكون قد أصدرت إعلانا 

  بقبول الاختصاص نفسھ للجنة.

  نفدت.  ینبغي على اللجنة التأكد من أن جمیع طرق التظلم والتقاضي الداخلیة قد است -2

وإذا كان إقرار نظام البلاغات الحكومیة یمثل خطوة ھامة في سبیل ضمان وحمایة 

حقوق الإنسان، إلا انھ من الناحیة الواقعیة قلیل الحدوث، فمن الصعب أن تعرض الدولة 

علاقاتھا للخطر مع دولة أخرى والتضحیة بالمصالح المتبادلة بینھما، بتقدیم شكوى أو بلاغ 

  . 1كھا بندا من بنود الاتفاقیةضدھا لانتھا

ویمثل اختصاص اللجنة بتلقي ودراسة التقاریر الدولیة الاختصاص الوحید الإلزامي 

للجنة بموجب العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، بینما یعد اختصاصھا بنظر الطعون 

من  41للمادة الدولیة اختیاریا وغیر ملزم للدول الأطراف إلا إذا قبلت ذلك صراحة طبقا 

العھد، كما یعد اختصاصھا بنظر الشكوى أو الطعون الفردیة اختیاریا وغیر ملزم إلا في 

مواجھة الدول الأطراف في الاتفاقیة، والتي صادقت على البروتوكول الاختیاري الملحق 

  بالاتفاقیة.

دة في وتبقى أكثر آلیات اللجنة فعالیة في مجال حمایة واحترام حقوق الإنسان الوار 

العھد، ھي نظام الشكاوى أو البلاغات الفردیة التي تمكن اللجنة من الوقوف على الحالة 

                              
  . 141أبو الخیر أحمد عطیة عمر: مرجع سابق، ص  -1
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الواقعیة لحقوق الإنسان، ودراسة الانتھاكات الفردیة لحقوق الإنسان ، كما أن نشر تقاریر 

اللجنة حول ھذه الانتھاكات یشكل ضغطا دولیا یؤدي في كثیر من الحالات إلى إصلاح 

وضع الخطأ، كالإفراج عن بعض الأشخاص المعتقلین مثلا، أو تعدیل بعض الدولة لل

  التشریعات أو إلغاء بعض الأحكام .

نظام التقاریر الحكومیة الدوریة التي تلتزم في الفعالیة ثم یلي نظام الشكاوي الفردیة  

من العھد الدولي للحقوق المدنیة  40الدول بتقدیمھا إلى اللجنة تطبیقا للمادة 

لسیاسیة،فاللجنة كغیرھا من لجان حقوق الإنسان تتمتع بإمكانیة نشر تقاریرھا بشأن وا

انتھاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي وذلك من أجل إشھار الممارسات التي تقوم 

  . 1بھا بعض الدول وتمثل انتھاكات صارخة لحقوق الإنسان

  ق السیاسیةالفرع الثاني : دور اللجنة في تفسیر وحمایة الحقو

تتعرض اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان خلال مراقبتھا لتنفیذ وتطبیق مقتضات الحقوق 

الواردة في العھد إلى تفسیر ھذه الحقوق وتقدیم التعلیقات علیھا ، فضلا عن إصدار 

قراراتھا بشأن الشكاوي والبلاغات التي تتلقاھا من قبل الأفراد بخصوص انتھاك حقوقھم 

بعض ل الأطراف ، وكذلك في فحصھا ودراستھا لتقاریر الدول ، وسنتناول ھنا من قبل الدو

  بشكل خاص مع بعض الأمثلة والنماذج.صوص الحقوق السیاسیة آراء اللجنة وتفسیراتھا بخ

 

                              
ـ نبیل عبد الرضى نصر الدین : ضمانات حقوق الإنسان وحمایتھا وفقا للقانون الدولي ، والتشریع الدولي ، المكتب  1

  180، ص :    2006الجامعي الحدیث ،  الإسكندریة ، 
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  أولا : حق المشاركة في الشؤون العامة

إدارة في تعلیقھا على مقتضیات ھذا الحق ترى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أن 

الشؤون العامة تتعلق بممارسة السلطة السیاسة، خصوصا السلطة التشریعیة والتنفیذیة 

والإداریة ، كما ترى أنھ یجب أن یحدد في دستور الدولة الطرف وقوانینھا كیفیة توزیع 

  .1السلطات والوسائل المتاحة للمواطنین لممارسة حقھم في الشؤون العامة

في الشكوى المقدمة من أفراد قبیلة (مكمماك )ضد كندا ما أكدت علیھ اللجنة  وھذا

والتي ادعى فیھا الطاعنون وھم ھنود كندیون أنھم حرموا من الدعوة  لمؤتمرات دستوریة 

عقدھا الرئیس الكندي تناقش حقوق الشعوب الأصلیین معتبرین عدم دعوتھم للمؤتمرات 

  ینتھك حقھم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة.

ردھا على الشكوى بحثت اللجنة عن ما إذا كانت المؤتمرات الدستوریة تشكل  وفي

من العھد ولاحظت أنھا فعلا تشكل إدارة  25إدارة للشؤون العامة طبقا لمفھوم المادة 

للشؤون العامة، غیر أن اللجنة رأت أن الدستور والقانون في الدول ھو الذي یحدد نوع ھذه 

لتمثیل في المؤتمرات الدستوریة الكندیة لم یخضعا لشروط غیر المشاركة، وأن المشاركة وا

  .   2معقولة، وعلیھ لم تجد اللجنة انتھاكا للحق في إدارة الشؤون العامة في ھذه الحالة

 

 

                              
المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع ، الدورة  25التعلیق العام رقم  ـ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان :1

  9، البند www.ohchr.org،  منشور على موقع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان ، 1996السابعة والخمسون ، 
  . 765عبد الرحیم محمد الكاشف: مرجع سابق ص:  -2



   

67 
 

  ثانیا: الحق في الانتخاب والترشح

من إجراء  –من العھد 25وفقا للفقرة (ب) من المادة -لقد رأت اللجنة أنھ لابد 

دوریة نزیھة حتى یشعر ممثلو المواطنین بأنھم محاسبون أمام الناس عما انتخابات 

یمارسونھ من سلطات تشریعیة أو تنفیذیة تعھد إلیھم، وأجازت اللجنة وضع قیود معقولة 

  على حق الاقتراع  كتعیین حد أدنى لسن الانتخابات مثلا.

لحق في الانتخاب ومن جانب آخر ترى اللجنة أنھ من القیود غیر المعقولة تقیید ا

بشروط من قبیل القراءة والكتابة أو مستوى التعلیم والملكیة مثلا، أو أي تمییز على أساس 

الجنس أو الانتماء السیاسي مما یخرج القیود عن نطاقھا المبرر والموضوعي، سواء في 

  .1الانتخاب أو الترشح

في عدد من الشكاوى  ذلك ما ذھبت إلیھ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أثناء نظرھا

فھذه الأخیرة كانت قد أصدرت تشریعا استثنائیا إبان  )الأورجواي، (التي قدمت ضد دولة

، وھو عبارة عن قرار بقانون یقضي 1976لسنة  4حالة الطوارئ عرف بالقانون رقم 

بحرمان بعض الأشخاص لمدة خمس عشرة سنة من مباشرة النشاط السیاسي المكفول لھم 

  م الدستور، بما في ذلك حق الانتخاب. بموجب أحكا

ونظرا لذلك تقدم بعض الأفراد الذین شملھم القانون بشكاوى إلى اللجنة، وقد أسس 

الشاكون دعاواھم على أن القرار بقانون ـ سالف الذكرـ قد تجاوز في تقییده الحقوق 

                              
ة المعنیة بحقوق الإنسان للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة: دراسة خالد محمد احمد الجمعة: تفسیر اللجن -1

، جامعة 34السنة  4تطبیقیة في آراء اللجنة بشان بلاغات الأفراد ضد انتھاكات الدول الأطراف، مجلة الحقوق، العدد 

  . 144الكویت، ص  2010الكویت، 
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ود التي یمكن أن من العھد نطاق المشروعیة الدولیة للقی 25السیاسیة المكفولة بنص المادة 

ترد على ھذه الحقوق، فضلا عن تجاوزه لأحكام القانون في لأوروجواي، وأیضا فإن مدة 

  .1الوقف عن مباشرة الحقوق السیاسیة قد تجاوزت كل القیود التي عرفھا التاریخ السیاسي

وقد طلبت حكومة أوروجواي رفض الشكاوى تأسیسا على أنھا أعلنت حالة الطوارئ، 

من العھد،  4إعمالا لنص المادة طار الأمین العام للأمم المتحدة بھذا الإجراء وقامت بإخ

ن حالة الطوارئ تخولھا اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة، ومنھا تقیید الحقوق السیاسیة، التي وأ

  لم ینص علیھا ضمن الحقوق والحریات غیر القابلة للوقف أثناء الظروف الاستثنائیة. 

 25قد انتھكت المادة  -في كل الشكاوى -ت أن حكومة أورجوايغیر أن اللجنة وجد

، قد تضمنت قیودا غیر 1976لسنة  4من العھد استنادا إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 

  .2معقولة وتعسفیة على مباشرة الحقوق السیاسیة

  ثالثا: الحق في تقلد الوظائف العامة 

الحق في تقلد الوظائف العامة ھو حق الفرد أن یعمل بوظیفة في مؤسسة من 

مؤسسات الدولة، ویقصد بالوظائف العامة الوظائف الحكومیة بمختلف أنواعھا كرئاسة 

الدولة والوزراء والمناصب السیاسیة والإداریة والعلمیة أو العسكریة في مرافق الدولة 

                              
  .769عبد الرحیم محمد الكاشف: مرجع سابق ، ص  -1
  . 769المرجع نفسھ : ص  -2
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الوظائف حق مشروع لكل مواطن تتوافر فیھ الشروط الرسمیة جمیعھا، فالتعیین في ھذه 

  .1التي یتطلبھا القانون فلا یجوز أن یحرم مواطن من التعیین فیھا

من أن الدول  –وھي بصدد النظر في الشكاوى المعروضة علیھا  –وتتأكد اللجنة 

ت تتبع معاییر موضوعیة ومعقولة في إجراءاتھا الخاصة بالتعیین والترقیة والوقف المؤق

  عن العمل والطرد.

انتھت اللجنة إلى أن الموظفین العامین الذین -مثلا  - ففي شكوى ضد (أوروجواي) 

من  25فصلوا من وظائفھم لأسباب إیدیولوجیة أو سیاسیة أو نقابیة ھم ضحایا انتھاك المادة 

  العھد.  

تعطي الحق لكل مواطن في الوصول إلى ) ج (وقد رأت اللجنة كذلك أن الفقرة 

لخدمة العامة على قدم المساواة عموما، ولیس بالضرورة الحصول على وظیفة مضمونة ا

  .2في الخدمة العامة

  رابعا: الحق في التجمع السلمي

الحق في التجمع أو حریة الاجتماع ھو حق عدد من الأفراد في أن یتمكنوا من عقد  

فكار بالطرق المختلفة  الاجتماعات المنظمة في مكان وزمان محددین لتبادل الآراء والأ

  .  3حول موضوع ما

                              
  2010سھیل حسین الفتلاوي: حقوق الإنسان، دار الثقافة والنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة ، عمان ، الأردن ،  -1
  . 146خالد محمد حمد الجمعة: مرجع سابق ص  -2
  35، ص :  2002حریة الاجتماع دراسة مقارنة : دار النھضة العربیة ، القاھرة  ـ أفكار عبد القادر عبد السمیع : 3
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بشأن التجمع السلمي من العھد   21وفي تطبیقھا للمقتضیات التي تنص علیھا المادة 

فقد نظرت اللجنة في البلاغ المقدمة من السیدة "أولى كیفما" ضد "فنلندا" حیث كانت 

الشاكیة تتظاھر وتوزع منشورات خارج القصر الرئاسي ضد رئیس دولة أجنبیة یزور 

  فنلندا منتقدة سجل دولتھ في حقوق الإنسان. 

ة معتزمة في مكان عام قبل بدئھا ورأت اللجنة أن اشتراط إخطار الشرطة بأي مظاھر

من  21بست ساعات یمكن أن یكون متسقا مع القیود المباحة المنصوص علیھا في المادة 

العھد، ومن الواضح في الظروف الخاصة لھذه الحالة المحددة أن تجمع عدة أفراد في موقع 

تطبیق التشریع احتفالات مرحبة بالرئیس الوافد لا یمكن اعتباره مظاھرة، وبالتالي فإن 

الفنلندي المتعلق بالمظاھرات على مثل ھذا التجمع لا یمكن اعتباره تطبیقا لقید مباح 

من العھد، كما أن السیدة لھا الحق في التعبیر عن آرائھا السیاسیة بما فیھ  21بموجب المادة 

  .  1ذلك الآراء المختصة بحقوق الإنسان

عناصر الحریة الشخصیة التي لا یجوز  كما أن الحق في التجمع السلمي یعتبر أحد

  .2تقییدھا بغیر اتباع الوسائل الموضوعیة والإجرائیة التي یتطلبھا الدستور أو یكفلھا القانون

  خامسا: الحق في تكوین الجمعیات 

لقد رأت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أن الأصل أن المستفیدین من الحقوق الواردة 

ر أنھ یستثنى من ذلك أن بعض الحقوق الواردة في العھد مثل الحق في العھد ھم الأفراد، غی

                              
  .130خالد محمد حمد الجمعة : المرجع نسھ ،ص  -1
 2004ـ حسن محمد ھند : النظام القانوني لحریة التعبیر ، دراسة مقارنة ، مؤسسة الطوبجي للطباعة والنشر ،  مصر،  2

  179، ص : 
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في تكوین الجمعیات والنقابات ھي حقوق یتمتع بھا الشخص بالاشتراك مع غیره، وعلى 

قتصر على الأفراد فإن ذلك لا یمنع اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات یالرغم من أن 

مس الأشخاص الاعتباریین تشكل انتھاكا ھؤلاء الأفراد من الادعاء بان الأفعال التي ت

  . 1لحقوقھم

وتقوم اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بالتأكد من توافر شروط مشروعیة القیود فتقرر 

من العھد إذا لم یكن القید منصوص علیھ في القانون ولكنھ مع ذلك  22وجود انتھاك للمادة 

لا یھدف إلى حمایة مصلحة من المصالح المشار إلیھا في المادة،  أو كان غیر ضروري 

  ه المصلحة. لتحقیق الحمایة لھذ

في شكوى قدمت ضد إیطالیا ادعى الشاكي انھ اتھم وأدین على أساس أنھ قام مثلا ف

بإعادة تنظیم الحزب الفاشي المنحل، وھو ما یعاقب علیھ بموجب قانون العقوبات الصادر 

من العھد التي  5المادة ، لكن اللجنة رفضت الشكوى تأسیسا على 1952یونیو  20في 

نھ یعطي دولة أو جماعة العھد أي نص یمكن حملھ على معنى أیوجد في  نھ "لاتنص على أ

أو فردا حقا ما في القیام بنشاط أو ارتكاب فعل یؤدي إلى إھدار أي من الحقوق أو الحریات 

 االأخرى المعترف بھا في العھد، أو فرض قیود علیھا أوسع من تلك المنصوص علیھ

  .2فیھ"

                              
قوق الإنسان : طبیعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العھد ، الدورة اللجنة المعنیة بح -1

، www.ohchr.org،  منشور على موقع المفوض السامي لحقوق الإنسان 2004، 31الثمانون ، التعلیق العام رقم 

  . 9البند رقم 
  .756عبد الرحیم محمد الكاشف: مرجع سابق، ص:  -2
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  تعبیرسادسا: الحق في حریة الرأي وال

من العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على الحق في حریة  19لقد نصت المادة 

الرأي والتعبیر كما سبقت الإشارة لذلك، وترى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أنھ ینبغي 

على الدول الأطراف في العھد حمایة الشخص في اعتناق آراء دون مضایقة ویجوز لھذه 

  . 19لى حق حریة التعبیر وفق الشروط التي حددتھا المادة الدول وضع قیود ع

كما ترى اللجنة أن حریة التعبیر تشمل حریة نقل المعلومات والأفكار، وحریة 

التماسھا وتلقیھا دون اعتبار للحدود، وبأي وسیلة كانت، سواء على شكل مكتوب، أو 

ضة على حق التعبیر قد تتعلق مطبوع، أو في قالب فني ، وقد رأت اللجنة أن القیود المفرو

بمصالح أشخاص آخرین أو بمصلحة المجتمع ككل، غیر أن اللجنة نوھت في ھذا الصدد 

  .1بأن فرض القیود المذكورة یجب أن لا یعرض حق التعبیر للخطر

وتقوم اللجنة بمراقبة القیود التي تضعھا الدولة الطرف على حریة التعبیر، ففي بلاغ 

سون" ضد فرنسا اعتبرت اللجنة أن قیام محكمة الدولة الطرف  مقدم من السید "فور

بموجب قانون داخلي بمعاقبة دكتور في الجامعة على آرائھ الخاصة من أنھ ینكر وجود 

نھ یتطلع إلى الیوم الذي یرى فیھ جمیع ود في الحرب العالمیة الثانیة، وأمحرقة للیھ

حق في التعبیر لأن القید الذي وضعتھ الدولة نھ لا ینتھك اللمواطنین لا یؤیدون ذلك، على أا

  . 2كان لحمایة حقوق الآخرین

                              
  . 120مد حمد الجمعة: مرجع سابق ص: خالد مح -1
  . 120المرجع نفسھ، ص  -2
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

یقصد بالآلیات غیر التعاقدیة تلك الآلیات غیر المنبثقة عن معاھدة معینة وإنما ھي    

خ تنسة طبقا لأحكام المیثاق ، وھي لا آلیات متخذة بقرارات من الجمعیة العامة للأمم المتحد

تكمل عملھا لمزید من المساءلة العادلة للدول حول وضعیة  عمل الآلیات التعاقدیة وإنما 

حمایة حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق السیاسیة، في ولھا دورھا المھم حقوق الإنسان، 

  .المتخذة في إطارهسان والإجراءات أساسا من مجلس حقوق الإنھذه الآلیات وتنطلق 

  الفرع الأول : مجلس حقوق الإنسان 

حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان بموجب قرار الجمعیة العامة    

، ویتكون من سبعة وأربعین دولة تختارھا 2006مارس  15في  60ـ  251للأمم المتحدة 

ویة ثلاث سنوات یمكن الجمعیة العامة بالأغلبیة المطلقة لجمیع أعضائھا، ومدة العض

  تجدیدھا لمدة واحدة فقط.

وتحقیقا للعدالة في توزیع المقاعد بین المجموعات الإقلیمیة المختلفة فقد تقرر اختیار 

  الدول الأعضاء وفق جدول المجموعات التالیة:

 دولة 13مجموعة الدول الإفریقیة تضم 

 دولة  13مجموعة الدول الأسیویة تضم 

 دول 6لشرقیة تضم مجموعة دول أوربا ا

 دول 8مجموعة دول أمریكا اللاتینیة والكاریبي تضم 

  دول. 7مجموعة دول أوربا الغربیة وغیرھا من الدول تضم 
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ویتجلى معیار تحدید العضویة في تعھد الدول التي ترشح نفسھا لعضویة المجلس 

الأساسیة في بالتعاون معھ، لتحقیق أعلى مستویات الحمایة لحقوق الإنسان والحریات 

داخلھا، وفي سائر أنحاء العالم وإذا أخلت بھذا التعھد فإنھا تتعرض لإیقاف عضویتھا بقرار 

  . 1یصدر من الجمعیة العامة بأغلبیة ثلثھا

ومقر المجلس في جنیف، ویعقد ثلاث دورات سنویة عادیة لا تقل عن عشرة أسابیع، 

طلب احد أعضاء المجلس مع تأیید ویمكن عقد اجتماعات خاصة عند الضرورة بناءا على 

ثلث الأعضاء، ویعمل المجلس من خلال مجموعات عمل لتلقي شكاوى الدول والأفراد، 

  .2وبحثھا، وتقدیم توصیاتھا للمجلس لإصدار قراره

وقد استمر مجلس حقوق الإنسان في القیام بصلاحیات لجنة حقوق الإنسان، والمتمثلة 

لعام  1503ار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم في تلقي شكاوي الأفراد بموجب قر

، والذي ینظم تلقي شكاوى الأفراد بشان 2000یونیو  19والمعدل بتاریخ  1970

الانتھاكات الجسمیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي یتعرضون لھا بصفة شخصیة 

  أو نیابة عن ضحایا من أفراده عائلاتھم وذویھم.  

مارس  15المؤرخ في  60/251لجمعیة العامة للأمم المتحدة ولقد أكد قرار ا

، على الالتزام بتعزیز آلیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بھدف ضمان التمتع الفعلي 2006

للجمیع بكل حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما في 

                              
  . 292یوسف البحیري: مرجع سابق، ص  -1
  . 303الشافعي محمد بشیر: مرجع سابق، ص  -2
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شاء مجلس لحقوق الإنسان، تحقیقا لھذه الغایة وتم ذلك الحق في التنمیة، وبالعزم على إن

  :1اتخاذ عدة إجراءات من بینھا

تقریر إنشاء مجلس لحقوق الإنسان مقره بجنیف یحل محل لجنة حقوق الإنسان  -1

بوصفھ ھیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة ،وستستعرض الجمعیة وضع المجلس في غضون 

  خمس سنوات.

مسؤولیة تعزیز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحمایتھا  تقرر أن یناط بالمجلس -2

  وضمانھا للجمیع دون تمییز من أي نوع وبطریقة منصفة وعادلة.

تقرر أن یقوم المجلس بمعالجات حالات انتھاكات حقوق الإنسان بما فیھا  -3

یضا الانتھاكات الجسیمة والممنھجة، وتقدیم توصیات بشأنھا، وینبغي أن یقوم المجلس أ

  بتعزیز التطبیق الفعال بشأن حقوق الإنسان وتعمیم مراعاتھا داخل منظومة الأمم المتحدة.

  كما تقرر أن یقوم المجلس بجملة من الأمور من أھمھا:

تشجیع الدول الأعضاء على أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تعھدت بھا في مجال  -

لمتصلة بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان حقوق الإنسان، ومتابعة الأھداف والالتزامات ا

  المنبثقة عن المؤتمر ومؤتمرات القمة التي عقدتھا الأمم المتحدة.

إجراء استعراض دوري وشامل یستند إلى معلومات موضوعیة وموثوق بھا، لمدى  -

وفاء كل دولة بالتزاماتھا وتعھداتھا في مجال حقوق الإنسان على نحو یكفل شمولیة التطبیق 

                              
1_ Les Nations Unies : les droits de l'homme et le système des nations unies des clés 

pour agir, SLNG ,New York , 2008 , p : 7 
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واة في المعاملة بین جمیع الدول، ویتخذ ھذا الاستعراض شكل آلیة تعاون تستند إلى والمسا

حوار تفاعلي یشرك فیھ البلد المعني اشتراكا كاملا وتكمل ھذه الآلیة عمل الھیئات المنشأة 

  بموجب معاھدات ولا تكرر عملھا.

  الفرع الثاني : الآلیات المتخذة من قبل المجلس

الإنسان بدور محوري في سبیل حمایة وتعزیز حقوق الإنسان یقوم مجلس حقوق     

بما فیھا الحقوق السیاسیة وذلك عن طریق آلیات تقوم برصد ومساءلة الدول حول وضعیة 

أو من خلال الاستعراض  ،عن طریق آلیة الإجراءات الخاصة،سواء إعمال حقوق الإنسان

  .بلاغاتأو عن طریق آلیة تقدیم الشكاوي وال، الدوري الشامل 

  أولا: الإجراءات الخاصة

 حقوق مجلس أنشأھا التي الآلیات على یطلق عام اسم ھو الخاصة الإجراءات 

، وھي  العالم أنحاء جمیع في موضوعاتیة وقضایا أ محددة قطریة أوضاع لمعالجة الإنسان

تتكون في الأساس من خبراء مستقلین بارزین یعملون على أساس طوعي، ویعینھم مجلس 

حقوق الإنسان ، وتدعم المفوضیة السامیة عمل المقررین والممثلین والفرق العاملة من 

خلال شعبة الولایة المواضیعیة أو الولایات القطریة  لإجراء زیارات قطریة أو إعداد 

  .1دراسات مواضیعیة

                              
ـ نزار عبد القادر : دلیل الآلیات الدولیة في مجال حمایة حقوق الإنسان ، معھد جنیف لحقوق الإنسان ، الطبعة التاسعة  1

  98، ص :  2020، 
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 أجل من عمل وفرق خواص مقررین تعیین على الخاصة الإجراءات نظام ویعتمد   

 أو بلدان في الإنسان حقوق حالات عن "علنیة" وتقاریر وتقدیم المشورة ورصد دراسة

 لانتھاكات الرئیسیة الظواھر على أو الولایات القطریة، باسم محددة، والمعروفة أقالیم

  .1المواضیعیة الولایات باسم والمعروفة ، العالم أنحاء جمیع في الإنسان حقوق

وھذه الآلیة تقوم بدور كبیر في حمایة وتعزیز حقوق الإنسان خاصة من خلال    

الزیارات المیدانیة التي یقوم بھا المقررون الخاصون، ومن بینھم مقررین خاصین ببعض 

الحقوق السیاسیة كالحق في حریة الرأي والتعبیر ، والحق في التجمع السلمي وتكوین 

  الجمعیات 

  معني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیرالمقرر الخاص الأ ـــ 

من طرف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واعتمده  1993تم إنشاؤه في عام 

المجلس لفترة ثلاث سنوات ، وتتمثل ولایتھ في جمع المعلومات ذات الصلة أینما تحدث 

ید أو استخدام العنف ضد التي تتعلق بانتھاك الحق في حریة الرأي والتعبیر والتمیز والتھد

الأشخاص الذین یسعون إلى ممارسة ھذا الحق، بما في ذلك على سبیل الأولویة العالیة ضد 

  الصحفیین أو غیرھم من المھنیین في مجال المعلومات.

                              
ـ جھاد فتشاطي ، مفھوم الآلیات التعاقدیة وسیاق نشأتھا ، في ورشات حول آلیات حمایة حقوق الإنسان ، نشر وإعداد  1

  43، ص :   2015الدیمقراطیة وحقوق الانسان ، الرباط  الوسیط من اجل
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كما یقوم بتلقي والاستجابة للمعلومات الموثوق بھا من قبل الحكومات أو المنظمات   

یات واقتراحات حول تقدیم السبل والوسائل الكفیلة بتحسین غیر الحكومیة ، وتقدیم توص

  .  1تعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر بكل مظاھره

  ب ـــ المقرر الخاص المعني بالحق  في التجمع السلمي وتكوین الجمعیات 

 21ـ  15من طرف مجلس حقوق الإنسان بالقرار 2010تم اعتماده في أكتوبر 

وتقدیم ي ما یتعلق بممارسة ھذه الحقوق، الاتجاھات والتطورات والتحدیات فلدراسة 

التوصیات بشأن السبل  والوسائل لضمان تعزیز وحمایة الحق في حریة التجمع السلمي 

  وتكوین الجمعیات بجمیع مظاھرھا .

ویقوم بزیارات میدانیة ویقدم تقاریر عن الانتھاكات أینما وقعت من الحق في حریة 

جمع السلمي وتكوین الجمعیات ، وكذلك التمیز والتھدید أو استخدام العنف أو المضایقة الت

والتخویف والانتقام ضد الأشخاص عند ممارسة ھذه الحقوق ولفت انتباه المجلس 

والمفوضیة السامیة لحالات القلق الشدید بصفة خاصة ، والتماس وتلقي والاستجابة 

والمنظمات غیر الحكومیة وأصحاب المصلحة ذات للمعلومات الواردة من الحكومات 

الصلة وأیة أطراف أخرى بھدف تعزیز وحمایة الحق في التجمع السلمي وتكوین 

 2الجمعیات.

  

                              
  112نزار عبد القادر : مرجع سابق ، ص :  1
  166ـ نفس المرجع ، ص :  2
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  ثانیا : الاستعراض الدوري الشامل 

 في الأعضاء الدول لجمیع الإنسان حقوق سجلات استعراض فیھا یتم ھو عملیة   

الأمم  میثاق مثل معینة وثائق إلى بالاستناد وذلك سنوات،4 كل دولة 48  الأمم المتحدة،

ومعلومات  للدول، الطوعیة والتعھدات وغیرھا الإنسان لحقوق العالمي والإعلان المتحدة،

  .1والوطنیة الدولیة الحكومیة غیر والمنظمات الخاصین المقررین

 قابلیتھا للتجزئة وعدم وترابطھا الإنسان حقوق جمیع عالمیةالاستعراض  عززوی

 ویُشرك ،تفاعلي حوار موثوقة وعلى و موضوعیة معلومات على قائما یكونوتشابكھا، و

 وغیر وشفافة موضوعیة بطریقة یُجرىوالاستعراض  موضع البلد كاملة بصورة فیھ

  .مُسیَّسة وغیر وغیر تصادمیة وبناءة انتقائیة

 أرض على الإنسان حقوق حالة تحسین الاستعراض الدوري الشامل إلىویھدف    

 التطورات الإنسان، وتقییم حقوق مجال في وتعھداتھا الدولة بالتزامات الوفاءوالواقع، 

 المقدمة الفنیة وبالمساعدة الدولة بقدرة الدولة، والنھوض تواجھھا التي والتحدیات الإیجابیة

 الدول بین فیما الممارسات أفضل وبموافقتھا ، وتبادل المعنیة الدولة بالتشاور مع إلیھا،

 .2المصلحة الآخرین وأصحاب

 

  

                              
  48ـ  جھاد قتشاطي : مرجع سابق ، ص :  1
  196ـ نزارعبد القادر: مرجع سابق ، ص :  2
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  والبلاغاتثالثا: إجراء الشكاوي 

 بالمقرر الاتصال حكومیة غیر منظمات أو أفراد مجموعة أو فرد لأي یمكن   

حق  لانتھاك فردیة شكاوى تقدیم أو بمعلومات لتزویدھم العامل الفریق أو الخاص المعني

 بل صارمة، شروطا البلاغات أو الشكاوى تقدیم یستلزم لا ولایتھ، و نطاق في یدخل معین

 مع عنھ، المسئولین والأشخاص والمكان الانتھاك وتاریخ الضحیة ھویة عن الكشف یكفي

 صحة من للتحقق ضدھا المشكو للدولة بموجبھا الشكوى لتحال الحالة، عن موجز شرح

 الدولة، تالیا إلى وإعادتھ بشأنھ ملاحظاتھ لیقدم الدولة برد الشاكي موافاة ثم المعلومات

  . 1الإنسان حقوق لمجلس المقدم العام التقریر في الردود ھذه بتلخیص المقرر ویقوم

 والتي الأفراد، إلیھا یتعرض التي الخطیرة الانتھاكات على كجواب جاء الإجراء ھذا 

 واستمرار حصول لمنع العامل الفریق أو الخاص المقرر قبل من سریعا تدخلا تتطلب

 المعنیة، الحكومة إلى فاكس إرسال في تنحصر الإستعجالیة الإجراءات أن فرغم الانتھاك،

 أن معناه الحكومة إلى إخطار الانتھاك، فإرسال من الحد في وفعالة مھمة خطوة تعتبر فإنھا

 یدفع مما الأممیة، الآلیات طریق عن الدولي المجتمع طرف من بمراقبة تحظى الحالة ھذه

  ارتكاب الانتھاك. في الاستمرار أو ارتكاب عن والإحجام التریث إلى بالدول

ذلك ھو الإطار القانوني الدولي لحمایة الحقوق السیاسیة ، وھو یشكل مرجعیة    

، قانونیة للدول من أجل تمثل القیم المشتركة للإنسانیة ، ومن تعزیز وترقیة حقوق الإنسان 

                              
ـ لمیاء علي الزرعوني : الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان بالتطبیق على الإمارات العربیة المتحدة ، مجلة الشارقة  1

  9، ص : :  2019،  1، العدد  16للعلوم القانونیة ، المجلد 
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ة القانونیة الموریتانیة للمرجعیة الدولیة ، وكیف تعاملت مع تلك فما مدى مسایرة المنظوم

الاتفاقیات والآلیات الدولیة من أجل حمایة الحقوق السیاسیة ، ذلك ما سنتناولھ في الفصل 

 الموالي.
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 لفصل الثاني : ا

  مة للقواعد الدوليةملاءال التشريع الموريتاني ومسألة

موریتانیا على العدید من الصكوك والاتفاقیات الدولیة في مجال حقوق لقد صادقت   

الرئیسیة المتعلقة بحقوق الإنسان في الجریدة  بالفعل نشر الاتفاقیات الدولیة الإنسان ، بل تم

دیسمبر  9مكرر وصدر في  1326الرسمیة الموریتانیة في عدد خاص، حمل الرقم   

  : 1، والنصوص المنشورة  ھي كما یلي 2014

  ــ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

  الثقافیةــ العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و

  ــ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

ــ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة الاإنسانیة أو 

  المھینة.

  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

  اتفاقیة حقوق الطفل 

  جرین وأفراد أسرھمالاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھا

  اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

 الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري

                              
  .2014، السنة  1326الجریدة الرسمیة الموریتانیة ، العدد  - 1
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البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو ــ 

  العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة.

من طرف  بیق الصكوك الدولیة المصادق علیھاویرمي ھذا التدبیر إلى تعزیز تط

، قد 1991یولیو  20أن المشرع الموریتاني منذ إنشاء دستور  الدولة الموریتانیة ، ویلاحظ

، سواء الحقوق والحریات العامة بما في ذلك الحقوق السیاسیةبدأ یولي اھتماما كبیرا لحمایة 

ثیقة الدستوریة، في صلب الوعلیھا  من خلال الحمایة الدستوریة لھذه الحقوق ،والتنصیص

 ل وتنظم كیفیة إعمال تلك الحقوق سن عدة قوانین مستندة إلى ھذا الدستور تفص أو من خلال
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 

، قد عرفت ثلاثة دساتیر، 1960موریتانیا منذ استقلالھا سنة تجدر الإشارة إلى أن 

إلا أنھ لم یستمر طویلا لكونھ وضع في فترة  1959مارس  22صدر الأول منھا في 

، فما إن  1960 – 1958الاستقلال الذاتي الذي عرفتھ موریتانیا خلال الفترة ما بین 

لحكومة إلى وضع دستور نوفمبر حتى بادرت ا 28حصلت الدولة على استقلالھا في 

جدیدیستجیب لواقع الدولة الجدیدة ویتلاءم ومؤسسات الاستقلال وذلك ما تم فعلا عندما 

  .19611مایو  20أعلن عن دستور 

 1978 – 1961حوالي عقدین من الزمن  1961في ظل دستور  الوضع واستمر

ة  بسبب سیطرة ممارسة دیمقراطیتعددیة سیاسیة و لا وخلال ھذه الفترة لم تكن ھناك 

غیر ممكن إلا  ولة، فالترشح للانتخابات الحزب الواحد واحتكاره للنشاط السیاسي في الد

بالنسبة لمن یرشحھ حزب الشعب الموریتاني، والقائمة المقبولة الوحیدة في الانتخابات 

التشریعیة ھي التي یقدمھا نفس الحزب أیضا، ھذا بالإضافة إلى عدم توفیر ساحة لممارسة 

  .  2الحقوق والحریات والتضییق على ھذه الأخیرة من مختلف النواحي

وازداد الوضع خطورة وتعقیدا أكثر عندما استولى العسكر على السلطة عن طریق 

 1961مایو  20، وألغى العمل بمقتضیات دستور 1978یولیو   10انقلاب عسكري في 

                              
یفة التشریعیة في دول المغرب العربي: أطروحة الدولة ، جامعة محمد الخامس ، الرباط سیدي محمد ولد سیداب: الوظ -1

  . 25ص  1999
علي یوسف شكري : المركز الدستوري لرئیس الجمھوریة : دراسة في الدساتیر العربیة ، دار إیزاك للطباعة والنشر  - 2

   580، ص :  2014والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 
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من الحكم العسكري الاستثنائي  إلغاء شبھ كلي، ودخلت البلاد منذ ذلك التاریخ في فترة

، الذي یمكن اعتباره حتى الآن، أھم تجربة دستوریة  1991استمرت حتى وضع دستور 

  .1عرفتھا الدولة الموریتانیة خلال تاریخھا السیاسي

ن وما جرى علیھ من ، الساري المفعول حتى الآ1991یو یول 20إن دستور    

مقتضیات  ، وما انبثق في ظلھ من 2017، و  2012، وكذلك 2006تعدیلات ھامة 

تشریعیة وقانونیة، شكل نقلة جدیدة بالنسبة لموریتانیا في مجال الحقوق والحریات العامة، 

خاصة طائفة الحقوق السیاسیة حیث أطلق المجال أمام التعددیة السیاسیة، ودعم حریة 

في البلد، مسایرا بذلك ونظم كذلك قواعد الانتخابات والمشاركة السیاسیة ، الرأي والتعبیر 

مایة المنظومة الدولیة في مجال حقوق الإنسان ، ومعبرا عن رغبة الموریتانیین في ح

حقوقھم وحریاتھم العامة ، وذلك بالتأكید على حمایة الحقوق والحریات بصفة عامة ، 

  وتكریس الحقوق السیاسیة بصفة خاصة.



تكمن أھمیة التأكید على حمایة الحقوق والحریات في الدستور لكونھ یشكل ضمانة  

أساسیة لحقوق الإنسان باعتباره القانون الأسمى أو الأعلى للدولة ، الذي یحدد المبادئ 

ا ، والسلطات العامة وتوزیعھا الأساسیة العامة ، المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم فیھ

وعلاقاتھا ، وحریات وحقوق الأفراد وواجباتھم ، ذلك أن وجود الدستور كأعلى مرجع 

                              
 28- 26) في أعمال ندوة مراكش 1991سید محمد ولد سیداب: التجربة الدستوریة الثالثة في موریتانیا (دستور  -1

  . 62ص  2000، كلیة الحقوق جامعة القاضي عیاض مراكش 1999اكتوبر 
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قانوني للدولة ، یعني عدم جواز مخالفتھ من قبل قوانین الدولة وأنظمتھا المختلفة ، تطبیقا 

  .1لمبدأ تدرج القواعد القانونیة 

الأھمیة خاصة إذا ما نظرنا إلى الظرفیة تلك   1991یولیو  20وقد جسد دستور 

التاریخیة التي جاء فیھا، حیث تم وضعھ في ظروف كانت البلاد تعیش حالة من عدم 

الاستقرار السیاسي وكبت للحریات العامة، وكان التشاؤم یطبع نظرة الكثیرین حول مستقبل 

دثا ھاما على مستوى ، لذلك شكل وضع ھذا الدستور حآنذاك النظام العسكري في ھذه البلاد

الحیاة السیاسیة في موریتانیا ، وأعاد الأمل إلى نفوس المواطنین بإمكانیة الرجوع إلى العھد 

المدني والعیش في ظل تجربة دیمقراطیة تصان فیھا كرامة الفرد ویسمح لھ فیھا بممارسة 

  حقوقھ وحریاتھ العامة.

ومسایرتھ  ق والحریات العامةعلى حمایة الحقو 1991یولیو  20ویتجلى تأكید دستور

ة إلیھا ، وكذلك في في تمسكھ بالإعلانات والمواثیق الدولیة والإحال للمرجعیة الدولیة

  حقوق الإنسان  بالنص علیھا صراحة في متن الوثیقة الدستوریة. التأصیل لمضامین

  بالإعلانات والمواثیق الدولیة الدستورتمسك الفرع الأول : 

ما نصھ: " أن الشعب الموریتاني یعلن  1991یولیو  20لقد جاء في دیباجة دستور

تمسكھ بمبادئ الدیمقراطیة الوارد تحدیدھا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 

                              
  138ـ علي أحمد خلیفة : مرجع سابق ، ص:  1
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، والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 10/12/1984

  . 1ي وافقت علیھا موریتانیا"، وفي الاتفاقیات الدولیة الت28/12/1948

، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على التمسك الموریتاني إن تنصیص الدستور

یة حقوق الإنسان والإعلان الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، یمثل إضافة معیاریة لحما

انة شأنھ تعزیز مك من ،  ذلك أن التأكید على التمسك بالإعلان العالميوإثراء لمضمونھا

حقوق الإنسان في موریتانیا باعتبار أن إحالة الدستور إلى نص دولي تضفي علیھ  صبغة 

إلزامیة حتى ولو لم یكن یتمتع بھا في الأصل ، وإن كان البعض یرى أن ھذه الإحالة لھا 

  .2بعد رمزي أكثر من التوجھ لدمج الإعلان في القانون الموریتاني

من سمو الاتفاقیات الدولیة على القانون الداخلي ، یولیو في موقفھ  20غیر أن دستور 

جعل الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا موریتانیا في مرتبة أعلى من القوانین العادیة  ، 

، إلا أنھ مع ذلك نص على أنھ  3وذلك شریطة نشرھا، وأن یطبق  الطرف الآخر الاتفاقیة

زاما دولیا یتضمن بندا مخالفا للدستور فإنھ في حالة ما إذا أعلن المجلس الدستوري أن الت

  .4یتوقف الترخیص في تصدیق ذلك البند أو الموافقة علیھ ما لم تقع مراجعة الدستور

                              
  ،  الدیباجة، المعدل  1991یولیو ،  20الدستور الموریتاني  الصادر  -1
محمد المختار ولد بلاتي : سیاسة موریتانیا في مجال حقوق الإنسان ، المجلة الموریتانیة للقانون والاقتصاد ، جامعة   - 2

  22، ص :  2019،  26نواكشوط العصریة ، العدد 
وافق علیھا كذلك تنص على أن: " للمعاھدات أو الاتفاقیات المصدقة والم 1991یولیو  20من دستور  80المادة   -3

  سلطة أعلى من سلطة القوانین وذلك فور نشرھا، شریطة أن یطبق الطرف الثاني المعاھدة أو الاتفاقیة".
تنص على أنھ : " إذا ما أعلن المجلس الدستوري ، بناء على طلب رئیس  1991یولیو 20من دستور  79المادة  - 4

ب أن التزاما دولیا یتضمن بندا مخالفا للدستور، توقف الترخیص في الجمھوریة أو رئیس الجمعیة الوطنیة أو ثلث النوا

  تصدیق ھذا البند أو الموافقة علیھ ما لم تقع مراجعة الدستور ".
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قد یفھم من قراءة تلك المقتضیات أن الدستور الموریتاني لم یأخذ بمبدأ كونیة حقوق  

ترف بھا مع تحفظ على ما قد الإنسان على إطلاقھ ، وإنما أحال إلى الاتفاقیات الدولیة واع

یخالف الخصوصیة أو لا یتماشى مع ثوابت ومرجعیة الأمة ، وھو أمر دأب علیھ نظراؤه 

  .1من الدساتیر المغاربیة كما ھو الحال بالنسبة للدستور المغربي مثلا

عن غیره من الدساتیر  1991یولیو 20ولا یختلف الدستور الموریتاني الصادر 

ستوحي فلسفتھ العامة ومبادئھ الأساسیة من الدیمقراطیة الغربیة ، إلا المعاصرة في كونھ ی

أنھ مع ذلك بقي متشبثا بالثوابت الدینیة والحضاریة والتاریخیة التي تمیز الشعب 

الموریتاني، حیث أقر مجموعة من المبادئ التي تشكل في الواقع ما یمكن أن نسمیھ 

  مقومات الدولة الموریتانیة. 

ا أن تكون  جمھوریة لیبرالیة دینھا الإسلام ، وذات نظام شبھ رئاسي كامل فقد أراد لھ

السیادة ،غیر أنھا لا تتمسك سوى بالمبادئ الدیمقراطیة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان دون غیرھا ، في تجنب واضح للقیم المتعارضة مع المرجعیة الإسلامیة التي شملھا 

  . 2الإعلان

ت تحاول ربط ماض الشعب وتراثھ الثقافي والدیني بحاضره وتطلعاتھ إلى وھي مقوما

المستقبل، إذ یلاحظ أن الدستور نص على اعتبار الشریعة الإسلامیة المصدر الوحید 

                              
،ا لذي ینص على أنھ :(یتمتع الرجل والمرأة علي قدم المساواة  2011من الدستور المغربي لسنة  19انظر الفصل  - 1

ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت الأمة وقوانینھا ) في إشارة إلى التمسك بثوابت بالحقوق والحریات ...... وكل 

  الأمة.
محمد دده : موریتانیا : بنیة اجتماعیة ثابتة  وتاریخ متغیر ، مجلة دراسات  موریتانیة ، المركز الموریتاني للدراسات  - 2

  136، ص :  2014والبحوث الإستراتیجیة ، العدد الثالث ، 
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للقانون، واللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة، ونص في ذات الوقت على الطابع 

راطیة كمنھج في الحكم، وإقرار الحقوق الوحدوي للدولة إلى جانب التمسك بالدیمق

  .1والحریات العامة كمقتضى أساسي ونتیجة للأخذ بالمبدأ الدیمقراطي

وھكذا ورد في دیباجة الدستور أن الشعب الموریتاني شعب عربي إفریقي یسعى     

من أجل تحقیق وحدة المغرب العربي والأمة العربیة وإفریقیا، غیر أن المادة الأولى منھ 

ص على أن القانون یعاقب "كل دعایة إقلیمیة ذات طابع عنصري أو عرقي" ویرى بعض تن

  .2المراقبین أنھ یمكن استخدام ھذه المادة ضد تشكیل أحزاب خاصة بالزنوج أو العرب

ویبقى ذلك التمسك الذي أعلن عنھ الدستور في  صدارة دیباجتھ یشكل حمایة معززة 

ریتانیا على نفسھا، لأن مثل ھذه الإحالة الصریحة لحقوق الإنسان والتزاما قطعتھ مو

حقوق الإنسان یعتبر مسألة في غایة الأھمیة نظرا للقیمة المحفزة لھذه الحقوق من مواثیق ل

واجب الأداء للمواطنین في مواجھة  --ــــ حسب بعض الباحثین ما قد یسھم في خلق "دین" 

  . 3السلطات العامة

  : مسألة التأصیل للحقوق الفرع الثاني

إن الدستور عندما ینص على الحقوق والحریات إما أن یشیر إلیھا محددا إیاھا 

بوضوح  ، وإما أن یتضمنھا من حیث المبدأ ویترك تحدید مضمونھا للمشرع العادي، وفي 

                              
  .  70سید محمد ولد سید اب: التجربة الدستوریة الثالثة في موریتانیا ، مرجع سابق، ص -1
عوض عثمان: تجریة التحول الدیمقراطي المقید في موریتانیا، في التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي، أحمد  -2

  . 253، ص  2004منیسي وآخرون، مركز الدراسات الإستراتیجیة الأھرام، القاھرة 
، المجلة الموریتانیة  1991یولیو  20ـ  أحمد سالم ولد ببوط :الإسلام وحقوق الإنسان في الدستور الموریتاني  الصادر  3

  9، ص :  2019،  26للقانون والاقتصاد ، جامعة نواكشوط العصریة ، العدد 
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ھذا الإطار یتولى القانون تنظیم ھذه الحریات، وبطبیعة الحال فإن مكانة ھذه الحریات 

ى حمایتھا تتفاوت طبقا لمكانتھا في البناء القانوني للدولة من حیث وضعھا في التدرج ومد

الھرمي للبناء القانوني، وعلى ھذا فالدستور یوجد في قمة ھذا البناء تلیھ التشریعات العادیة  

  . 1ثم اللوائح فالقرارات الفردیة

اتیر السابقة علیھ في ، قد استفاد من أسالیب الدس1991یولیو  20ویلاحظ أن دستور 

تنظیم الحریات العامة ، وحاول أن یمزج بین بعض تلك الأسالیب عندما نص على الحقوق  

والحریات العامة على نحو شبھ مفصل في متن الوثیقة الدستوریة، كما ھو واضح من 

من ھذا الدستور، ولم یكتف بھذا الأسلوب  22وإلى غایة المادة  10مقتضیات المواد من 

نھج أسلوبا ثانیا تمثل في الإشارة السابقة في الدیباجة إلى مبادئ أساسیة تبنى علیھا بل 

  .2الحقوق والحریات العامة

قائمة مفصلة بالحقوق والحریات العامة ،  1991 یولیو 20ر وھكذا فقد تضمن دستو

، وحریة التنقل والإقامة في جمیع 3، وحق الاقتراع المادة 1كالحق في المساواة المادة 

أجزاء التراب الوطني، وحریة دخول والإقلیم والخروج منھ،  وحریة التجارة والصناعة ، 

حق في الأمن وحمایة الحیاة الخاصة ، وال 10وحریة الإبداع الفكري والفني والعلمي المادة 

  .  153، وحق الملكیة المادة 14، وحق الإضراب المادة  13المادة 

                              
  15ـ إبراھیم علي بدوي الشیخ : مرجع سابق ، ص :  1
باب : الحریات العامة في النظام القانوني الموریتاني، مجلة الفقھ والقانون، العدد الثالث ینایر  محمد الأمین ولد سید -2

  .  5ص  2013
  .74، ص 1994بدر خان إبراھیم: الحریات العامة في موریتانیا، جامعة انواكشوط  -3
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كما أفرد الدستور للحریات الفردیة خاصة عدة مقتضیات وضعت تحت نظر السلطة 

"، حیث تم تكریسھا في أغلبھا إن لم نقل كلھا ، حرمة المسكن 90القضائیة "المادة 

، ضمان احترام الكائن البشري بتحریم " أي شكل من أشكال العنف  13 والمراسلة المادة

"، وتكریس مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون ،  13المعنوي أو الجسدي المادة 

  .1"91، دون أن ننسى منع الاعتقال التعسفي "المادة 13واستصحاب البراءة "نفس المادة "

فیما یخص الحقوق والحریات العامة بالوضع  1991وإذا ما قارنا الوضع في دستور 

، نلاحظ أن المشرع الدستوري الموریتاني وسع مجال الحقوق والحریات 1961في دستور 

في الدستور الجدید، وأعطاھا مدى  أكبر ووفر لھا الحمایة الدستوریة ، ففیما یتعلق بالحق 

لتحفظات والشكوك التي أثیرت في المساواة مثلا نلاحظ أن المشرع الدستوري تغلب على ا

، بأن نص صراحة على مساواة المواطنین أمام 1961بخصوص المادة الأولى من دستور 

  . 2القانون دون تمییز بسبب الأصل أو العرق أو المكانة الاجتماعیة أو الجنس

عض أن المشرع الدستوري الموریتاني كان یسیر على نسق مشرع دستور بویرى ال 

امسة الفرنسي في مجال عقلنة البرلمان، فقد أدرج ھو الآخر الحریات العامة الجمھوریة الخ

ضمن قائمة المسائل المحددة التي یتم تنظیمھا بقانون، وھكذا فإن الجمعیة الوطنیة في ظل 

كانت تملك تناول مسائل الحریات العامة بالتنظیم في قدر كبیر من الحریة،  1961دستور 

                              
، مرجع سابق ، ص 1991یولیو  20 أحمد سالم ولد ببوط :الإسلام وحقوق الإنسان في الدستور الموریتاني  الصادر - 1

11  
سیدي محمد ولد سیداب: دولة القانون من خلال الدساتیر المغاربیة : ملاحظات حول المفھوم والأسس والضمانات،  -2

  . 20ص  2002فبرایر  - ینایر 42المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 
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التنظیم المركز القوي الذي تشغلھ بعض الحقوق والحریات  وإن كانت تراعي وھي بصدد

العامة المنصوص علیھا في المتن، ویمكن أن نستنتج أن الاختصاص التقدیري ھذا الذي 

یتمتع بھ المشرع في مجال التنظیم لا یخضع لأي قید موضوعي سوى القید ذي المعنى 

  . 1الحریات الأساسیة للمواطنینالمجرد الوارد في الدیباجة والمتعلق باحترام الحقوق و

وإذا ما أخذنا الملاحظة السابقة بعین الاعتبار یمكن الافتراض أن خطى سن تشریعات 

كان قائما، وإلا فقد اتجھت السیاسة المتحفظة للجمعیة  1961مقیدة للحریة في ظل دستور 

فراد حقوقھم العامة الوطنیة في مجال التنظیم نحو فرض القیود الصارمة على ممارسة الأ

وحریاتھم بحجة حمایة النظام لعام، ومن الأمثلة الواضحة في ھذا الخصوص نذكر كلا من 

  . 1964، وقانون الجمعیات لعام 1963قانون النشر لعام 

إذ نص ھذا الدستور على قائمة  1991غیر أن الوضع قد تغیر جزئیا بصدور دستور 

بیانھ وبذلك أصبحت ھذه القائمة تشكل قیدا شبھ مفصلة للحقوق والحریات العامة كما تقدم 

موضوعیا على حریة الجمعیة الوطنیة ، یمكن لھ أن ینظم الحقوق والحریات العامة 

المنصوص علیھا في الدستور ، ولكن دون أن یصل بھذا التنظیم إلى حد القضاء على 

حمایة  أصول ھذه الحریات ، كما أن بناء مؤسسات أكثر لیبرالیة ستساھم بدورھا في

الحریات العامة وتضمن احترام المشرع العادي للحدود المرسومة لھ في مجال التنظیم 

  . 2التشریعي لھا

                              
  . 29انیا ، مرجع سابق ، ص : بدرخان إبراھیم: الحریات العامة في موریت -1
  . 30بدر خان إبراھیم : الحریات العامة في موریتانیا، مرجع سابق ص  -2



   

93 
 

وإذا كان الدستور الموریتاني قد أقر مجمل الحقوق والحریات التي تنسب عادة للقیم 

لمواثیق الإنسانیة المشاعة التي تدین بكرامة الإنسان وبالعدالة والحریة، والتي نصت علیھا ا

ـ  فإن ھذا الدستور نفسھ قد نص على عدم إمكانیة تقیید -ـ سابقة الذكر - والإعلانات الدولیة 

  تلك الحقوق والحریات إلا بالقانون.

التي تضمنت النص على معظم الحریات العامة الواردة  10فمن الملاحظ أن المادة  

الحریة إلا بالقانون"، وھو نفس في الدستور، نصت في فقرتھا الأخیرة على أنھ : "لا تقید 

التي تنص  11المسلك الذي اتبعتھ معظم المواد التي نصت على الحقوق والحریات فالمادة 

على حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة نصت في ذات الوقت على أن القانون یحدد شروط 

تقلد  بخصوص حق 12إنشاء وسیر وحل الأحزاب السیاسیة، ونفس الطریقة اتبعتھا المادة 

  .1بخصوص حق الإضراب 14الوظائف العامة ، والمادة 

وإذا كان الدستور قد نص على ضمان ممارسة الحقوق والحریات العامة، فإنھ أحال 

بشأن تحدید الشروط والكیفیة التي تمارس بھا إلى القانون، وھو أمر طبیعي ولا یبعث على 

ات أمر غیر محبذ من جھة ، ومن ناحیة الاحتراز والنقد، لأن إثقال الدستور بتنظیم الجزئی

ثانیة لأن النظرة السائدة إلى القانون تقضي باعتباره ضمانا للحریة ، باعتباره مستقیم بطبعھ 

یأبي الجور والاضطھاد، ولا یتعایش مع الظلم والطغیان ، وإن كان لیس بالضرورة أن 

الحقوق إلى المشرع یكون كذلك دائما ، إلا أن ترك تحدید شروط ممارسة الحریات و

العادي یجعلھا موكولة إلى طبیعة القوى المتواجدة على الساحة السیاسیة، وإلى كیفیة تعاملھا 

                              
  .23سید محمد ولد سید آب: دولة القانون من خلال الدساتیر المغاربیة مرجع سابق ص  -1
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مع الحكم ، وھذا یعني أن التوازن بین الحریة والسلطة یمكن أن یكون فعلیا ویمكن أن 

  . 1یكون ضعیفا ، وذلك إما بتغلب جانب السلطة على جانب الحریة والعكس

یولیو قد أغفل النص بالتفصیل على حقوق أساسیة  20نرى أن دستور  ا تقدمم ورغم

تضمنتھا المواثیق الدولیة ونصت علیھا الدساتیر المشابھة ، وذلك مثل الحق في الحصول 

ینص على ھذا الحق في  2011على المعلومة مثلا ، حیث نجد الدستور المغربي لسنة 

طنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في بقولھ : " للمواطنین والموا 27الفصل 

. 2حوزة الإدارة العمومیة والمؤسسات المنتخبة ، والھیئات المكلفة بمھام المرفق العام ... "

یاسیة خاصة حریة الرأي كون لھ دور مھم في تعزیز الحقوق السیوھو تنصیص كان س

  والتعبیر التي تتأثر بشكل كبیر بمستوى الحصول على المعلومة وتداولھا .



فیما یتعلق بالإصلاح السیاسي ھو أخذه   1991یولیو  20إن المھم في دستور 

الاعتبار، وإذا ما سلمنا أن  مسألتي طبیعة المشاركة السیاسیة وكیفیة تداول السلطة في

عملیة الإصلاح السیاسي تعد حجر الزاویة في عملیة إصلاح الدولة ، فإن جوھر الإصلاح 

السیاسي ھو تأسیس عقد اجتماعي جدید بین الدولة ومواطنیھا، تكون من أھم ركائزه ضمان 

  الحقوق السیاسیة للمواطنین وتعزیزھا.

                              
  . 24المرجع نفسھ، ص  -1
  .2011ـ الدستور المغربي لسنة   2
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یھا السیاسي والقانوني محور الرابطة المعنویة بین ویجعل ھذا العقد من المواطنة بمعنی

الحاكم والمحكوم ویستند إلى مبادئ احترام حقوق الإنسان، وإقرار التعددیة السیاسیة 

والفكریة، وتمكین مختلف القوى والتكوینات الاجتماعیة من التعبیر عن مصالحھا، وتوصیل 

انات تمثیلھا في ھیاكل الدولة مطالبھا من خلال قنوات مؤسسیة شرعیة ، مع توفیر ضم

  .  1ومؤسساتھا بصورة عادلة ومتوازنة

مجموعة الحقوق السیاسیة ونص علیھا،  1991یولیو  20وقد كرس دستور      

سعیا منھ إلى بعث الإصلاح السیاسي، وتشریعھ دستوریا، فقد نص المشرع الدستوري على 

بات ، وحریة الرأي والتعبیر، وحریة تلك الحقوق المتعلقة بالمشاركة السیاسیة والانتخا

  التجمع وتكوین الجمعیات والأحزاب السیاسیة، كما یلي :

  الفرع الأول : الحق في الانتخاب والمشاركة السیاسیة 

یولیو في مادتھ الأولى على أن موریتانیا جمھوریة إسلامیة لا  20لقد نص دستور 

تتجزأ دیمقراطیة واجتماعیة، وأنھا تضمن لكافة المواطنین المساواة أمام القانون دون تمییز 

بسبب الأصل أو الجنس أو المكانة الاجتماعیة، وأضافت المادة الثانیة من الدستور على أن 

كل سلطة، وأن السیادة الوطنیة ھي ملك للشعب الذي یمارسھا عن  الشعب ھو مصدر

                              
لتجربة الدیمقراطیة: دراسة في الإصلاح السیاسي، مجلة دراسات دولیة، العدد الثالث خیري عبد الرزاق جاسم: ا -1

  . 34، ص  1996والأربعون، مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغداد 
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طریق ممثلیھ المنتخبین ، أو بواسطة الاستفتاء ، ولا یحق لبعض الشعب ولا لفرد من 

  .1أفرداه أن یستأثر بممارستھا

، كما أن 2وأكدت المادة الثالثة على مبدأ الاقتراع العمومي، المتساوي والسري 

، قد أضاف إلى المادة الثالثة فقرة جدیدة عززت من  20123مارس  20التعدیل الدستوري 

الأخذ بالمساواة  فیما یتعلق بالمشاركة السیاسیة وخاصة الحق في الانتخاب حیث تقول 

: "یفسح المجال لتساوي فرص ولوج النساء  من الدستور الفقرة الثالثة من المادة الثالثة

  والرجال إلى المأموریات والوظائف الانتخابیة".

قد عززت من فرص  1991التي أجریت على دستور  42006وكانت تعدیلات 

المشاركة السیاسیة، بالإضافة إلى أنھا أرست قواعد التداول السلمي على السلطة ، حیث 

الرئیس بخمس سنوات بدل سبع سنوات ، على أن لا  من الدستور ولایة 26حددت المادة 

  یتجاوز عمره لحظة تقدیم ملف الترشح خمسا وسبعین سنة.

                              
  91من دستور  2و 1انظر المواد  -1
  . 18سید محمد ولد سید اب: دولة القانون من خلال الدساتیر المغاربیة، مرجع سابق، ص  -2
 2011سبتمبر  17ـجاءت ھذه التعدیلات كنتیجة من نتائج التوصیات المنبثقة عن الحوار الذي جرى في الفترة مابین  ـ 3

في نواكشوط ،  وقد تنوعت مواضیع ھذا الحوار لتشمل الوحدة الوطنیة وتعزیز الدیمقراطیة ،  2011أكتوبر  19إلى 

حكامة الرشیدة ... ،  وذلك بدعوة من النظام ومشاركة ما عرف والتناوب السلمي على السلطة ودور الجیش الوطني وال

بالمعارضة المحاورة ومقاطعة المعارضة الرادیكالیة ، ومع ذلك تم قبولھ من أغلبیة الطیف السیاسي  في البلد للتتم تنفیذ 

  مخرجاتھ في ما بعد
، وذلك 2005جاءت ھذه التعدیلات بعد النقاش السیاسي الذي جرى في حكم المجلس العسكري للعدالة والدیمقراطیة   - 4

وشھدت مناداة متكررة من المعارضة الموریتانیة  2005أكتوبر  29 -  25خلال الأیام التشاوریة التي تم تنظیمھا مابین 

بات العسكریة وترسیخ مبدأ التداول السلمي على السلطة ، وعلى ذلك والنخب السیاسیة إلى ضرورة تجاوز عقبة الانقلا

  لأساس تم إدخال تلك التعدیلات الدستوریة.



   

97 
 

لتحظر علیھ الانتماء إلى قیادة أي حزب  )27(وجاءت المادة السابعة والعشرین 

لرئیس بحیث لا یكون ا لولایة سیاسي، بینما كانت المادة الثامنة والعشرون محددة للتجدید

رة واحدة، وھذه المواد معروفة بمواد التداول السلمي على السلطة في العرف السیاسي إلا م

الموریتاني، ثم جاءت المادة التاسعة والعشرون بقسم یلزم الرئیس المنتخب بعدم السعي إلى  

من الدستور المواد  99مراجعة أو تعدیل فترة مأموریتھ، وأكثر من ذلك اعتبرت المادة 

  .  1ریة الرئیس من المبادئ التي لا یجوز المساس بھاالمتعلقة بمأمو

التعدیلات التي أدخلت  ز مبدأ التداول السلمي على السلطة أیضا من خلالكما تم تعزی

، حیث تم تجریم الانقلابات إذ نصت مقتضیات المادة 2012مارس  20على الدستور في 

تنتقل في إطار التداول السلمي من الدستور على أنھ :"تكتسب السلطة السیاسیة وتمارس و 2

وفقا لأحكام ھذا الدستور، وتعتبر الانقلابات وغیرھا من أشكال تغییر السلطة المنافي 

للدستور جرائم لا تقبل التقادم ، ویعاقب أصحابھا و المتمالؤون معھم سواء كانوا أشخاص 

  . 2طبیعیین أو اعتباریین بموجب القانون"

مة من المشرع الدستوري الموریتاني للتخلص من تاریخ وتعد ھذه المبادئ محاولة مھ

عاما كان آخرھا  48انقلابا خلال  15الانقلابات العسكریة في البلد، والتي وصلت إلى 

لانقلابات ، وذلك من أجل القطیعة مع ا 2008ـــ  8ــــ  6الانقلاب الذي حصل بتاریخ 

                              
خطوة في الانتقال الدیمقراطي ، في الانتخابات  2007-2006محمد المختار ولد الخلیل : انتخابات موریتانیا  -1

خلیفة الكواري وآخرون، مركز دارت الوحدة العربیة، الطبعة  الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الأقطار العربیة على

  . 213، بیروت لبنان ، ص  2009الأولى 
في الدستور  لم تشھد البلاد أیة محاولة انقلابیة ، بل شھدت تداولا  2012ـ  یذكر أنھ منذ النص على ھذه المقتضیات  2

  الرئیس الحالي محمد الشیخ الغزواني .، التي فاز فیھا  2019سلمیا على السلطة جرى في انتخابات 
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، وقطع الطریق على التناوب العسكري على السلطة الذي تكرس فترة  والأحكام العسكریة 

من الزمن في موریتانیا واستبدالھ بمبدأ التناوب السلمي والدیمقراطي على السلطة ، خاصة 

أن ھذه الفقرة قررت دستوریا  مبدأ العفو وعدم الملاحقة عن ما تم ارتكابھ من الانقلابات 

  . 20121الدستوریة قبل سریان أحام ھذه المراجعة 

وبذلك یكون الدستور الموریتاني قد أولى أھمیة بالغ للانتخاب ، واعتبره الطریق 

الوحید للوصول إلى المشاركة السیاسیة الفاعلة ، وتجسید سیادة الشعب وحكمھ ، علاوة 

على نصھ على المبادئ الأساسیة التي تحكم  ھذا الحق ، كمبدأ المساواة في الولوج إلى 

اصب الانتخابیة ، كما نص على الشروط العامة التي تكفل ممارسة ھذا الحق من كونھ المن

عمومي ودائم وسري ، وفي الأخیر أحال الدستور على القوانین التي ستفصل وتنظم كیفیة 

  الانتخاب وشروطھ.

  تكوین الجمعیات الفرع الثاني : الحق في التجمع و

جمعیات فقد نص الدستور الموریتاني أما فیما یخص الحق في التجمع وتكوین ال

منھ على حریة التجمع، في إطار سرد  10، في المادة العاشرة  1991یولیو 20الصادر  

مجمل  لبعض من الحقوق والحریات الأساسیة، حیث نصت ھذه المادة على: " أن الدولة 

                              
المصطفى ولد سید أحمد البح ، الحوار السیاسي والتناوب الدیمقراطي في التجربة السیاسیة الموریتانیة، المجلة  - 1

، ص  2018،  25الموریتانیة للقانون والاقتصاد ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، جامعة نواكشوط العصریة ، العدد 

 :41  
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ع، وحریة تضمن لكافة المواطنین الحریات العمومیة والفردیة بما في ذلك حریة الاجتما

  . 1إنشاء الجمعیات، وحریة الانخراط في أیة منظمة سیاسیة أو نقابیة یختارونھا"

وھذا الحق، سواء أكان حقا أصیلا أم تابعا، أكثر ما یكون اتصالا بحریة عرض 

الآراء وتداولھا كلما أقام أشخاص یؤیدون موقفا أو اتجاھا معینا، تجمعا منظما یحتویھم 

ویطرحون آمالھم، ویعرضون فیھ كذلك لمصاعبھم، ویتناولون یوظفون فیھ خبراتھم 

بالحوار ما یؤرقھم لیكون ھذا التجمع نافذة عنھا ما یعتمل في نفوسھم، وصورة حیة لشكل 

من أشكال التفكیر الجماعي، فحریة التجمع من الحریات التي یتجاوز أثرھا الفرد إلى 

  .2المجتمع

عیات في الدستور یكون بذلك قد ضمنھا وبالنص على حریة التجمع وتكوین الجم

  للمواطنین وأصبحت حقا أساسیا من حقوق المواطنین. 

السیاسیة ،  إلا أن دستور یولیو قد فصل بشكل أكثر في ما یخص تكوین الأحزاب

منھ والتي نصت على أنھ "تسھم الأحزاب  11ضمن مبدأ التعددیة الحزبیة في المادة  حیث 

والتجمعات السیاسیة في تكوین الإرادة السیاسیة والتعبیر عنھا، تتكون الأحزاب والتجمعات 

السیاسیة وتمارس نشاطھا بحریة ، شرط احترام المبادئ الدیمقراطیة ، وشرط أن لا تمس 

اطھا بالسیادة الوطنیة ، والحوزة الترابیة ووحدة الأمة من خلال غرضھا ونش

                              
  10، المادة  2017،  2012،  2006المعدل   1991یولیو  20ریتانیة الصادرالجمھوریة الإسلامیة الموـ دستور 1
ـ عبد الرحمن عفیفي : مسؤولیة الدولة في تدبیر إعمال الحق في التظاھر والاحتجاج السلمي ، أطروحة دكتوراه في  2

  67، ص  2019 -  2018القانون العام ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة فاس ، السنة الجامعیة 
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والجمھوریة،" كما نص الدستور على أنھ یحدد القانون شروط إنشاء الأحزاب السیاسیة 

  .  1وسیرھا وحلھا

وبھذه المقتضیات الدستوریة یكون الدستور قد ضمن الحق في تكوین الجمعیات بما 

حزاب السیاسیة، وأصبح ھذا الحق مكفولا لجمیع فیھا التنظیم السیاسي وحریة إنشاء الأ

المواطنین ، وذلك بھدف ضمان التعددیة السیاسیة، لكن الشروط التي اشترطھا الدستور 

لمزاولة ھذا الحق قد یقال بأن یعضھا یكتسي نوعا من العمومیة وعدم الدقة ، فمثلا المبادئ 

یفتح الباب أمام إجراءات من شانھا الدیمقراطیة یصعب تحدیدھا نوعا ما ،  الشيء الذي قد 

  خرق ھذه الحقوق أو التضییق علیھا.    

  تقلد الوظائف العامة الثالث: حریة الرأي والتعبیر وحق  الفرع

لقد تم التنصیص على كل من الحق في تقلد الوظائف العامة ،وحریة الرأي والتعبیر 

  .ة وضمان حمایتھمافي صلب الوثیقة الدستوریة أیضا، تعزیزا لمكانتھا الھام

  أولا: حریة الرأي والتعبیر

أما فیما یتعلق بحریة التعبیر فلم یكن الدستور الموریتاني  مختلفا عن نظرائھ من  

الدساتیر المغاربیة المعاصرة في إقرار ھذا الحق الھام ، والذي یعد ركیزة أساسیة لدولة 

ھكذا نص الدستور في مادتھ العاشرة الحق والقانون ومبدأ من مبادئ الدیمقراطیة الحدیثة، و

                              
خبري عبد الرزاق جاسم: التجربة الدیمقراطیة: دراسة في الإصلاح السیاسي، مجلة دراسات دولیة، العدد الثالث  -1

  35، ص : 1996والأربعون، مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغداد 
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على الحق في حریة التعبیر، ولعل تجلیات ھذا الحق الدستوري تمت ممارستھا عبر  10

  الوسائل الإعلامیة المتاحة من صحافة مكتوبة والكترونیة وقنوات فضائیة.  

بعید إقرار الدستور،  1991وتم تنظیم الصحافة بموجب قانون صدر في تموز یولیو 

، التي تسمح لوزیر 11ذلك القانون لم یسلم من معائب أبرزھا تلك المتضمنة في المادة لكن 

الداخلیة بمصادرة المطبوعة متى ما رأى أنھا تخل بالأمن العام أو تمس الوحدة الوطنیة أو 

الدین الإسلامي، وھي مفاھیم مطاطة مكنت الوزارة في مصادرة عشرات الصحف تعسفا 

  . 1وظلما

ھذا الحق شھد في الآونة الأخیرة تطورا ملحوظا خصوصا عند تعدیل لكن إعمال 

القانون المذكور وإضافة بعض الضمانات لمقتضیاتھ أدت إلى تطور حریة الصحافة في 

  البلاد وھو ما سنتعرض لھ لاحقا . 

  ثانیا : الحق في تقلد الوظائف العامة

الوظائف العامة للمواطنین لقد نص الدستور الموریتاني المذكور على الحق في تولي 

منھ التي جاء فیھا :(یحق لكافة المواطنین "تقلد المھام  12بصفة خاصة،  وذلك في المادة 

والوظائف العمومیة دون شروط أخرى سوى تلك التي یحددھا القانون)" في إشارة منھ إلى 

ین في تسیر كفالة الحق في تقلد لوظائف العامة الذي ھو مظھر من مظاھر مشاركة المواطن

  شؤونھم العامة .

                              
  215محمد المختار ولد الخلیل: مرجع سابق ، ص :  -1
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فالحق في تقلد الوظائف العامة في البلاد یؤدي في جوھره إلى تشریك المواطن في 

المحلي وھو بذلك یعمل على تنفیذ  أو الجھوي إدارة شؤونھا سواء على الصعید القومي أو

مولیة غیر السیاسة العامة للبلاد انطلاقا من موقعھ، فممارسة الحیاة السیاسیة ذات أبعاد ش

  .1قابلة للتجزئة سواء من حیث الھیاكل أومن حیث الآلیات

ولم یقید الدستور ھذا الحق بأي شرط سوى تلك الشروط التي یحددھا القانون كما أنھ  

أقام ھذا الحق على مبدأ المساواة، حیث أنھ نص على ضمانھ لكافة المواطنین طبقا لمبدأ 

دیباجة الدستور التي جاء فیھا: " تضمن الجمھوریة المساواة المذكور والمنصوص علیھ في 

 لكافة المواطنین المساواة أمام القانون دون أي تمییز". 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              
مار وآخرون :تحلیل مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وزارة العدل وحقوق الإنسان ، ـ ـ رضا الوسلاتي ومنیة ع 1

  . 317، ص :  2005تونس 
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 

علاوة على التكریس الدستوري للحقوق السیاسیة ، إلا أنھ یجب مع ذلك  تنزیل 

كفیلة  قوانین المنظمة لھذه الحقوق ، فالقوانینالواقع عبر المقتضیات الدستور على أرض 

الممارسة  ، وتساعد علىتحقیقلمستوى النظریة الدستوریة بأن تجعل الواقع العملي مطابقا

  . 1العملیة للحقوق السیاسیة

وتبرز أھمیة وضرورة وضع أساس تنظیم العلاقة القانونیة بین المواطن والدولة في   

لال قوانین وتشریعات ، تكون منسجمة مع روح الدستور ، ولا تتعارض الدستور، من خ

مع أحكامھ ونصوص مواده ، وتنظم الحقوق المترتبة على العلاقة  القانونیة بین المواطن 

والدولة ، لأن ھذه القوانین تحمي كل حق من الحقوق ، عبر إخراجھا من الإطار النظري 

كما أن محددات حقوق الإنسان على المستوى الوطني داخل الدستور، إلى الإطار العملي ، 

، تنبع من دور القوانین في ضمان حمایة الحقوق ، باعتبارھا مجموعة القواعد التي تنظم 

  . 2العلاقة بین الأفراد بعضھم ببعض ، وبینھم وبین الدولة وبیان حقوق وواجبات كل منھم

عمد المشرع الموریتاني  ،1991یولیو  20وعلى ضوء صدور الدستور الموریتاني 

في ذلك الحقوق  إلى سن مجموعة من القوانین التي تنظم الحقوق والحریات العامة ، بما

السیاسیة محل الدراسة في محاولة لتنزیل مقتضیات الدستور الذي أحال إلى ھذه القوانین 

  وأمر بإنشاء بعضھا من جدید، مثل قانون الأحزاب السیاسیة.
                              

ـ منصور محمد الواسعي : الحقوق السیاسیة في الدستورالیمني ،  دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحدیث ،  1

  7، ص : 2007الإسكندریة 
  138بق ، ص : ـ علي أحمد خلیفة : مرجع سا 2
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عدیلات ھامة على بعض القوانین التي كانت قائمة خاصة فیما كما أدخل المشرع ت 

یتعلق بالقوانین التي تنظم الحقوق الانتخابیة، وذلك قصد مطابقتھا للدستور الجدید، وللقواعد 

لحریة الصحافة والنشر.  الدولیة في المجال ، كما ھو الحال أیضا بالنسبة للقوانین المنظمة

تصب في حمایة ھذه الحقوق رغم ما شاب بعضھا  یة الجدیدةكانت كل تلك الترسانة القانون

  من شوائب مازالت تستدعي التحدیث والتطویر.



تعتبر التعددیة السیاسیة من أھم مظاھر الدیمقراطیة ، وھي أساس المشاركة السیاسیة 

، حیث تكفل للمواطنین حقھم في إدارة شؤونھم العامة بطریقة غیر مباشرة، ولعل سن 

قوانین تضمن الحق في إنشاء الأحزاب السیاسیة، وكذلك الحق في التجمع وإنشاء الجمعیات 

لانطلاق في ھذا المجال، ولذلك انتبھ المشرع الموریتاني إلى بصفة عامة، ھو ركیزة ا

أھمیة إصدار مثل ھذه القوانین، فكان إصدار قانون الأحزاب السیاسیة متماشیا مع المنعرج 

  .1991یولیو   20الذي أفرزه دستور 

  الأحزاب السیاسیة الفرع الأول: حریة تكوین

أشكال تشریك المواطنین في إدارة تعتبر حریة تكوین الأحزاب السیاسیة شكلا من 

الشؤون العامة للبلاد، باعتبار أن الحزب السیاسي ھو تنظیم سیاسي لھ أھداف سیاسیة 

  .  1لتأطیر المواطنین وتنظیم مساھمتھم في الحیاة السیاسیة ، على أسس ومبادئ دیمقراطیة

                              
تحلیل مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وزارة العدل وحقوق الإنسان ، رضا المسلاتي منیا عمار وآخرون :  - 1

  316، ص :  2005تونس 
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كز علیھ ترتیاسیة المحور الذي تتمحور حولھ وكما تعد حریة تكوین الأحزاب الس

سائر الحریات الفردیة والجماعیة الأخرى كونھا من أھم الحریات السیاسیة، بحیث أصبحت 

ضمانة مھمة لسائر الحریات الأخرى لحمایتھا من تعسف السلطة التي لازالت حلقات 

  .مستمرةصراعھا الأزلي مع الحریة 

بالأمر القانوني وقد نظم المشرع الموریتاني حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة وكفلھا  

 2012/  024،و المعدل بالقانون رقم 1991یولیو  25الصادر بتاریخ  24/91رقم 

یولیو  18الصادر بتاریخ  2018/ 031، والقانون رقم  2012فبرایر  28الصادر بتاریخ 

من الدستور وھو یتألف  11، وقد صدر ھذا الأمر القانوني تطبیقا لمقتضیات المادة 2018

ثین مادة مقسمة إلى سبعة أبواب، وقد تحدث عن المبادئ العامة وشروط من إحدى وثلا

تكوین الأحزاب السیاسیة ، وضوابط سیرھا ، والمخالفات التي تؤدي إلى تعلیقھا وحلھا ، 

  1والعقوبات الجزائیة المترتبة على مخالفة أعضاءھا للقانون.

وحریة الانتساب إلیھا لكل مواطن  وقد كفل ھذا القانون حق تكوین الأحزاب ،

موریتاني بلغ سن الأھلیة الانتخابیة ، مع مراعاة القیود التي یمكن أن تخضع لھا النظم 

  .2من ھذا القانون 3الأساسیة لبعض الھیئات ، حسب ما نصت علیھ المادة 

                              
محمد ولد سیدیا ولد خباز وآخرون: المؤسسات السیاسیة والحریات العمومیة في موریتانیا، جامعة انواكشوط ،دار  -1

  .7ص:  2003الأردن  روائع عمان،
المتعلق بالأحزاب السیاسیة على : " الانتساب حر لأي حزب سیاسي  91ـ  024من الأمر القانوني  3تنص المادة   - 2

  ویفتح باب الانتساب لكل مواطن موریتاني بلغ سن الأھلیة الانتخابیة ".
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وقد خول القانون صلاحیة التصریح بتكوین الأحزاب السیاسیة لوزیر الداخلیة ،  

ترط في الأعضاء المؤسسیین وقادة الحزب أن یكونوا متمتعین بحقوقھم السیاسیة واش

  . 1والمدنیة، وألا یكونوا قد أدینوا بجریمة أو جنحة مخلة بالشرف

یوما لإجراء أیة دراسة أو تحر أو بحث  60لوزیر الداخلیة مھلة القانون وأعطى 

بعاد أي عضوا لا تتوافر فیھ ضرري للتصریح بالحزب، كما وأعطاه حق استبدال أو است

الشروط المطلوبة حسب الأمر القانوني، وفي حالة الموافقة یتولى وزیر الداخلیة نشر 

  . 2الإیصال المتضمن اسم الحزب ومقره وأسماء المؤسسین لھ خلال المھلة المشار إلیھا

كما أن قانون الأحزاب السیاسیة فرض بعض القیود على حریة إنشاء الأحزاب ، 

لك  كالامتناع عن أي دعایة مخالفة لمبادئ الإسلام الحنیف، أو دعوة إلى عدم التسامح وذ

أو العنف ، أو إثارة أي تحركات من شانھا المساس بالنظام العام والسلم والأمن العمومیین، 

أو محاولة إنشاء منظمات عسكریة أو شبھ عسكریة ، وكذلك كل دعایة تستھدف المساس 

  من القانون . 4ة للبلاد ، أو وحدة الأمة ، طبقا لأحكام المادة بالسیادة لإقلیمی

فتحظر على الأحزاب أي تعاون أو تنسیق مع جھة أجنبیة ، وتنص  5أما المادة  

من نفس القانون على عدم جواز تأسیس الأحزاب على أساس عنصري أو عرقي  6المادة 

                              
  السیاسیةالمتعلق بالأحزاب  91 - 24، من الأمر القانوني  10،  8، 7المواد  - 1
  .255عوض عثمان، مرجع سابق ص   -2
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عدم جواز تأسیس  4ن المادة أو جھوي أو قبلي أو جنسي أو طائفي ، ویستفاد من مضمو

  . 1دیني سالأحزاب على أسا

وقد خول القانون المذكور لوزیر الداخلیة حق تعلیق جمیع أنشطة الحزب ، والإغلاق 

المؤقت لمقره بواسطة قرار مسبب، وذلك في حالة خرقھ للقوانین والنظم المعمول بھا 

جال ، على أن لا یتجاوز ھذا التعلیق وقیامھ بقلاقل تھدد النظام العام، وذلك في حالة الاستع

یوما، على أن یكون مقرر التعلیق موضوع طعن أمام المحكمة العلیا التي تبت في ھذه  90

  . 226- 24الحالة على أساس الاستعجال المواد 

وقد حدد القانون عدة حالات یتوجب فیھا حل الحزب بواسطة مرسوم صادر عن  

ن وزیر الداخلیة ، ویمكن إجمالھا ھذه الحالات في ما مجلس الوزراء وبناء على تقریر  م

  یلي:

  إذا لم یراعي تكوینھ الإجراءات والشروط الواردة في القانون -

  عندما یخرق القانون والتنظیم المعمول بھ -

  عندما یتلقى إعانات مالیة من جھة أجنبیة -

                              
  14محمد الأمین سید باب: الحریات العامة في النظام القانوني الموریتاني ، مرجع سابق ، ص :  -1
  المتعلق بالأحزاب السیاسیة 91ـ- 24الأمر القانوني  - 2
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المكلف بالداخلیة، وأخیرا عندما لم یقم بتطبیق تعدیل نظامھ بعد رفضھ من الوزیر  -

كما اشترط القانون أن یكون ھذا المرسوم مسببا، وأعطى للحزب حق الطعن فیھ أمام 

  . 1المحكمة العلیا التي علیھا أن تبت في الشھر التالي لتسلمھا عریضة الطعن

، حالة أخرى قد تؤدي إلى حل الحزب السیاسي  وھي أن  2012وقد أضاف تعدیل   

بالمائة من أصوات الشعب المعبر عنھا في اقتراعین بلدیین  1سبة یفشل في الحصول على ن

طبقتھ الداخلیة الموریتانیة عقب الانتخابات التشریعیة والبلدیة  متتالیین ، وھو فعلا ما

حزبا سیاسیا من الأغلبیة والمعارضة ، وذلك  76، حیث تم حل 2018والجھویة الأخیرة 

  حزبا فقط . 29لتبقى 2ارة الداخلیةأحزاب مسجلة رسمیا لدى وز 105من أصل 

وقد اعتبر البعض قرار وزارة الداخلیة معوقا للحریة الحزبیة فھو بمثابة تضییق جدید 

على الحریات ، خاصة أنھ استھدف بشكل أساسي أحزاب المعارضة المنضویة في التحالف 

في البلاد  الانتخابي المعارض، ذلك أن القرار یأتي في ظل استعدادات القوى السیاسیة

، فیما اعتبره البعض الآخر خطوة  2019خوض غمار السباق الرئاسي في شھر یونیو 

  . 3مھمة في سبیل تنظیم العمل السیاسي في موریتانیا

فقد أدخل التعدیل  2018أما التعدیل الذي طرأ على قانون الأحزاب السیاسة سنة 

لبرلمانیة والبلدیة، في الانتخابات اإصلاحات جدیدة استھدفت الأخذ بنظام التمثیل النسبي 

                              
  . 256عوض عثمان: مرجع سابق، ص  -1

، وقد قدمت ھذه اللائحة  2018للأحزاب السیاسیة الموریتانیة، وزارة الداخلیة واللامركزیة ، یولیو  ـ  اللائحةالرسمیة 2

  أحزاب . 105وضمت  2018للجنة المستقلة للانتخابات قیبل الانتخابات النیابیة والبلدیة والجھویة 
الموریتانیة للقانون والاقتصاد ، كلیة العلوم  محمد الأمین ولد سید باب : نظام الحریات العامة في موریتانیا ، المجلة - 3

  272، ص :  2019،  26القانونیة والاقتصادیة، جامعة نواكشوط العصریة ، العدد 
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على إمكانیة استفادة الأحزاب السیاسة من مساعدة مالیة مقدمة من طرف كما أنھ نص 

بالمائة إبان الشوط الأول من 1الحكومة شریطة أن تكون ھذه الأحزاب حصلت على نسبة  

، وھو  2018ـ 031جدیدة من القانون  20آخر انتخابات بلدیة عامة حسب نص المادة 

دعم لھ أھمیتھ الخاصة من كونھ قد یساعد الأحزاب في القیام بالدور المنوط بھا في تنشیط 

  .العملیة السیاسیة

وبھذه القراءة لقانون الأحزاب السیاسیة یتبین أنھ قد ضمن للمواطنین  حقھم في تكوین 

اسة على وجھ أحزاب سیاسیة ، وحاول أن یضع إطارا قانونیا یسمح بممارسة التعددیة السی

یمكن من الانتقال نحو الدیمقراطیة المنشودة ، ویمكن المواطنین من الانخراط الطوعي في 

  ھذه الأحزاب ، التي من شأنھا أن تدفع عجلة التداول السلمي على السلطة إلى الأمام .

ورغم أن القانون فرض قیودا على ھذه الحریة منھا ما ھو معقول ومنسجم مع 

یة لحقوق الإنسان ، فإن منھا ما اعتبره البعض غیر واضح و مرن بحیث المعاییر الدول

یسمح للسلطة باستخدام مقتضیاتھ حسب مزاجھا الخاص، كما وقع إبان حكم ولد الطایع 

سابقا حیث تم رفض الترخیص لبعض الأحزاب ، كحزب الإسلامیین ، وحزب الدیمقراطیة 

  . 2اصریینالن 1المباشرة الذي یمثل جناحا من القومیین

                              
ـ القومیین الناصریین : حركة قومیة عربیة  ھي امتداد للبعث الاشتراكي العربي وتحدید للتیار الناصري الذي یعرف  1

واستمرت  (1970 - 1956 من عام صرم رئیس) جمال عبد الناصر في ظل حكم على أنھ حركة قومیة عربیة، نشأت

والوحدة وھي نفس أفكار  والاشتراكیة بعد وفاتھ واشتقت اسمھا من اسمھ وتبنت الأفكار التي كان ینادي بھا وھي: الحریة

   الأحزاب القومیة الیساریة العربیة الأخرى وتعتمد على الفكر القومي العربي .
  .220محمد المختار ولد الخلیل: مرجع سابق ص  -2
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وعلى كل فقد فتح ھذا القانون منذ إصداره المجال واسعا أمام بروز العدید من 

الأحزاب السیاسیة ،حتى أنھا بلغت رقما یوحي لدى البعض بالفوضویة وعدم الجدوائیة ، 

أحزاب قبل تطبیق قرار وزیر الداخلیة المذكور سابقا، رغم أن بعضھا یعرف نشاطا  105

تانیة ، إلا أن الكثیر منھا لا یرقى إلى درجة أن نطلق علیھا حزبا على الساحة الموری

بالمفھوم العلمي فھي مجرد أرقام میتة في قائمة طویلة متشابھة من حیث الأھداف 

  .1والبرامج

ومع ذلك فإن ھناك أحزابا سیاسیة برزت على الساحة السیاسیة الموریتانیة وھي 

  ممارسة ومن أشھر ھذه التشكیلات السیاسیة.متفاوتة في وجودھا من حیث التأثیر وال

 حزب الاتحاد من أجل الجمھوریة : 

وھو الحزب الحاكم حالیا ، ویضم بعض رموز القیادات السیاسیة ، وبعض المشایخ    

والوجھاء ، ومنتسبین لبعض الحركات السیاسیة، والاتجاھات القومیة، وتعد الجماعات 

حزب، إضافة إلى الجھاز البیروقراطي للدولة وكبار الاثنیة الركیزة الأساسیة لھذا ال

 الموظفین ورجال الأعمال.

 تكتل القوى الدیمقراطیة:

بقیادة السید أحمد ولد داداه،  وھو حزب وطني، ومن أقدم الأحزاب الموریتانیة ،  

ومن أشھر أحزاب المعارضة ، ویضم الحزب قوى قبلیة وجھویة تقلیدیة، كما یضم نخبة 

 قراط والمتقاعدین.من التكنو

                              
  . 17محمد الأمین سیدباب: الحریات العامة في النظام القانوني الموریتاني، مرجع سابق، ص  -1
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 التحالف الشعبي التقدمي:

حزب العمل من اجل التغییر سابقا، انضمت قیاداتھ إلى ھذا الحزب الذي أجرى  

تغیرات ھیكلیة سلمت بموجبھا رئاستھ إلى السید مسعود ولد بلخیر، ولدیھ الیوم نواب في 

غرف البرلمان  الجمعیة الوطنیة ، كما أن رئیسھ ترأس سابقا الجمعیة الوطنیة إحدى

 الموریتاني سابقا.

 اتحاد قوى التقدم:

بقیادة السید محمد ولد مولود، وینبثق تاریخیا عن الحركة الیساریة الماركسیة، وھو  

 أقدم تشكیلة حركیة في البلاد.

 ":حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمیة"تواصل

، ویمیل ھذا الحزب إلى الطرح الإسلامي ، ولھ  محمد محمود سییديبرئاسة السید  

  تمثیل معتبر داخل البرلمان، بل إنھ تولى رئاسة المعارضة الدیمقراطیة في فترة سابقة.

 :  حزب الاتحاد من أجل الدیمقراطیة والتقدم

تزعمھ بعض الوزراء الذین تولى مناصب قیادیة في البدایات الأولى من استقلال 

س الحزب ووزیر الخارجیة الأسبق حمدي ولد مكناس ، كما أن رئاستھ الدولة ، منھم رئی

  . 1الحالیة للوزیرة السیدة الناھا منت مكناس ولھ حضوره الممیز ضمن فریق الموالاة

                              
  . 160احمد محفوظ بیھ: مرجع سابق ص  -1
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الأبرز تتمثل في لوبیات الإدارة الحاكمة أیا كانت غیر أن القوة السیاسیة الأقوى و

ركھا الناعمة أو الخشنة وقد لعبت دورا لا مسمیاتھا وتشكیلاتھا، وأیا كانت وسائل تح

  . 1یستھان بھ في كافة الانتخابات وفي جمیع مراحلھا

% من الأصوات الانتخابیة، ورغم تجاوز 52 نا بلد شكلت فیھ النساء نسبةورغم أن

فقط تقودھا شخصیات نسائیة، ورغم أن الموریتانیات  7عدد الأحزاب المائة، إلا أن منھا 

 09/  01التي أجریت في  النیابیة اركة السیاسیة، إلا أن تمثیلھن بالانتخاباتمتقدمات بالمش

  بدا باھتا على بعض اللوائح الانتخابیة.  2018/ 

بل من الملاحظ أن تمثیل النساء كان ضعیفا جدا ولم یحترم نصوص الأحزاب 

ال نذكر أن حزب الداخلیة ولا أھداف الألفیة ولا توصیات القمة الإفریقیة"، فعلى سبیل المث

الاتحاد من أجل الجمھوریة الحاكم، رشح  في كل الدوائر الانتخابیة على المستوى الوطني 

  سیدات فقط. 8بلدیة، وكان حظ النساء منھا  219البالغة 

ویرى البعض أن اعتماد الأحزاب السیاسیة في ترشیحاتھا على الأطر القبلیة وسیطرة 

العقلیات والصور النمطیة التي یرسمھا المجتمع للمرأة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر 

ا في ضعف تمثیل المرأة داخل الأحزاب ھتسببت جمیعأشیاء والأمیة في صفوف النساء، 

 .2لكوتا المتعددة والتي ھدفت إلى الدفع بالتمكین للمرأة السیاسیة رغم قوانین ا

                              
  . 221محمد المختار ولد الخلیل: مرجع سابق، ص  -1
القانون النظامي یعد ویكمل بعض أحكام  2018فبرایر  12صادر  بتاریخ 008ـ  2018ـ مثل القانون النظامي رقم  2

الصادر  029ـ  2006الذي یعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم  2012ابریل  12الصادر بتاریخ  034ـ  2012رقم 

  المتضمن القانون النظامي المتعلق بتشجیع نفاذ النساء للمأموریات والوظائف الانتخابیة . 2006اغسطس  22بتاریخ 
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ورغم العدید من الملاحظات على الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة إلا أنھ یظل 

إطارا انتقالیا ، ضروریا للتعدیدیة السیاسیة ، یجدر التنویھ بھ ولابد من تعزیزه بمساع 

  حقیقتھ لإقامة دولة القانون والمؤسسات. 

  الثاني: تقنین الحق في التجمع وإنشاء الجمعیات  الفرع

نتناول ھنا الإطار القانوني لكل من الحق في التجمع ، وكذلك الحق في إنشاء      

  الجمعیات .

  الفقرة الأولى : الحق في التجمع

 23الصادر بتاریخ  73-008نظم المشرع الموریتاني الحق في التجمع بالقانون رقم 

مادة طبعت في مجملھا بطابع من الغموض  11اء ھذا القانون في ، وقد ج1973ینایر 

نظرا لقدم ھذا القانون ، واھتمام مقتضیاتھ بفترة سابقة ، حیث صدر إبان الحكم الشمولي 

الذي كان یسعى إلى التقلیص من ھامش الحریات العمومیة، وتوجیھ الساحة الوطنیة نحو 

عین من الحكم یدعم الأمن والاستقرار نوع من مركزة السلطة والمحافظة على نمط م

  ویكرس كیان الدولة  بالدرجة الأولى.

على أن : "الاجتماعات  2ومع ھذا فقد كفل القانون حریة الاجتماع حیث نصت المادة 

العامة حرة ، في حدود الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون"، غیر أن ھذا القانون قید 

یث لا تمكن ممارستھ إلا بعد إذن السلطات الإداریة التي ھذا الحق بجملة من الشروط ، ح
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یتقدم الراغب في الاجتماع بطلب إلیھا قبل ثلاثة أیام من الموعد المحدد لھ، طبقا لما ورد 

  .1من القانون المذكور 3في المادة 

كما أنھ اشترط في المجتمعین احترام قانون البلد وتقالیده ودینھ حیث لا یجوز  

مور المنافیة للأخلاق الحمیدة، أو الضارة بالأمن العام، كما لا یجوز خلال الخوض في الأ

أي اجتماع التحریض على ارتكاب فعل غیر مشروع وفي حالة المخالفة یتعرض المعنى 

  .2للحبس والغرامة

وارتبطت ممارسة  الحق في التجمع بالجو العام السائد في البلد،  حیث یلاحظ تضییق 

، واتساع مداه في السنوات 19913إلى غایة  1978الاستثنائیة من سنة حالھ في الفترات 

  . 1991یولیو  20التي تلت قیام المؤسسات الدستوریة التي  جاء بھا دستور 

وعادة ماتكون الانتھاكات التي یتعرض لھا ھذا الحق تتمثل في الغالب، بقمع السلطات 

ارات سیاسیة معینة تمس بحقوقھم أو الأمنیة، للاعتصامات أو التجمعات احتجاجا على قر

مصالحھم، أو على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو على الأوضاع الاقتصادیة 

والاجتماعیة المتردیة، أو غیر ذلك من الاحتجاجات على الأمور أو الأحداث الداخلیة، أو 

                              
ل اجتماع عمومي یجب أن یصرح عنھ لدى السلطات الإداریة المختصة ثلاثة أیام ـ تنص ھذه المادة على ما یلي : " ك 1

  كاملة على الأقل قبل تاریخ انعقاد الإجتماع " .
  . 13محمد الأمین سید باب: الحریات العامة في النظام القانوني الموریتاني، مرجع سابق ص  -2
، وألغى العمل بمقتضیات 1978یولیو   10كري في عندما استولى العسكر على السلطة عن طریق انقلاب عسـ  3

إلغاء شبھ كلي، ودخلت البلاد منذ ذلك التاریخ في فترة من الحكم العسكري الاستثنائي استمرت  1961مایو  20دستور 

  .1991حتى وضع دستور 
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إلى وقوع الخارجیة التي لا یروق للسلطة الاحتجاج علیھا، مما یؤدي في بعض الأحیان، 

  .1صدامات عنیفة بین قوات الأمن والمتظاھرین أو المجتمعین

ولم یتعرض القانون المذكور للحق في التظاھر ، ولا للتجمعات التي تنشأ عن 

مظاھرات مطالبة ببعض الحقوق ، والتي أصبحت أسلوبا حضاریا معتمدة من قبل الكثیر 

عبیر عن مطالبھم وآرائھم في مختلف من المواطنین في الكثیر من البلدان،  من أجل الت

المجالات ، وھي حقوق یكفلھا القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة كما رأینا 

سابقا،  مما یستدعي القول أن ھذا القانون یحتاج إلى تعدیل بل إلى تعدیلات ، وإصدار 

وأن تتطابق مع المعاییر  قوانین جدیدة من شانھا أن تواكب المستجدات الدستوریة  أولا،

  الدولیة ثانیا، وتسایر المتطلبات الحضاریة ثالثا.

خصوصا إذا ما أخذنا بعین الاعتبار أن السلطات الموریتانیة رفضت الترخیص لعدة 

، كما استخدمت القوة مرارا ضد حشود 2017مظاھرات ضد الاستفتاء الدستوري 

ة لمسألة إرث العبودیة في العاصمة تظاھرت سلمیا للدعوة إلى إجراءات أكثر فاعلی

  . 22017نواكشوط مما خلف عدة إصابات في صفوف المحتجین في نوفمبر 

 

 

                              
روت لبنان ، الطبعة ـ سعدى محمد الخطیب : حقوق الإنسان بین التشریع والتطبیق ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بی 1

  123، ص :  2009الأولى ، 
عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي ، موریتانیا  2018لسنة  31ـ تقریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسان السنوي2

  aohr.ne، التقریر منشور على موقع المنظمة على الرابط :
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  الفقرة الثانیة : حریة إنشاء الجمعیات

الصادر بتاریخ      64ـ - 09لقد كانت حریة إنشاء الجمعیات منظمة بالقانون رقم      

  .04ـ 2021رقم الجدید قبل أن یلغیھ ویحل محل القانون   1964

  09ــ  64أولا: القانون 

الذي یمنح كل مواطن الحق في  1964الصادر بتاریخ   64 - 09ھو القانون رقم 

إنشاء جمعیة، ولكنھ یضع مجموعة من القیود على ھذا الحق تتمثل في إجراءات شكلیة من 

توب ، كما یلزم أھمھا: الحصول على موافقة وزیر الداخلیة التي تصدر على شكل إذن مك

القانون الجمعیات باحترام الأخلاق والعادات الموریتانیة، والكف عن كل  نشاط من شأنھ أن 

  64، وقد أعطى قانون 31یمس بالطابع الجمھوري لنظام الحكم وھذا ما یستشف في المادة 

لوزیر الداخلیة حق سحب الترخیص من كل جمعیة تخل بالنظام العام أو  4حسب المادة 

  .2مس بسمعة الدولة أو تتلقى مساعدات خارجیةت

 23بتاریخ  73- 007وقد تم تعدیل القانون المذكور المتعلق بالجمعیات بالقانون رقم 

مادة مقسمة على ثلاثة فصول ، وتناول تعریف الجمعیة  29، وقد جاء في 1973ینایر 

یجعلون بموجبھ حیث تنص مادتھ الأولى على أن : "الجمعیة ھي اتفاق بین عدة أشخاص 

بصفة مشتركة ودائمة، معارفھم أو نشاطاتھم في إطار ھدف غیر تقاسم أرباح،"، كما أنھ 

                              
تنص ھده المادة على أنھ : "لا یمكن إعطاء الإذن للجمعیة إذا كانت مؤسسة على قضیة أو من أجل ھدف غیر  - 1

مشروع ، مخالف للقوانین والأخلاق الحمیدة ، أو أن یكون لھا ھدف من شأنھ المساس بوحدة التراب الوطني أو التھجم 

  على الشكل الجمھوري للحكومة" .
  14: الحریات العامة في النظام القانون الموریتاني ، مرجع سابق ، ص: محمد الأمین سیدباب -2
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،  وقد فرض 1استثنى من نطاق ھذا القانون النقابات المھنیة التي تخضع لتنظیم قانون آخر

  ھذا القانون عدة شروط على إنشاء الجمعیات.

ثل  سابقھ المتعلق بحریة الاجتماع ، قد ویمكن القول أن ھذا القانون مثلھ في ذلك م

نھا أن تحد من ضع جملة من الشروط والعقبات من شأتأثر بالحقبة التي جاء فیھا ، حیث و

ھذا الحق، وأن تقید بشكل كبیر حریة إنشاء الجمعیات وسیرھا وعملھا، مما یستدعي القول 

ع المستجدات الجدیدة بأن الحاجة ماسة إلى تحسین وتحدیث مثل ھكذا قوانین لتماشي م

  العامة وفقا للقانون. ھمولتضمن تكریس حریة المواطنین في ممارسة حقوقھم وحریات

إن تلك الظرفیة التي صدرت فیھا القوانین المنظمة للجمعیات كانت تتسم بغیاب مفھوم 

المجتمع المدني والحوار الاجتماعي في ذلك الوقت ، فالقانون لم یحدد  المنظمة  غیر 

ومیة لا مسؤولیاتھا و لا حقوقھا و لا مشاركتھا في السیاسات والاستراتیجیات الوطنیة الحك

، وكان من المفروض تصور ھذه المشاركة حسب إجراءات واضحة تلزم الفاعلین 

  . 2العمومیین بالتعامل مع منظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي  والوطني

ات بتعدیل ھذا القانون ھي ما أدت أخیرا إلى مطالب ولعل تلك الانتقادات وما رافقھا من

 004إلغائھ وسن القانون الجدید المتعلق بالجمعیات والھیئات والشبكات الذي حمل الرقم 

 .2021ــ

  

                              
   1961یونیو  30الصادر بتاریخ  61 -  033ھو القانون رقم  - 1
، المكتب الدولي  2016استفانوفردیكا واسلم عبد القادر وآخرون :خریطة منظمات المجتمع المدني الموریتاني  - 2

  23، ص :  2016بروكسل بلجیكا ، للإستشارات
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 2021ــ  004ثانیا: قانون 

بعد الكثیر من الجدل والانتقادات التي وجھت للقانون السابق للجمعیات ، وبعد أن 

عدة سنوات داخل الجدید المتعلق بالجمعیات والھیئات والشبكات مكث مشروع القانون 

،  ـ2021 ــــ 004الرقم :القانون  روقة البرلمان تمت المصادقة أخیرا علیھ، وحمل أ

أبواب  10مادة مقسمة على  73وقد جاء ھذا القانون في ،   2021فبرایر  10وصدر في 

  وتناول تنظیم حریة إنشاء الجمعیات وحدد واجبات الجمعیة وحقوقھا.

وقد ألغى ھذا القانون نظام الترخیص الذي كان متبعا في القانون السابق لیحل محلھ 

على أنھ : "  تتأسس  5الجمعیات فقد نص في المادة  سحریة تأسیعلى نظام التصریح وأكد 

جمعیات الأشخاص بحریة ومن غیر ترخیص مسبق " كما أكد على حریة انضمام 

  .)   51المادة (  1من أجل تنسیق عملھا حسب نص الجمعیات   في شبكات 

 لحقوق المترتبة لھا ویمكناد فصل القانون أیضا في تحدید واجبات الجمعیة وكذلك قو 

  إجمال المستجدات التي جاء بھا القانون الجدید في ما یلي :

تحدید الجمعیات حسب الفئات والترتیب الإقلیمي الذي تتبع لھ ھذه الفئات ، متحدثا  

عن الجمعیات والھیئات والودادیات والشبكات ومبرزا خصائص كل منھا والترتیبات 

 المتعلقة بھا.

                              
على أنھ : " یمكن للجمعیات أن تنتظم بحریة في شبكات من أجل تنسیق نشاطاتھا وتمثیلھا وتسھیل  51تنص المادة   - 1

  تحقیق أھدافھا والدفاع عن مصالحھا المشتركة ".
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ع إمكانیة قیام الجمعیة بقوة القانون وحصولھا بدل الترخیص م 1اعتماد نظام التصریح

یوما من تاریخ استلام وصل إیداع التصریح عن التأسیس  60على الأھلیة القانونیة بمرور 

 إذا لم یتم الرد علیھا بعد انتھاء الأجل المذكور.

 لامركزیة التصریح للجمعیات لصالح السلطة لإقلیمیة

إلى القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع  بالإضافةفتعدد الوصایة على الجمعیات 

المدني ، ھناك أیضا الوصایة من طرق وزارة الداخلیة فیما یتعلق بإجراءات التصریح وكذا 

 إجراءات التعلیق.

 عدم إمكانیة حل الجمعیة إلا بقرار قضائي مع تمكینھا من الطعون أمام القضاء

 لعلاقات مع المجتمع المدني.وجوب تقدیم تقاریر سنویة إلى القطاع المكلف با 

 ایعتبر القانون الجدید نقلة نوعیة بالنسبة للقانون السابق خصوصا في م حال وعلى كل

یتعلق بآلیة التصریح التي كانت مطلبا ملحا لمنظمات المجتمع المدني، وكذلك تفعیل 

ما لم  اللامركزیة في توزیع الجمعیات طبقا لمجالھم الحیوي، إلا أن ذلك یبقى غیر كاف

تصاحبھ خطوات عملیة تھدف بالأساس إلى تشریع وتنظیم شراكة حقیقة بین المجمع المدني 

والإدارة عوضا عن الوصایة المفروضة علیھ ، وتحدید واضح لھویة المجتمع المدني تجاه 

                              
ي تونس مثلا حیث  نص علیھ یذكر أن نظام التصریح ھو المعمول بھ في الكثیر من البلدان كما ھو الحال ف - 1

حیث یقول : " یخضع   10في الفصل    2011سبتمبر  24صادر بتاریخ  2011لسنة  88المرسوم عدد 

  .2011أكتوبر  21بتاریخ  80الرائد الرسمي عدد تأسیس الجمعیات إلى نظام التصریح ' ،
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الآخر، وكذا الاعتراف بدوره كفاعل حقیقي في النھوض بالتنمیة والدیمقراطیة وتعزیز 

  حقوق الإنسان.



نتناول في ھذا المطلب الحقوق الانتخابیة وكذلك الحق في حریة الرأي و التعبیر في 

  المنظومة القانونیة الموریتانیة .

  الانتخابیةالفرع الأول: القوانین المنظمة للحقوق 

تتكون التشریعات الموریتانیة المتعلقة بالحقوق الانتخابیة من مجموعة من القوانین 

والأوامر القانونیة، وكذلك المراسیم المطبقة لمقتضیات ھذه القوانین، وھي موزعة حسب 

التشكیلات الانتخابیة التي تنظمھا، بما في ذلك الانتخابات الرئاسیة ، والانتخابات التشریعیة 

وقد نظمت المدونة الانتخابیة الموریتانیة مختلف الضوابط والشروط المتعلقة  والبلدیة،

بإجراء تلك الانتخابات ، وبضمان الحقوق الانتخابیة التي نص علیھا الدستور والإعلانات 

  الدولیة السابقة الذكر. 

  أولا : طبیعة القوانین الانتخابیة في موریتانیا

في موریتانیا بسیاق التحولات القسریة التي فرضتھا لقد تأثرت  القوانین  الانتخابیة 

مقتضیات التكیف مع الموجة الثالثة من موجات الانتقال الدیمقراطي في العالم ، وقد 

فرضت ھذه التحولات على موریتانیا كغیرھا من بلدان العالم الثالث الدخول منذ مطلع 
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سیاسي المنطبع بالتعددیة الحزبیة تسعینیات القرن الماضي في حالة من الانتقال والتحول ال

  .لامیة وتكرار المسارات الانتخابیةوالحریة الإع

على ھذا الطابع الانتقالي   1ویؤكد في ھذا الصدد العمید : محمد الأمین ولد داھي

، انتقال نحو 1991بقولھ "إن المجتمع الموریتاني في حالة انتقال من نظام إلى آخر منذ 

ا زال رسم ملامحھ وحدوده النھائیة لم یكتمل بعد تماما، وھذه ترتیب أو تنسیق جدید م

الوضعیة الانتقالیة تطال أیضا، بطبیعة الحال، البیئة القانونیة ، نحن نعیش في الواقع، لیس 

  .2فقط انتقالا على مستوى القانون، ولكن أیضا بقانون انتقالي ھو إذن ما یزال قید التكوین"

المتعلق  027. 91یة الموریتانیة : الأمر القانوني: رقمومن أھم القوانین الانتخاب

م 1991أكتوبر  7الصادر بتاریخ  028.  91بالانتخابات الرئاسیة، والأمر القانوني رقم: 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعیة الوطنیة والنصوص المعدلة 

م المتضمن القانون العضوي 1992فبرایر  18بتاریخ  04ــ  92لھ، والأمر القانوني رقم: 

م 1987أكتوبر  20بتاریخ  87.289المتعلق بالمجلس الدستوري، والأمر القانوني رقم: 

  المنشئ للبلدیات والنصوص المعدلة لھ.

                              
  الإقتصادیة بجامعة نواكشوط العصریة.خبیر دستوري وأستاذ جامعي ، وعمید سابق لكلیة العلوم القانونیة و - 1
المزایا  1991لدستور یولیو  2012مارس  20ـ محمد الامین ولد داھي :  العملیة الانتخابیة على ضوء تعدیلات  2

 ، على الرابط:2013والتحدیات والخطوط العریضة للقانون الانتخابي الموریتاني ، مقال منشور على المرابع میدیا ، 

http://www.al-maraabimedias.net 
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وقد تضمنت القوانین الانتخابیة الموریتانیة الكثیر من الضمانات المنصوص علیھا، 

وتعددیة ، وشفافیة وسریة في الاقتراع ، وتھیئة كاملة  والمتعارف علیھا دولیا من حریة

  .1ومناسبة لأجوائھ ، وتنظیم للحملات ومساواة في الدعایة والتمثیل وغیر ذلك

یولیو  20وإذا كانت بعض ھذه القوانین الانتخابیة قد تم وضعھا قبل صدور دستور 

إن بعضھا جاء تطبیقا ، إلا أن الكثیر منھا جاء متزامنا مع ھذا الدستور، بل  1991

لمقتضیاتھ بالإضافة إلى التعدیلات اللاحقة والتي تھدف إلى مواكبة القوانین الانتخابیة 

للدستور ، وكذلك إدخال بعض المقتضیات التي تصب في خانة تطویر المدونة الانتخابیة 

  وجعلھا أكثر دیمقراطیة ونزاھة.

لانتخابي الموریتاني تمیز ویرى العمید محمد الامین ولد داھي أن القانون ا

  :2بالخصائص الثلاثة الأساسیة التالیة

أولا: یضمن حق التصویت لكل شخص، ویستبعد كلّ تمییز أو حرمان من حق 

  التصویت غیر قابل للتبریر. 

ثانیا:  ینص القانون الانتخابي على إیجاد سجل للناخبین أو قائمة انتخابیة على مستوى 

  .كل بلدیة

                              
  . 213محمد المختار ولد الخلیل: مرجع سابق، ص :  -1
  4ـ محمد الامین ولد داھي : مرجع سابق ، ص :   2
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ع القانون الانتخابي مسطرة إجرائیة من أجل ضمان السیر الحسن ثالثا: لقد وض

للمسلسل الانتخابي، مثل اختیار الوقت المناسب لانطلاق العملیات الانتخابیة وكذلك لنشر 

  .النتائج

وھي أمور تجعلھ یتماشى مع المعاییر الدولیة التي نصت علیھا الاتفاقیات الدولیة في 

  كما رأینا سابقا. مجال الضمانات الانتخابیة ،

  ثانیا : الترشح للانتخابات والحملة الانتخابیة

  الترشح الانتخابي - 1

لقد نصت مختلف القوانین الانتخابیة الموریتانیة على حریة الاقتراع وعلى سریتھ 

المنشئ  20/10/1987الصادر بتاریخ  87 -289من الأمر القانوني رقم  93فنجد المادة 

والقانون رقم  93-031وبالأمر القانوني  90-025لأمر القانوني رقم للبلدیات، والمعدل با

، نصت ھذه المادة على أن: "المجلس البلدي ینتخب  200بتاریخ فبرایر  027-2001

  بواسطة اقتراع مباشر وسري ، وذلك لمدة خمس سنوات".

من نفس القانون المذكور على المساواة  في التمتع بحق  94كما نصت المادة  

نتخاب حیث تقول: "یعتبر ناخبا كل مواطن موریتاني من الجنسین یبلغ عمره ثماني الا

كاملة، ویتمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة ، ویكون مسجلا على اللائحة  18عشرة سنة 

من القانون المذكور جملة من الأشخاص حددتھا  96الانتخابیة" بینما استثنت المادة 

 كالتالي:
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  المحكوم علیھم بجریمة.الأشخاص  -1

الأشخاص المحكوم علیھم في جنح بأكثر من ثلاثة أشھر من الحبس منفذا أو  -2

  المحكوم علیھم بعقوبة تزید على ستة أشھر موقوفة.

  المفلسون الذین لم یستعیدوا اعتبارھم. -3

  .1الأشخاص الذین لا یتمتعون بجمیع قواھم العقلیة -4

نا مع حدود التقیید المتاحة على الحقوق الانتخابیة وھي استثناءات تتماشي في نظر

  عارف علیھا قانونیا ودولیا.توالسیاسیة وفقا للمعاییر الم

التي تقول: "یعتبر أھلا  108كما نص نفس القانون على الحق في الترشح في مادتھ 

من  في ھذا الأمر القانوني كل مواطن موریتاني  96للانتخاب شریطة مراعاة أحكام المادة 

الجنسین یبلغ عمره خمسا وعشرین سنة كاملة، ولا یتقدم أي مرشح إلا في دائرتھ انتخابیة 

  وعلى لائحة واحدة". 

طائفة من الأشخاص لا یحق لھم الترشح بصفة مطلقة وذلك  110و استثنت المادة 

  على النحو التالي:

 الأشخاص الذین لا یتمتعون بحقوقھم المدنیة-

 علیھم بتھمة الرشوة أو الغش في الانتخاب الأشخاص الذین حكم -

 الأشخاص المفلسون والمعرضون لتصفیة قضائیة-

                              
بتاریخ  811وما بعدھا والعدد  765، ص 1990 نوفمیر 28الصادر بتاریخ  75الجریدة الرسمیة الموریتانیة: العدد  -1

  . 470 -468، ص 1993یولیوز 30
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 الأشخاص المجنسون منذ أقل من خمس سنوات-

 الأشخاص غیر الموجودین في وضع قانوني اتجاه خزینة الدولة-

المستشارون البلدیون الذین أعلنت استقالتھم إثر امتناعھم عن أداء إحدى وظائفھم -

 .1جواز الانتخاب مقیدة ثلاث سنوات شرعیة، وفي ھذه الحالة الأخیرة تكون حالة عدمال

 1991اكتوبر  7الصادر بتاریخ  91-027وإذا ما نظرنا إلى الأمر القانوني رقم 

المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئیس الجمھوریة والمعدل بالأمر القانوني رقم 

، سنجده یحیل في شأن الضوابط والشروط المطلوب  1991أكتوبر  14بتاریخ  032-91

توافرھا للتمتع بالحق في الانتخاب إلى المقتضیات الواردة في قانون البلدیات المشار إلیھ 

  سلفا .

التي تنص على أنھ  3بید أنھ یحدد أھلیة الترشح لمنصب رئاسة الجمھوریة في المادة  

ھوریة كل مواطن ولد في موریتانیا ، ویدین " یعتبر مؤھلا لأن ینتخب في رئاسة الجم

بالإسلام ، ویتمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة ، وصل عمره على الأقل إلى أربعین سنة في 

شرطا آخر ھو لزوم أن یكون طلب الترشح  5تاریخ إیداع التشریح" ، كما تضیف المادة 

  . 2موقعا من خمسین مستشارا بلدیا على الأقل

مشرع الانتخابي الموریتاني لم یشترط في الأھلیة الانتخابیة ، أي وھكذا نرى أن ال

التمتع بحق الانتخاب ، وكذلك الترشح ، سوى الشروط المتعارف علیھا في الدیمقراطیات 

                              
  . 112محمد ولد خباز وآخرون، مرجع سابق ، ص :  -1
الإطار القانوني للانتخابات الرئاسیة : مركز الرشاد لترقیة الثقافة والدیمقراطیة والحكامة الرشیدة في موریتانیا، ینایر  - 2

  29، ص : 2019
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المعاصرة ، حیث اقتصر على  شروط من قبیل الجنسیة ،  وتحدید سن معینة في كل من 

للشخص أن یندرج في ھیئة الناخبین  الناخب والمرشح ، وھي شروط جوھریة لا یمكن

بدونھا،  كما أنھ راعى بعض الضوابط للتمتع بھذه الحقوق ، وعلیھ أقصى مجموعة من 

الناس لا یمكن أن تزاول ھذه الحقوق ، وعلى كل فإن ھذه الشروط لا تحول دون عمومیة 

  الاقتراع ولا تأثر على ضمان ھذا الحق. 

ني فیما یتعلق بموضوع الأھلیة الانتخابیة قد عمل ویمكن القول بأن المشرع الموریتا

على إشراك أكبر قدر من المواطنین في الحیاة السیاسیة عن طریق إقرار مبدأ الاقتراع 

العام غیر المقید بأي شرط یتعلق بالكفاءة أو الثروة، مع أنھ عمل كذلك على حمایة حق 

ابیة،  وفرض قیود على استعمال الانتخاب عن طریق تحدید شروط التمتع بالأھلیة الانتخ

  .  1المتمتعین بتلك الأھلیة لحق الانتخاب بحرمانھم من استعمالھ أو وقف ھذا الاستعمال

  الحملة الانتخابیة- 2

وقد راعى المشرع الموریتاني أیضا الضوابط والشروط المتعلقة بالحملة الانتخابیة،  

بما في ذلك التقیید على اللوائح ، وتوفیر التسھیلات والمساواة في الفرص وشفافیة عملیات 

نوفمبر  13الصادر بتاریخ  91-140من المرسوم رقم  7التصویت، وھكذا نصت المادة 

الحملة الانتخابیة وعملیات التصویت في الانتخابات الرئاسیة،  المحدد لإجراءات 1991

                              
 -عبد الرحمن ولد أحمد سالم: ضوابط التمتع بالحقوق الانتخابیة في التشریع المغربي والموریتاني  دراسة مقارنةمحمد  -1

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة جامعة محمد الخامس 

  . 57ص  -1994الرباط 
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نصت المادة السابعة على أن :"الدولة توفر لجمیع المرشحین جمیع التسھیلات ذاتھا في 

  الحملة الانتخابیة من أجل انتخاب رئیس الجمھوریة".

من نفس المرسوم أنھ: "یجب طیلة فترة الحلمة الانتخابیة،  8كما أضافت المادة  

احترام مبدأ المساواة بین المرشحین في البرامج الإعلامیة بمرافق الدولة، فیما یتعلق بتقدیم 

البیانات أو الكتابات الصادرة عن المرشحین والتعلیق علیھا فضلا عن تقدیم أشخاصھم، 

مرشح، ساعة وثلاثون دقیقة في التلفزیون، وساعتان وثلاثون دقیقة  وتخصص مجانا لكل

  . 1في الإذاعة طیلة فترة الحلمة

وقد نصت القوانین الانتخابیة على الكثیر من التسھیلات اللازمة لنجاح عملیة 

المحدد لإجراءات سیر الحملة الانتخابیة ،  91-191الانتخاب حیث ینص المرسوم رقم 

 23المادي لانتخاب نواب الجمعیة الوطنیة، ینص ھذا المرسوم في مادتھ  والمبین للتنظیم

على أنھ : " تقدم الدولة بطاقات الاقتراع وبطاقات التصویت، والأماكن الخاصة المخصصة 

  .2للإلصاق الانتخابي ، والحبر المتعذر محوه، والظروف الانتخابیة ، وصنادیق الاقتراع"

 15قد حدد أن الحملة الانتخابیة تفتح  91-191رقم  كما أن المرسوم السالف الذكر

) ، واعتبر أن كل دعایة 7یوما قبل الاقتراع وتختم عشیتھ عند الساعة صفر، (المادة 

، كما  13انتخابیة خارج ھذه الفترة  ھي محرمة قانونا، وخصوصا في یوم الاقتراع المادة 

وفر مكان التصویت وصنادیق حدد الظروف والإجراءات الفنیة لعملیة التصویت من ت

                              
  . 732- 794، ص 1991نوفمبر  30الصادرة بتاریخ  771الموریتانیة : العدد   الجریدة الرسمیة -1
  .739- 736، ص 1991نوفمبر  30الصادرة بتاریخ  771الجریدة الرسمیة  الموریتانیة : العدد  -2
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الاقتراع ، وضرورة تواجد  اللجنة الإداریة المكلفة بالإشراف على العملیة ،  وحرص على 

  توفیر بطاقات الناخب وتمكینھ من الإدلاء بصوتھ في ظروف ملائمة تطبعھا السریة.

  ثالثا : العملیات الانتخابیة

على أنھ یجب تمكین - 91ـــ  191السابق الذكر -من المرسوم  36لقد نصت المادة 

كل ناخب یدخل قاعة الاقتراع قبل اختتامھ من المشاركة في التصویت نفسھ إذ حان وقت 

إمكانیة مساعدة الناخب العاجز  37اختتام الاقتراع قبل أن یصوت ، فیما تضیف المادة 

عجزا أكیدا عن إدخال بطاقة التصویت في الظرف بناخب یختاره ھو، في إشارة من 

  المشرع إلى ضمان حق التصویت.

ورغم ما لاحظناه من عمل التشریع الموریتاني على إشراك أكبر عدد من المواطنین  

في الحق في التصویت ، وذلك باستبعاده أي شرط یتعلق بالكفاءة أو الجنس، وكذا بتخفیض 

فقد سنة) ، فإن البلد قد عرف تدني نسبة المشاركة في التصویت،  18السن المطلوبة (

سجلت مختلف الاستشارات الانتخابیة سواء منھا التشریعیة أو المحلیة، نسبة مشاركة 

منخفضة، وذلك بفعل الإحباط الذي أصاب الكثیر من الناخبین إزاء ھزال برامج الأحزاب 

  .1السیاسیة، وھشاشة تكوینھا، فضلا عن سرابیة وعودھا

ض الأحیان، فقد یتم اعتماد قوانین ولم یسلم الحق في الانتخاب  من الانتھاكات في بع

انتخابیة على القیاس، تتضمن قیودا یمكن من خلالھا استبعاد فئة معینة من المواطنین أو 

                              
مرجع  محمد عبد الرحمان ولد احمد سالم: ضوابط التمتع بالحقوق الانتخابیة في التشریعین، المغربي والموریتاني: -1

  . 43سابق ص: 
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الأحزاب السیاسیة لسبب من الأسباب غیر المحقة، من المشاركة في العملیات الانتخابیة أو 

غیر ذلك من القیود التي ضمان عدم نجاحھا وتوفق الحزب الحاكم علیھا في الانتخابات أو 

  تحد من الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في البلاد.

فقد یؤدي مثلا، اعتماد نظام القوائم الانتخابیة المطلقة بدلا من نظام القوائم الانتخابیة 

النسبیة إلى استبعاد وصول ممثلین لأحزاب المعارضة إلى البرلمان ، حیث أن اعتماد نظام 

النسبي، الذي یرتبط بقیام حیاة حزبیة مستقرة في البلاد، ویتم فیھ الانتخاب بالقائمة  التمثیل

الانتخابیة، یضمن تمثیل الأقلیات السیاسیة في البرلمان، مع الإشارة ھنا، إلى أن اعتماد ھذا 

النظام الانتخابي، لا یعني أنھ یضمن انتخاب مجلس نیابي یعبر عن إرادة كل المواطنین، 

یستبعد في ظلھ المستقلین من الترشیح لعضویة مجلس النواب، ومن ثم تمثیلھم للشعب لأنھ 

  في المجلس.

أن المدونة الانتخابیة في موریتانیا لم تأت   1ویرى الأستاذ محمد المختار أحمدو

 1991یولیو  20من دستور  7في فقرتھا  57استجابة للآلیة الدستوریة التي حددتھا المادة 

ھذه المادة مھمة وضع القانون الانتخابي في إطار مجال القانون ما یعني أن ، حیث تدخل 

السلطة التشریعیة ھي المسؤولیة عن سن القوانین الانتخابیة، وإنما على العكس من ذلك 

یمكن ملاحظة أن معظم النصوص الأساسیة في ھذه المدونة وخاصة في بنیتھا الشكلیة 

                              
  دكتور وأستاذ جامعي  - 1
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ي أصدرتھا اللجنة العسكریة للخلاص الوطني في مرحلة تعود إلى الأوامر القانونیة  الت

  .911سابقة قبل نفاذ مقتضیات دستور 

ویمكن القول أن الممارسة الانتخابیة في موریتانیا قد تعززت بإنشاء لجنة مستقلة 

، وھي نقطة ھامة قد تكون غائبة عن الكثیر من  2006للانتخابات متمخضة عن تعدیلات 

إذ غالبا ما یتم تشكیل لجنة تابعة للنظام الحاكم للإشراف على الانتخابات، أو  الدولة المماثلة

  . 2تكون المھمة موكولة لوزارة الداخلیة ومن ثم فإن شبھة التزویر تكون كبیرة

  رابعا : مشاركة النساء في العملیة الانتخابیة

م تصل لكنھا ل 1961حصلت المرأة الموریتانیة على حق التصویت والترشیح عام 

  .1975إلى البرلمان إلا عام 

ولقد سجلت موریتانیا تطورات ملحوظة ومھمة في الآونة الأخیرة في مجال مشاركة 

 -2006النساء في العملیة الانتخابیة خاصة  بعد سن ما عرف بقانون الكوتا القانون  رقم 

د بالمائة من المقاع 20والذي یخصص نسبة  2006أغسطس  22الصادر بتاریخ  029

الانتخابیة في المجالس التشریعیة للنساء، وبعد ھذا القانون تمت تنزیل مقتضیاتھ وذلك على 

  النحو التالي :

                              
محمدو ولد محمد المختار : القانون الانتخابي في موریتانیا ، ومقتضیات تعزیز الحكم الدیمقراطي ودولة القانون ،  - 1

  9 ،ص : 2014مجلة دراسات موریتانیة ، المركز الموریتاني للدراسات والبحوث الاستراتیجیة ، العدد الثالث ، مارس 
  153، ص :2007، ینایر  25بدر حسن شافعي : موریتانیا فوز المستقلین ، مجلة الدیمقراطیة ،السنة السابعة  العدد  - 2
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  امرأة في الانتخابات التشریعیة  20وضع قائمة وطنیة تتضمن  -

مقعدا على أساس  18مقعدا، وقائمة في نواكشوط من  20وضع قائمة وطنیة من  -

  . التناصف بین النساء والرجال

زیادة عدد الدوائر المخصوصة بثلاثة مقاعد یخصص واحد منھا على الأقل  -

  .1للمرأة

عن زیادة في  2013وقد أسفرت الانتخابات التشریعیة التي نظمت في نوفمبر 

في  19في المائة مقابل  22.4مشاركة النساء في الجمعیة الوطنیة ، إذ بلغت  نسبتھن فیھا 

في المائة  35.58ن بلغت نسبة النساء في المجالس البلدیة ، في حی 2006المائة في عام 

  .2006في المائة في عام  30مقابل 

 2012ابریل  12الصادر بتاریخ  2012 - 034ولقد كان للقانون النظامي رقم  

أغسطس  22الصادر بتاریخ  2006-029المعدل لبعض أحكام القانون رقم 

بالغ الأثر في  ،2موریات والوظائف الانتخابیةالمتعلق بتشجیع نفاذ النساء إلى المأ2006

تعزیز المشاركة الانتخابیة للمرأة فقد نص في مادتھ الثالثة على أنھ : " تشجیعا لانتخاب 

، وتحت طائلة عدم القبول ، یجب أن تعد اللوائح  2النساء بالنسبة المبینة أعلا في المادة 

                              
تقریرالفریق العامل المعني بالاستعراض الدولي الشامل عن موریتانیا مقدم لمجلس حقوق الانسان  ، الدورة الثالثة  -1

  . 2015والعشرون ، نوفمبر 
المرأة في القوانین الانتخابیة للدول العربیة ،فریق عمل المكتبة الالكترونیة ، منظمة المرأة العربیة ، الطبعة الأولى ،  -2

  78، ص :  2016مصر الجدیدة ، القاھرة ،  
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المرشحات في ترتیب قابل للانتخاب  المرشحة للانتخابات البلدیة  بحیث تكون النساء

  بحسب عدد المستشارین المحددین ، وتضم ھذه اللوائح على الأقل :

  مستشارا بلدیا. 11و 9) للمجالس مابین 2مرشحتین (-

  مستشارا 17و 15مرشحات للمجالس مابین  3 -

  مستشار أو أكثر. 21و 19مرشحات للمجالس مابین 4  -

في المائة ، وبلغ عدد مناصب  35.4في البلدیات إلى  وقد وصلت نسبة المستشارات

  .1العمد ست نساء من بینھن رئیسة المجموعة الحضریة لعاصمة البلاد

  الفرع الثاني : حریة الرأي والتعبیر 

یمارس الحق في حریة الرأي والتعبیر في موریتانیا أساسا عن طریق حریة 

الصحافة، المنبر الإعلامي الذي یعبر من خلالھ المواطنین عن آرائھم السیاسیة ، وقد نظم 

یولیو  25الصادر بتاریخ  91-023المشرع الموریتاني حریة الصحافة بالأمر القانون رقم 

، وكان ھذا القانون قد صدر بعید صدور الدستور في  والمتعلق بحریة الصحافة 1991

محاولة لمواكبتھ، إذ نص على ھذا الأخیر على حریة التعبیر في المادة العاشرة منھ ـــ كما 

سعت إلى التدعیم  تمت الإشارة إلیھ سابقا ــ وقد أدخلت تعدیلات لاحقة على ھذا القانون 

  من حریة الصحافة.

                              
  12تقریر الفریق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن موریتانیا : مرجع سابق :، ص :  -1
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مادة ، مستھلة بدیباجة ومقسمة على عدة  83المذكور في وقد جاء الأمر القانوني 

أبواب وفصول ، وقد جاء في دیباجة ھذا الأمر القانوني ما نصھ: "یمثل الحق في الإعلام 

حق كل فرد في معرفة حقیقة المسائل التي تعنیھ أو تخص بلاده أو تتعلق بالقضایا العالمیة 

ك بھا الشعب الموریتاني" ، كما جاء في أو إحدى حریات الإنسان الأساسیة التي یتمس

الدیباجة أیضا أن جمیع الأطراف من سلطات عامة وصحافیین ومستفیدین من العملیة 

الإعلامیة، یجب أن تأخذ على نفسھا العھد بالخضوع لبعض المبادئ الأساسیة المبنیة على 

والعدالة التسامح واحترام الآخرین والإنصاف، والنزاھة، والتشبث بمثل الحریة 

الاجتماعیة، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومن أجل السلم بین الشعوب، وأن تراعي على 

  .  1وجھ الخصوص احترام مبادئ الإسلام والقیم الثقافیة الوطنیة

ویھدف ھذا الأمر القانوني حسب مادتھ الأولى إلى تحدید شروط ممارسة حریة 

وكذا العقوبات المطبقة في حالة  مخالفة القواعد  التعبیر، وإیصال الأفكار والآراء السیاسیة،

المنظمة لھذه الحریة، وتنص المادة الثانیة على أن الصحافة والمطابع، والمكتبات حرة على 

  امتداد تراب الجمھوریة.

صوصا من شأنھا تسھیل عملیة وباستعراض ھذا القانون نتبین أنھ قد احتوى ن 

الثالثة منھ على : " حظر نشر أي مكتوب، أو أي  حق التعبیر، فقد نصت المادة مصادرة

عمل یروج للخصوصیة أو الكذب أو السرقة .... "، وھي صفات قد تفتح الباب أمام 

تجاوزات تمس حریة الصحافة، كما تقر عقوبات قاسیة في حالة المخالفة ، كما تمكن 

                              
  . 188دیا ولد خباز وآخرون: مرجع سابق ، ص: محمد سی -1
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وح ما بین شھر السلطات من مصادرة المنشورات ، بل یمكن أن تصدر عقوبة بالسجن تترا

  وستة أشھر.

وشدد الفصل الرابع من العقوبات في الجرائم والجنح المرتكبة من طرف الصحافة أو 

أي ما یقرب من نصف القانون  55 – 19أیة وسیلة أخرى للنشر، استغرقت المواد من 

تعریفا للقذف بأنھ: "كل ادعاء أو نشر لصورة أو تسمیة  24حول القذف، ووضعت المادة 

 –عة تلحق الضرر بشرف أو اعتبار الشخص أو الھیئة الذین ینسب إلیھم ھذه الواقعة لواق

یعاقب النشر المباشر أو بطریقة الاستنساخ لھذا الادعاء أو ھذه التسمیة ، حتى ولو قدمت 

على شكل ارتیابي أو استھدفت شخصا أو ھیئة غیر محددة صراحة یمكن التعرف علیھا 

  .1ات أو المطبوعات"عن طریق مصطلحات المنشور

وتلك مقتضیات یمكن أن تفسر في غیر صالح الصحافة وحریة التعبیر ، حیث أنھا 

تعتبر عوامل من شأنھا أن تستخدم ضدھم ، وھي معائب في ھذا القانون، لكن الأمر الذي 

التي سمحت لوزیر الداخلیة بمصادرة  11كان بارزا في ھذا المجال ھو ما تضمنتھ المادة 

ة متى رأى أنھا تخل بالأمن العام أو تمس الوحدة الوطنیة أو الدین الإسلامي، وھي المطبوع

  .2مفاھیم مطاطة مكنت الوزارة من مصادرة عشرات الصحف تعسفا وظلما

وھكذا أضحت حریة التعبیر المتاحة للصحف محدودة عملیا ، على الرغم من أنھا 

مكنت الصحف الناشئة بموجب قانون الصحافة المذكور من نشر بعض الآراء بحدود 

                              
  .256عوض عثمان: مرجع سابق ص  -1
  . 219محمد المختار ولد الخلیل، مرجع سابق ص  -2
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القانون ، إلا أنھا تتعرض لحصار إعلاني یحرمھا من الموارد ، كما أن تجاھل المسئولین 

اخ من دون نتیجة، وقد بقي التلفزیون والإذاعة لھا یجعل حریتھا نوعا من حریة الصر

والصحف الرسمیة حكرا للحكومة والحزب الحاكم في ما حرمت أحزاب المعارضة من 

  .1الفرص المتكافئة

عندما تم  2006سنة لكن ھذا الوضع شھد تغیرا ملحوظا في الآونة الأخیرة وتحدیدا 

 2006یولیو  12بتاریخ  017-2006قانون الصحافة بموجب الأمر القانوني رقم  تغییر

، وقد أضاف القانون الجدید  2011نوفمبر  24بتاریخ  2011/054والمعدل بالقانون رقم 

  من أھمھا:  أمورا كان 

  اعتماد نظام التصریح بالإصدار بدل نظام الترخیص  -

  إلغاء وصایة وزارة الداخلیة على الصحف وتحویل تلك الوصایة إلى وزارة العدل. -

  اء شرط إیداع نسخ من الصحف قبل توزیعھا لدى إدارة الرقابةإلغ -

كما تم إنشاء جھاز یدعي السلطة العلیا للصحافة والسمعیات والبصریة عھد إلیھ 

یولیو  26بتاریخ  2010-045، وذلك بموجب القانون رقم 2بالإشراف على الإعلام عامة

لبصري والذي  فتح مجال المتعلق بالاتصال السمعي ا 2012، المعدل في مارس 2010

  القطاع السمعي البصري الذي كان حتى ذلك الوقت احتكارا للدولة.

                              
  . 221محمد الأمین سیدباب: مظاھر المشاركة السیاسیة في موریتانیا، مرجع سابق ص  -1
  . 220محمد المختار ولد الخلیل: مرجع سابق، ص  -2
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ومن أھم ما أضافھ قانون الصحافة الجدید اعتباره حق الإعلام وحریة الصحافة من 

المادة الثالثة على أن : " من حق   بین روافد حریة التعبیر حقوقا ثابتة للمواطن، كما أكدت

في "حمایة مصادره في جمیع الأحوال، إلا في الحالات التي ینص بل من واجب الصح

علیھا القانون لضرورات مكافحة الجرائم والجنح، وخاصة المساس بأمن الدولة 

  والإرھاب".

ومع ھذه المقتضیات القانونیة الجدیدة شھدت حریة الصحافة والإعلام في موریتانیا 

النور، بل عرفت طفرة نوعیة وتكاثرت تطورا ملحوظا حیث رأت الصحافة الالكترونیة 

القنوات والإذاعات الحرة ، وأصبحت لحریة الرأي والتعبیر مساحة معتبرة ، حتى أن 

موریتانیا قفزت إلى مرتبة متقدمة وفقا للمؤشرات الدولیة في مجال الصحافة على الأقل في 

  شبھ المنطقة.

الإعلام الخصوصي، أذنت ت وبعد المصادقة على دفتر الالتزامات الخاص بمقاولا 

لخمس  2013-2012لخمس شبكات إذاعیة خصوصیة؛ كما أذنت  2011منذ  السلطات

شبكات تلفزیونیة خصوصیة، أما الدعم العمومي للصحافة الخصوصیة فقد شكل موضوع 

الذي أنشأ لجنة خاصة، مكلفة بتوزیع  2011مارس  08بتاریخ  024-2011القانون رقم 

یرأس ھذه اللجنة عضو من السلطة العلیا للصحافة والسمعیات ھذا الدعم العمومي، 

البصریةـ، وتتضمن ثلاثة أعضاء باعتبارھم ممثلین لمختلف التجمعات الصحفیة، كما 

  .تتضمن أعضاء ممثلین للإدارة
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ورغم الطفرة النوعیة في التشریعات الإعلامیة خلال الفترة الأخیرة فإنھ مع ذلك 

لام عدة انتھاكات ، كان من أبرز مظاھرھا في الآونة الأخیرة شھدت حریة الصحافة والإع

  :1الأمثلة التالیة

  لمدة شھر. 2015سبتمبر  17ــ تعلیق برنامج "صحراء توك" 

             ·لمدة شھر.  2016فبرایر  19تعلیق برنامج "في الصمیم"  --

ل متكرر قطع "الشركة الموریتانیة للبث" بث ثلاث قنوات تلفزیونیة خاصة بشك --

یونیو   بدعوى متأخرات مالیة علیھا ھي: "المرابطون"، "شنقیط"، "دافا"، وذلك نھایة شھر

  . 2. قبل أن تعود قناة "المرابطون "، وقناة "شنقیط" للبث بعد فترة2015

ذلك ھو الإطار القانوني بكل مضامینھ الدولیة والوطنیة ، وقد تضمن مجمل القواعد   

القانونیة الكفیلة بحمایة الحقوق السیاسیة ـــ رغم بعض النواقص الوطنیة ـــ ، ولكن ھل 

یمكن القول أن ھذا الإطار القانوني كان كفیلا بحمایة الحقوق السیاسیة حقا ولم تشھد ھذه 

في القسم  وف نناقشھس ، ذلك ماالوطنیةاكات  على صعید الممارسة العملیة الحقوق انتھ

  الثاني من ھذه الأطروحة.

  

  

                              
الإعلامي في موریتانیا بین حوافز التحریر وكوابح التأثیر : مقال منشور على موقع المركز الموریتاني المشھد   -1

زوالا على  12الساعة  2019سبتمبر  19للدراسات ، والبحوث الاستراتیجیة  ، تم الاطلاع علیة في 

  http://www.cmers.orgالرابط:
  4تقریر المنظمة العربیة لحقوق الانسان : مرجع سابق ، ص :   - 2
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 

 

یجمع كثیر من المراقبین للوضع الحقوقي في موریتانیا أن مشكلتھ الأساسیة       

القانوني ، خاصة أن الترسانة القانونیة  ولیست في الإطاریق العملي تكمن في التطب

الموریتانیة المتعلق بالحقوق والحریات العامة شھدت نضجا كبیرا  في السنوات الأخیرة منذ 

الجاري بھ العمل حالیا، وما رافق ذلك من تحسینات  91التعدیلات المتعاقبة على دستور 

التي عرف تحدیثا وملائمة مع المواثیق على مستوى النصوص المنظمة لھذه الحقوق و

والإعلانات الدولیة وفقا لالتزامات موریتانیا في ھذا لمجال كما رأینا في القسم السابق من 

  ھذه الأطروحة .

لنتلمس سنحاول في ھذا القسم الثاني أن نتناول واقع الحقوق السیاسیة في موریتانیا    

القانوني ، ومدى تنزیل المقتضیات القانونیة على مدى فاعلیة الحمایة التي یوفرھا الإطار 

ورصدھا  وذلك من خلال البحث في عمل الھیئات المختلفة لحقوق الإنسانأرض الواقع ، 

لواقع حقوق الإنسان في البلد، وكذلك البحث في مدى فاعلیة الضمانات المتخذة لحمایة 

لتي تقف عائقا أمام إعمال ھذه الحقوق السیاسیة في موریتانیا،  بالإضافة إلى التحدیات ا

  الحقوق.
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 الفصل الأول :

  واقع الحقوق السياسية من منظور الهيئات الحقوقية

موریتانیا من خلال استعراض التدابیر التي في یمكننا رصد واقع الحقوق السیاسیة    

ھا لك عن طریق رصدوتعزیز وحمایة حقوق الإنسان ، وذتتخذھا الھیئات الحقوقیة لمراقبة 

والتوصیات اللازمة، سواء منھا تدابیر  تجاوزات في المجال  وتقدیمللانتھاكات وال

  المؤسسات الرسمیة لحقوق الإنسان ، أو التقاریر التي تقدمھا الھیئات غیر الحكومیة.

 

  تتكون المؤسسات الرسمیة لحقوق الإنسان في موریتانیا أساسا من : 

مفوضیة حقوق الإنسان والعمل الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني كجھاز - 

حكومي مكلف بحمایة وترقیة حقوق الإنسان في البلد. وكذلك بالتفاعل مع الآلیات الدولیة 

  لحقوق الإنسان

سان وھي جاھز شبھ حكومي مستقل یعمل على مراقبة وحمایة اللجنة الوطنیة لحقوق الإن -

 وترقیة حقوق الإنسان في البلد، وتقوم بدور استشاري للحكومة في مجال حقوق الإنسان.

1

 -  2006أنشأت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في موریتانیا، بمقتضى الأمر القانوني 

، وھي مؤسسة وطنیة  استشاریة مستقلة تعددیة  2006یولیو  12الصادر بتاریخ  015

                              
  ـ اللجنة الوطنیة لحقوق  لإنسان بھذا الاسم المقصود بھا ھو اللجنة الموریتانیة الوطنیة لحقوق الإنسان   1
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التكوین ، تتمتع  بصلاحیات تقدیم المشورة  والمراقبة ، وتشكل اللجنة إطارا وطنیا للتشاور 

مجال ترقیة وحمایة حقوق الإنسان، وتقوم  بین الإدارات والمنظمات غیر الحكومیة ، في

  قع حقوق الإنسان في موریتانیا.بدور كبیر في رصد وا

  رع الأول  : وضعیة ومھام اللجنة الف

  أولا : التشكیلة والمھام

تعتمد اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان تشكیلة تقوم على مبدأ التعدد لأعضائھا الذین 

یمثلون المؤسسات السیاسیة، والقضائیة،  والجامعیة ، والدینیة ، والنقابیة ، ووسائل 

عضوا ، وبعد إنشائھا  27والإدارة ، وھي تضم الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني،  

المعدل  2012-015الدستور بموجب القانون الدستوري  النص علیھا في تم 2006،

  .1991یولیو  20لدستور

تم تجدید تشكیل اللجنة في شھر مارس  ، 2010ــــ  2006وبعد فترة ولایتھا الأولى 

 ، 2010یولیو  20، الصادر بتاریخ   031ــ  2010، عقب صدور القانون  2010

القانون إلى تصحیح أوجھ القصور ھذا  ویھدف ،  015ــ  2006المعدل للأمر القانوني 

في الأمر القانوني السابق الذكر ، وذلك بتحسین وتجدید الوظائف التي تخول اللجنة القیام 

قانون الجدید مقتضیات جدیدة لتتعز بدورھا في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان، وقد أضاف ال

  التالي :مھام اللجنة على الشكل 

لجنة  الشرعیة الدیمقراطیة والأساس التشریعي  الغائبین في یمنح القانون المذكور ال -

  الأمر القانوني المذكور.
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ویعزز استقلالیتھا المؤسسیة  من خلال للجنة الاختصاص الوطني یعطي القانون ا -

  إلغاء تبعیتھا للوزارة الأولى بحیث أصبحت مؤسسة مستقلة.

مختصة سلطة طلب الرأي من  یخول القانون البرلمان والحكومة  وأیة ھیئة أخرى -

  الجنة بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتعتمد اللجنة في سبیل تأدیة مھمتھا  على جملة من الأدوات والآلیات خولھا لھا 

  القانون سالف الذكر ھي كالتالي :

  التقاریر - 1

لى رئیس تتمثل الأداة الرئیسیة عند اللجنة في التقریر السنوي الذي یسلم رسمیا إ

الجمھوریة ، ویتعرض لواقع حالة حقوق الإنسان في البلد ، ویستعرض الحالات فیكشف 

النواقص ویعطي التوصیات بشأنھا وفي ھذا الإطار سلمت اللجنة عدة تقاریر سنویة ( من 

  ). 2020ــ  2019ــ ثم  2015ـــ  2014، و 1 2010ـــ  2009ـ و  2007

    أنشطة الترقیة  - 2

ھذه التقنیة تقوم اللجنة بعدة ورشات وأنشطة تستھدف ترقیة حقوق الإنسان من خلال 

بما في ذلك الأیام الدراسیة والتحسیسیة وتخلید الأیام العالمیة ، وقد تم القیام بالعدید من 

 الدورات والأنشطة في ھذا المجال بالتعاون مع الشركاء المحلیین والدولیین .

 

  

                              
  23. ص: www.cndh.m. منشور على موقع اللجنة ، 2010 - 2009تقریر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان  - 1
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  البیانات الصحفیة - 3

لذلك أصدرت اللجنة عدة بیانات توضح فیھا موقفھا من بعض القضایا مثل   ووفقا

  ، وظاھرة الإرھاب.2010الوضع في سجن دار النعیم في أكتوبر

  أنشطة الحمایة ومعالجة الشكوى- 4

تتلقى اللجنة عشرات الشكاوي من الأفراد والمنظمات المحلیة في قضایا متنوعة وقد 

  . 1القضایا والتحقیق فیھاأوفدت اللجنة بعثات لدراسة 

وبدعم من الشركاء الدولیین قامت اللجنة في إطار مھمتھا التوعویة بالكثیر من 

  الأنشطة من بینھا :

  تنظیم تدریب في مجال القانون الدولي الإنساني . -

  تنظیم حلقات دراسیة بشأن حقوق المھاجرین -

  تنظیم بعثات دراسیة  بشأن إدارة النزاعات -

  قدرات منظمات المجتمع المدني تعزیز  -

توعیة المنظمات غیر الحكومیة والخدمات اللامركزیة للدولة فیما یتعلق بمنع نشوب -

  النزاعات 

 .2شاركت اللجنة في الدعوة إلى التصدیق على المواثیق والإعلانات الدولیة  -

 

                              
  . 2015 - 2014تقریر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان- 1
  8تقریر الفریق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن موریتانیا : مرجع سابق . ص :   -2
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  ثانیا : التصنیف 

منظمات الحقوقیة والعاملین في لقد كان أن وجھت عدة انتقادات لھذه اللجنة من قبل ال

المجال الحقوقي، فقد اعتبروا أنھا لا تستخدم كل الصلاحیات المخولة لھا قانونیا، لمتابعة 

ورصد الانتھاكات المستمرة في مجال الحقوق المدنیة والاجتماعیة والسیاسیة، ولم یسجل 

لمحاكمات المسیّسة، لھا موقف قوي وحازم، لاسیما في مواجھة الاعتداءات والاعتقالات وا

  .1التي ما انفك المعارضون و ناشطوا حقوق الإنسان یتعرضون لھا

ظ علیھا  َ في أحیان كثیرة التماھي مع خطاب السلطة وعدم جدیة البعض بل ویلاح

تعاطیھا مع الساحة الحقوقیة، وضعف التفاعل مع أصحاب المظالم والانتھاكات المسجلة في 

ُكلت المجال الحقوقي، خصوصا قضای ا التعذیب والرق والإرث الإنساني، ومع أن اللجنة ش

رغم أنھا -في الأصل، كالتزام بمبادئ باریس، لتكون جھازا شبھ مستقل عن الحكومة، 

وھي مطالبة بإصدار التقاریر الموضوعیة لإطلاع السلطة على -حكومیة النشأة والتمویل، 

كما الكامل أنھا لم تضطلع بدورھا  مواطن الخلل والانحراف في مجال حقوق الإنسان، إلا

  ینبغي حتى الآن، ولا تزال شبھ غائبة على مستوى المناطق الداخلیة.

لقد اعتبرت منظمة الكرامة السویسریة في تقریرھا الموازي، بالتعاون مع تسع 

منظمات موریتانیة غیر حكومیة، في إطار تقییم اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان من قبل 

اللجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق 

                              
منشور على موقع المرصد  2017تقریر المرصد الوطني الموریتاني لحقوق الإنسان الخاص بموریتانیا،  - 1

 ، الرابعة مساء 2019، سبتمبر  14، تم الاطلاع علیھ بتاریخ almarsadrim.comالالكتروني.
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)، أن ھذه 2017(ودعمتھ بتقریر آخر، أكتوبر  2016 الإنسان، في جنیف في نوفمبر

فة  ّ ً لمبادئ باریس، ولا تقوم بالتالي، بالدور المتوقع منھا كمؤسسة مصن اللجنة لا تمتثل تماما

، حیث رأت منظمة الكرامة أن استقلالیة اللجنة عن السلطة التنفیذیة 2011في الفئة (أ) منذ 

للجنة تفتقر إلى الشفافیة وتبقى "الكلمة أعضاء ا تزال غیر كافیة، وأن "عملیة تعیین لا

  .1في نھایة المطاف فیھ للسلطة التنفیذیة" الفصل"

)، بعد SCAوھي النتیجة التي خلصت إلیھا اللجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد (

، للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في موریتانیا، حیث 2017استعراضھا، في  نوفمبر 

نیفھا في الفئة "ب" بدل الفئة "أ"، لعدم امتثالھا لمبادئ باریس، وقد أوصت إثر ذلك بتص

تلك  2018ینایر   26بررت اللجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد في تقریرھا الصادر في 

التوصیة بوجود خروقات و اختلالات كثیرة، منھا غیاب الشفافیة في اختیار أعضاء 

  .2نفیذیةالمؤسسة وعدم استقلالیتھا عن السلطة الت

استعادت اللجنة وضعیتھا  2021،  2020،  2019لكن في السنوات الأخیرة منذ    

الأولى ، وتحسن دورھا وذلك وفق المقاربة الجدیدة التي اتبعتھا والتي تھدف إلى لعب 

اللجنة دورھا المؤسسي كفاعل حقیقي في مجال حقوق الإنسان في البلد ، وذلك باعتماد 

وبالتالي كسر مناخ الانقسام والشك الذي ساد  ،قضایا حقوق الإنسان النزاھة وعدم تسییس

                              
تقریر مؤسسة الكرامة  وعدة ھیئات غیر حكومیة موریتانیة ، عن اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في موریتانیا مقدم   -1

. منشور 2016لإنسان ، ابریل المعنیة بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلى اللجنة الفرعیة 

، الرابعة  2019، سبتمبر  14تم الاطلاع علیھ  1، ص: https://www.alkarama.org/arعلى موقع الكرامة.

  مساء
  نفس المرجع ، والصفحة. -2
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خاصة الدولة ومنظمات الدفاع عن حقوق  ،بین مختلف الفاعلین المعنیین بحقوق الإنسان

الإنسان ، كما عملت ھذه المقاربة على تطویر فضاءات التقارب والحوار والتشاور الشامل 

  بین جمیع الفاعلین المعنیین .

وتم  2020مكن ذلك اللجنة من بین أمور أخرى من استعادة تصنیفھا من جدید  وقد  

ضمن المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان تقدیرا للجھود من جدید اعتمادھا في الرتبة (أ) 

  .1التي بذلتھا للامتثال الكامل للمبادئ التي تحكم المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان

  حمایة الحقوق السیاسیةرصد و جنة فيالفرع الثاني : دور الل

بالرجوع إلى التقاریر السنویة التي تصدر عن اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان نجد   

أنھا تقوم بدور محوري في مراقبة وحمایة حقوق الإنسان  بشكل عام، ومن ضمن ذلك 

مراقبتھا للحقوق السیاسیة بشكل خاص، فقد كشفت في تقاریرھا عن انتھاكات طالت حریة 

لتظاھر السلمي وحریة التجمع وإنشاء الجمعیات، كما التعبیر ، وحقوق الاحتجاج وا

أصدرت اللجنة توصیات في ھذا المجال تھدف إلى حمایة ھذه الحقوق، كما زارت عدة 

  سجون وساھمت في ضمان تمتع الموقوفین بحقوقھم وحلحلت المشاكل التي تعترضھم.

وتجمعات  وھكذا فقد رصدت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان تفریق لعدة مظاھرات

 واعتقال لمتظاھرین وناشطین في عدة قضایا منھا على سبیل المثال:

 

  

                              
  6، ص :  2020ـ  2019ة الوطنیة لحقوق الإنسان ، ـ التقریر السنوي حول حالة حقوق الإنسان في موریتانیا ، اللجن 1
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  مظاھرات سكان قریة تیفریت  -

عندما استعملت المجموعة الحضریة قطعة أرضیة  2004وھي قضیة تعود لسنة 

بجوار القریة مكبا للنفایات تضرر منھ أھل القریة وطعنوا أمام المحكمة العلیا ضد قرار 

در عن وزیر المالیة لتحكم المحكمة لصالحھم وتلغي القرار المذكور، وقد نظم المنح الصا

سكان القریة عدت مظاھرات مطالبین بإغلاق موقع المكب الذي كان لھ تأثیر صحي وبیئي 

بالقمع الشدید وتم اعتقال وجرح العدید   من  سكان ، ولكن مظاھرات السكان قوبلتضار بال

  أشخاص على خلفیة الاحتجاجات المتواصلة من سكان القریة .الأشخاص ، وتم اعتقال عدة 

وقد استلمت اللجنة شكایة من السكان المعنیین وقامت بإرسال بعثات إلى الموقع ، 

ورفعت توصیة للحكومة تطالبھا بإغلاق الموقع ، كما طالبت اللجنة السلطات بالأخذ في 

  .1ق باستخدام القوة ضد المتظاھرینعین الاعتبار الأمور الضروریة  والتناسب فیما یتعل

  قمع نشطاء حقوق الإنسان في ازویرات -

یتعلق الأمر بمظاھرات تم تنظیمھا في مدینة ازویرات شمال موریتانیا یوم الأحد     

، من طرف حركة بیئتي في خطر ضد التأثیرات البیئیة التي تخلفھا 2020ابریل  29

ي احتج نشطاء مجتمعیین على تلك المواقع معتبرین معامل معالجة الذھب قرب المدینة، والت

إیاھا مضرة بالبیئة، ولكن ھذه المظاھرات تم قمعھا من قبل  الشرطة بعنف وتم توقیف 

  بعض الأشخاص وتعرضوا لأعمال تعنیف في مباني الولایة أثناء توقیفھم .

                              
  18، مرجع سابق ، ص :  2020 -  2019ـ تقریر اللجنة لسنوات  1
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میع وقد أوفدت اللجنة بعثة إلى مكان الحدث وأجرت مشاورات وتحقیقات مع ج  

الأطراف السلطات والمتظاھرین ، واستنكرت اللجنة العنف المفرط الذي تعرض لھ 

النشطاء ، وبعد جھود متواصلة مع مختلف الجھات واجتماع مع المعنیین تم التوصل إلى 

تغییر موقع معالجة النفایات المعدنیة وإبعاده عن المدینة ، كما تم قبل ذلك إطلاق سراح 

  . 1جمیع الموقوفین

وجددت اللجنة توصیاتھا للحكومة بمراعاة حتمیة الضرورة والتناسب في استخدام   

القوة في مواجھة المظاھرات السلمیة، كما أن اللجنة قد أكدت مرارا ودائما تؤكد في مختلف 

تقاریرھا على أن التظاھر شكل من أشكال التعبیر الجماعي لا تخضع لأي قیود غیر تلك 

انون والتي تمثل إجراءات ضروریة لحمایة النظام العام والصحة المنصوص علیھا في الق

  .2حسب ما طالبت بھ اللجنة في تقاریر سابقة والأخلاق العامة

  2019اعتقال سیاسیین ونشطاء إثر الانتخابات الرئاسیة  -

 بأعمال اتسمت التي 2019یونیو 21 في الانتخابات الرئاسیة بعد ما فترة خلال   

 الاعتراف الانتخابات في المشاركة المعارضة أحزاب بعض فضر عن ناجمة عنف

 على معینة قیود لوحظت للانتخابات، المستقلة الوطنیة اللجنة نشرتھا التي الأولیة بالنتائج

 من نشطاء و وقادة صحفیین طالت واستجوابات اعتقالات إثر والجماعیة الفردیة الحریات

  عدة.  سیاسیة تشكیلات

                              
  22، مرجع سابق ، ص :  2019ـ تقریر اللجنة  1
   2019و 2014و 2010ـ اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان : تقاریر  2
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 الذي للائتلاف المنتمي السیاسي القیادي ،) صمبا تیام: ( السلطات السیداعتقلت فقد    

 للأمن العامة الإدارة مقر في اللجنة زارتھ حیث للانتخابات، الأولیة النتائج في طعن

 موسى سیدي كامارا(  :اعتقالھ، وكذلك تم اعتقال الصحافیین ظروف على للاطلاع الوطني

 ،الخاص طبیبھ لقاء لھ وسھلت اللجنة، زارتھ الذي نواكشوط یومیة لجریدة الناشر المدیر) 

 النظام حفظ فرقة عند اللجنة زارتھ الذي السیاسي، والناشط الصحفي) الودیعة، أحمد( و

  1. أیضا وسھلت لھ اللقاء مع محامیھ عائلتھ، زیارة لھ وسھلت ،1رقم

تبین تلك الأمثلة التي رصدھا تقریر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حالات من   

الانتھاكات التي تتعرض لھا الحقوق السیاسیة خاصة الحق في التجمع والتظاھر السلمي ، 

وحریة التعبیر ، وھي مظاھر تبین الفرق بین النصوص النظریة الموجودة ولكنھا من 

ھا  والالتزام بھا تماما خاصة عندما یتعلق الأمر بامتناع السلطات الناحیة العملیة یتعثر تطبیق

عن خرق ھذه النصوص والتوقف عن قمع المتظاھرین أو اعتقال أصحاب الرأي والنشطاء 

  وخاصة المدافعین عن حقوق الإنسان.

وتقوم اللجنة بدور مھم في مجال حمایة الحقوق وذلك عن طریق تلقیھا عشرات   

قة بانتھاك بعض الحقوق فتقوم بدراسة ھذه الشكاوي وتقدیم المساعدة الشكاوي المتعل

 التيالفترة  طیلة شكایة 416 مجموعھ ما اللجنة والحلول لأصحابھا، وفي ھذا الإطار تلقت

 الاتصال ونقاط المركزي المقر مستوى على ،2020ـ  2019تقریرھا الأخیر  یغطیھا

  الولایات. مختلف في المختلفة

                              
  15ص :    2021ـ  2020ـ اللجنة الوطنیة  الموریتانیة لحقوق الإنسان تقریر  1
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وتوزعت ھذه الشكایات بین عمال مفصولین عن عملھم وكذلك انتھاك لبعض     

 عمال طرف من المقدمة حقوق سجناء زارتھم اللجنة في سجونھم ، مثل : قضیة الشكایة

 بتاریخ الصادر 2016 / 66 رقم القرار بموجب فصلھم تم الذین الطرقي تنظیم النقل سلطة

 بالمحكمة إداریة ا الغرفة أمام قضیتھم رفعوا قد العمال ھؤلاء وكان،  2016دیسمبر 01

 2017 / 40 رقم بالقرار العلیا المحكمة القرار، وقضت ھذا في بالإلغاء للطعن العلیا

 الطرقي، النقل تنظیم سلطة عمال فصل یلغي الذي 2017 / 11 / 20 ربتاریخ الصاد

 لصادر ھذا،ا المحكمة رقرا تنفیذ الموظفون عبثا ھؤلاء سنوات حاول ثلاث وطیلة

 أعید بالنقل، المكلف والوزیر المعنیة التنظیم سلطة  لدى اللجنة تدخل إثر وعلى، لصالحھم

  .1في العمل من جدید العمال ھؤلاء دمج

زالت مسألة عدم تنفید الأحكام القضائیة الصادرة ضد السلطات الإداریة   وما

على ذلك اللجنة ـــ  فدائما ما یعاني  ومصالح الدولة تطرح مشكلة حقیقة ـــ كما نبھت

المواطنین من ضیاع حقوقھم نتیجة تلكأ بعض الإدارات عن تنفیذ أحكام قضائیة صادرة 

  لصالحھم.

  

  

  

                              
 2020 - 2019ـ اللجنة الوطنیة الموریتانیة لحقوق الإنسان : التقریر السنوي  حول حالة حقوق الإنسان في موریتانیا  1

  109، ص :  
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

حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ھي الجھاز  مفوضیة  

الحكومي الكلف بملف حقوق الإنسان تقوم بمتابعة قضایا حقوق الإنسان في البلد كما تشرف 

  .وتنسق عمل موریتانیا مع الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان

  الفرع الأول : دور المفوضیة 

ــ  216تم إنشاء مفوضیة حقوق الإنسان والعمل الإنساني بموجب المرسوم رقم    

 2008، الذي یلغي ویحل محل المرسوم رقم  2014نوفمبر  12الصادر بتاریخ  2014

إدارة مھمة تتمتع في تسییرھا  ، وینشئ 2008أكتوبر   24ر بتاریخ ، الصاد 247ــ 

  بالاستقلالیة الإداریة والمالیة .

وتقع مفوضیة حقوق الإنسان تحت الوصایة المباشرة للوزیر الأول ، وتسیر من     

قبل مجلس رقابة برئاسة المفوض ، ویمثل أعضاؤھا الإدارات المعنیة  بمھمتھا ومجالات 

تدخلھا، وكذا ممثل لعمالھا بصفة مراقب، وھي مشكلة من دیوان ، وعدة مدیریات مركزیة 

  فیان ھما :، كما یتبع لھا برنامجان وظی

  صندوق المساعدة والإغاثة الإنسانیة. -

  .1مركز الإعلام والتحسیس والتوثیق -

                              
، منشور على موقع  2016مفوضیة حقوق الإنسان والعمل الإنساني : تقریر حول أنشطة   -1

  15. ص :www.cdhah.gov.mالمفوضیة،/
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وتتولى مفوضیة حقوق الإنسان والعمل الإنساني مسؤولیة تصور وترقیة وتنفیذ   

السیاسة الوطنیة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، وذلك من خلال التدخل في 

 المجالات المحددة التالیة:

    حقوق الإنسان:      ) أ

دفاع عنھا وصیانتھا، إعداد وتنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال ترقیة حقوق الإنسان وال

  وذلك عبر:

  ترقیة وإشاعة حقوق الإنسان.

  الحمایة والدفاع عنھا.

وفي ھذا السیاق، فإن مفوضیة حقوق الإنسان والعمل الإنساني، بالتشاور مع 

  : 1بما یلي ئات وتنظیمات المجتمع المدني تقومالقطاعات والھی

  تنسیق السیاسة الوطنیة في مجال حقوق الإنسان.   -

  التھذیب والتحسیس في مجال حقوق الإنسان والحق الإنساني.    -

إعداد التقاریر الدوریة الخاصة بتطبیق الآلیات الدولیة التي تمت المصادقة علیھا     -

  فیما یتعلق بحقوق الإنسان، وعرضھا أمام الھیئات المعنیة.

أجل ترقیة إعداد وتنفیذ خطط عمل وبرامج لصالح الفئات الاجتماعیة الھشة من     -

  حقوقھا وحمایتھا بشكل أفضل.

  نشر وترجمة  وقائع القانون الذي یجرم الاسترقاق ویعاقب ممارسات الاسترقاق.      -

                              
  17، مرجع سابق ،ص  2016تقریر المفوضیة  -1
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التحقق من انتھاكات حقوق الإنسان والبحث عن الحلول المناسبة لھا وفقا       -

  للتشریعات المعمول بھا.

  بحقوق الإنسانت الدولیة المعنیة التشاور والحوار مع المنظما   -

  عن وضعیة حقوق الإنسان في البلادإعداد تقاریر دوریة    -

تھیئة ومتابعة المعاھدات الدولیة لحقوق الإنسان ومطابقتھا مع التشریعات    -

  والتنظیمات والمبادئ ومعاییر حقوق الإنسان.

  ) العمل الإنساني ب

والدفاع عن العمل الإنساني،  إعداد وتنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال ترقیة وحمایة

  وذلك من خلال:

وضع وتنفیذ سیاسة وطنیة في مجال العمل الإنساني، بالتعاون مع القطاعات  -

  الأخرى؛

دعم وتنفیذ جمیع الأنشطة التي تعزز الحمایة والتكفل وتحسین الظروف المعیشیة  -

  تماعیة الأساسیة.للفئات الھشة من خلال برامج تستھدف التوزیع العادل للخدمات الاج

  الفرع الثاني : التفاعل مع الآلیات الدولیة 

تتولى مفوضیة حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني     

في مجال حقوق  ومتابعة تنفیذ التزاماتھا الدولیة الموریتانیة مسؤولیة إعداد تقاریر الدولة

وتساعدھا في ذلك لجنة تقنیة مشركة بین  ، 2018ــ  263الإنسان  بموجب المرسوم 

الوزارات تتكون من ممثلین عن القطاعات المعنیة وبمعیة مكتب مفوضیة الأمم المتحدة 

  یة لحقوق الإنسان كعضوین مراقبین.واللجنة الوطن
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وفي ھذا الصدد فقد أشرفت المفوضیة على التقاریر المقدمة للھیئات الدولیة ،    

بین الدولة الموریتانیة ومختلف آلیات حقوق الإنسان وقد قدمت  وقادت تعزیز التعاون

ــ  2010ھذا الإطار تقاریر لكل من جولات الاستعراض الدوري الشامل   في موریتانیا

، وتلقت جملة من التوصیات تم تطبیق الكثیر منھا خاصة في مجال  2021، و 2015و

مؤخرا طلبات زیارة بعثتین للإجراءات التعاون مع الآلیات الدولیة، حیث قبلت موریتانیا 

الخاصة ھما : المقررة الرئیسیة للفریق العامل المعني بالتمییز ضد المرأة والفتاة ، والمقرر 

  . 1الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة

وقد قدمت موریتانیا أیضا ووفقا لتوصیات مجلس حقوق الإنسان تقاریر إلى الھیئات   

، 2007 2المنشأة بموجب معاھدات مثل اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة

، ولجنة مناھضة التعذیب واللجنة المعنیة 2018واللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري 

، واللجنة المعنیة بالحقوق  2018لمھاجرین وأفراد أسرھم بحقوق جمیع العمال ا

، واللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 2013الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

2016  .  

حول  2013وكانت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان قد أصدرت ملاحظتھا الختامیة   

انب الایجابیة مثل تصدیق الدولة الطرف التقریر الأولي لموریتانیا ذكرت فیھ بعض الجو

                              
، مجلس 2021من مرفق مجلس حقوق الانسان  ، الاستعراض الدولي الشامل  5ـ تقریر موریتانیا مقدم طبقا للفقرة  1

  A/HRC/WG.6/37/MRT/1حقوق الانسان . الوثیقة رقم : 
  اللجنة المعنیة بحقوق الانسان 1
الأمم المتحدة ، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المراة : النظر في التقریر الاولي لموریتانیا ، الوثیقة    - 2

  (A) 35889-07رقم : 
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على الكثیر من الصكوك الدولیة ، لكن اللجنة أبدت قلقھا من أن المحاكم الوطنیة لم تحتج 

  . 1بأحكام العھد أو لم تطبقھا بسبب عدم نشر القوانین المصدقة لھا في الجریدة الرسمیة

القوانین المصادقة على ورغم أن موریتانیا نفذت توصیة اللجنة فیما یتعلق بنشر   

الاتفاقیات الدولیة ،ونشر كذلك الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان في الجریدة 

إلا أن الاحتجاج بھا أمام القضاء مازال دون المستوى ــ كما مر بنا سابقا ـــ الرسمیة، 

 وحتى الاحتجاج بھا من طرف المواطن نفسھ مازال مفقودا ربما لضعف التوعیة

والتحسیس بمجال حقوق الإنسان وھو من المفترض أنھ مھمة أساسیة من مھمات مفوضیة 

  حقوق الإنسان.

، فحصت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان  2019یولیو  5إلى  4وفي الفترة من    

التابعة للأمم المتحدة التقریر الدوري الثاني لحكومة موریتانیا لتقییم وضع حقوق الإنسان 

لمدى التزام الدول بتنفیذ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  ، وذلك في رصدھافي البلاد

  .2004والسیاسیة والذي صادقت علیھ موریتانیا في عام 

یولیو  25في   ملاحظاتھا الختامیة  وقد نشرت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان   

حیث حذرت اللجنة الأممیة في  ،بعد مراجعة التقریر الدوري الثاني لموریتانیا،2019

تقریرھا من عدم التزام موریتانیا بالمعاییر الدولیة بشأن منع التعذیب، وھو ما ینص علیھ 

ا ما یتم تجاھل أحكام القانون في المتعلق بمنع التعذی 2015قانون  ب، ومع ذلك غالبً

                              
ع المفوضیة السامیة موق 2013اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان : الملاحظات الختامیة على التقریر الأولي لموریتانیا  1

  GE.13-49063الوثیقة  رقم  www.ohchr.orلحقوق الإنسان : 
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الممارسة، فعلى سبیل المثال، یضمن القانون الحق في الوصول إلى محام منذ بدایة 

ً ما یتم تجاھلھ، لا سیما في المناطق  الاحتجاز ، لكن اللجنة لاحظت أن ھذا الالتزام غالبا

  .1الفقیرة من البلاد

الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان أشرفت المفوضیة على وفي إطار التفاعل مع    

، وحقوق  2016استقبال موریتانیا لمقرري الأمم المتحدة المعنیین بالتعذیب في عام 

، وأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابھا وعواقبھا في  2016الإنسان والفقر المدقع 

جنة الفرعیة لمنع التعذیب ، ، واستقبلت كذلك بعثات قامت بھا كل من الل 2017عام 

ومنظمة العمل الدولیة واللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب بالإضافة إلى بعثات عمل 

  2من منظمات غیر حكومیة دولیة مثل منظمة العفو الدولیة .

ینایر  19لفریق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في  37وخلال الدورة    

% من 75توصیة، أي أكثر من  201توصیة لموریتانیا تم قبول  266تم تقدیم  2021

 29توصیة أخرى ، منھا  65مجموع التوصیات الصادرة للبلد، بینما تم أخذ العلم ب

توصیة تتعلق بمواءمة التشریعات الوطنیة مع أحكام المعاھدات المصدق علیھا من طرف 

  موریتانیا.

                              
 2019اللجنة المعنیة بحقوق الانسان الملاحظات الختامیة للتقریر الدوري الثاني لموریتانیا  1

،https://news.un.org/r1: الوثیقة رقم  
، مجلس 2021من مرفق مجلس حقوق الإنسان  ، الاستعراض الدولي الشامل  5موریتانیا مقدم طبقا للفقرة  ـ  تقریر 2

  A/HRC/WG.6/37/MRT/1حقوق الإنسان . الوثیقة رقم : 
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فوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني مما أعلن عنھ وتم في ھذا الإطار ــ حسب 

والعلاقات مع المجتمع المدني ـــ قبول التوصیات المتعلقة بتعدیل قانون الجمعیات 

والمؤسسات والشبكات لیتناسب أكثر مع النظم الدولیة المتعلقة بالحریات الأساسیة، وكذا 

للقضاء على جمیع أشكال تحسین المنظومة القانونیة فیما یتعلق بمقتضیات الاتفاقیات الدولیة 

بینما لم تحظ بالتأیید التوصیات  ، التمییز العنصري وجمیع أشكال التمییز ضد المرأة

وإلغاء تجریم المثلیة  مع تجمیدھا لتطبیق ھذه العقوبة، 1المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام

ء تجریم الجنسیة والعلاقات الجنسیة بالتراضي بین الأشخاص المنتمین لنفس الجنس وإلغا

ـــ حسب  دفي البل ستھزاء وعقوبة الزنا، لعدم موائمتھا مع المقتضیات الدستوریةالردة والا

  . الموقف الرسمي للحكومة الموریتانیة

  

  

  

  

  

  

 

                              
. وتكتفي بسجن المحكوم علیھم بالإعدام سجنا  1984یجدر التنبیھ أن موریتانیا تجمد تطبیق عقوبة الإعدام منذ   - 1

  .مؤبدا
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  

حقوق ترصد العدید من التقاریر الموازیة  للمؤسسات الحقوقیة غیر الحكومیة حالة 

الإنسان في موریتانیا سواء منھا تلك الصادرة عن منظمات حقوقیة محلیة غیر حكومیة ، أو 

ر عدة انتھاكات للحقوق تبرز تلك التقاریما الصادرة عن منظمات حقوقیة دولیة، ودائما  تلك

وعدة نواقص في التطبیق الصارم لمقتضیات القانون  والحریات بما فیھا الحقوق السیاسیة،

  في ھذا المجال.



تلعب المنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات ذات الصلة دورا مھما، في المساھمة في 

نشطة زیادة وعي الجمھور بالمسائل المتصلة بجمیع حقوق الإنسان والحریات، الأساسیة، بأ

مختلفة، مع مراعاة شتى خلفیات المجتمعات المحلیة، التي یمارس فیھا ھؤلاء الأفراد 

  .1والمنظمات والمؤسسات أنشطتھم

وتعد مؤسسات المجتمع المدني ،الوسیط الذي یحد من تسلط الدولة وتأثیرھا في 

دھا، الشعب، حیث أنھا أول من یدافع عن حقوق الإنسان، حیث تواصل تحریك قواھا وجھو

  حتى تصبح مسألة حقوق الإنسان ھي الغایة المشتركة للطرفین. 

  

  

                              
  16، مرجع سابق، المادة 1998المؤرخ في كانون الأول  144/53قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1
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  الفرع الأول : وضعیة المنظمات الحقوقیة غیر الحكومیة في موریتانیا

توجد في موریتانیا نظریا آلاف المنظمات من المجتمع المدني وبالتحدید ما یزید عن  

ة حسب إحصائیات وزارة منظم 8000، بل إن الرقم قد یصل إلى حدود 1منظمة 3000

الداخلیة، لكن المفارقة أن ھذه المنظمات لا یوجد منھا على أرض الواقع ویعمل بشكل جدي 

إلا القلیل جدا، وھناك ملاحظة أخرى مھمة ھي أن الغالبیة الكاسحة من ھذه المنظمات ھي 

ئفة عبارة عن ھیئات خیریة تعمل على مساعدة المعوزین أو منظمات مكافحة الفقر وطا

  أخرى كبیرة ھي عبارة عن نوادي ومنظمات ثقافیة.

والقلیل من ھذه المنظمات یعمل في مجال حقوق الإنسان، وتتنوع اختصاصات  

واھتمامات كل واحدة منھا على حدة فبعضھا یختص بمجال حقوق الإنسان بشكل عام، بینما 

یختص بعضھا الآخر بحمایة حقوق بعینھا ، بینما یتجھ الأخر لفئات محددة مثل النساء 

ھي تلك التي تختص بفئة معینة أو موضوع معین مثل  والأطفال، وأكثر المنظمات الجادة

المنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة أو تلك التي تعمل في مجال مكافحة آثار الرق 

  ومخلفات الإرث الإنساني وھذه الأخیرة تكاد تعد على أصابع الید الواحدة .

ت بالكثیر من من الجدیر بالذكر أیضا أن المنظمات الحقوقیة في موریتانیا انطبعو

الصفات النابعة من المجتمع الذي تنتمي إلیھ ، ولعل السمات التي تمیزت بھا من فوضویة ، 

                              
 23دیدي ولد السالك : موریتانیا بین واقع " الربیع العربي " ومستقبل " المغرب العربي " ، مجلة رھانات ، العدد  - 1

  32، ص : 2012صیف 
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حبرا  ھاو طفرة ھائلة ، إضافة إلى أن الكثیر منھا غیر ملتزم بالمبادئ المعلنة ، مما جعل

  على ورق.

إلى طبیعة تكوین  مع المدني الموریتاني، لابد من الإشارةالمجت عن وعند الحدیث

البنیة الاجتماعیة في ھذه الدولة، حیث یتألف المجتمع في أغلبھ من قبائل شتى، تعیش متنقلة 

وھذه القبائل في  ئل الأخرى بحثا عن الطعام والكلأ،تصارع الطبیعة، مثلما تصارعھا القبا

بیعي على للنموذج البدوي الذي یسیطر فیھ العامل الط زاأسلوب معیشتھا تعد مثالا بار

  .1الثقافي والسیاسي،

ومن المنظمات الموریتانیة غیر الحكومیة الجادة العاملة في مجال حقوق الإنسان 

  والمعترف بھا محلیا ودولیا نذكر على سبیل المثال :

  . 2المرصد الموریتاني لحقوق الإنسان --

  .3ــــ الجمعیة الموریتانیة لحقوق الإنسان

  

                              
  89: مرجع سابق ص :  ـ إسماعیل بوقنور1
ـ   ھیئة حقوقیة غیر حزبیة تدافع عن الحریات المدنیة وحقوق الإنسان ، وتتخذ المنظمة من الدفاع عن حقوق الإنسان  2

الموریتاني أینما كان رسالة أخلاقیة وإنسانیة ، ویھدف المرصد إلى توسیع مساحة الحریات المدنیة في موریتانیا ، 

والثقافیة والعرقیة ونبذ العنف السیاسي والقھر الاجتماعي، ، وتنحصر وسائل وترسیخ ثقافة التسامح والتعددیة السیاسیة 

المرصد في النضال السلمي ، ونشر الوعي المدني بالحقوق والحریات، وقد أصدر المرصد عدة تقاریر عن حالة حقوق 

  ، منشور على موقع المنظمة . 2017الإنسان في موریتانیا كان آخرھا تقریر صادر 

، تتخذ من العاصمة نواكشوط  1991غیر حكومیة موریتانیة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان  ، تأسست عام  ـ منظمة 3

تتربع السیدة فاطمة مباي على رئاسة ھذه المنظمة ، جدیر بالذكر ان ھذه الجمعیة عضو في  2006مقرا لھا ومنذ عام 

  الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان.
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  .1الأسر ــــ منظمة النساء معیلات

  . 2حركة إیراـــ 

  وقد انخرطت ھذه المنظمات على وجھ الخصوص في الأنشطة التالیة:

  مكافحة انتھاكات حقوق الإنسان -

  تقدیم المساعدة المباشرة للضحایا. -

  تطبیق التشریعات المتعلقة بحقوق الإنسان. -

  تعزیز احترام حقوق الإنسان والتعریف بھا . -

من حین  -كما تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بزیارات إلى مراكز السجون 

للاستفسار عن ظروف الاحتجاز كما تساھم في توجیھ الضحایا وإیوائھن في مراكز  - لآخر 

  . 3الاستقبال

  

  

  

                              

ـ  0626من خلال وصل الترخیص رقم  1999الإنسان  ، تأسست  ـ منظمة غیر حكومیة  تعمل في مجال حقوق 1

، وتدار الجمعیة من قبل فریق نشط ترأسھ السیدة آمنة  1999أغسطس  17وزارة الداخلیة والبرید والمواصلات بتاریخ 

الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة النساء والفتیات ضحایا بنت المختار وقد قامت الجمعیة بالكثیر من النشاطات المتعلقة ب

 العنف والاضطھاد بالإضافة إلى المشاركة في جمیع ملفات حقوق  الإنسان في موریتانیا 
مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقیة " المعروفة بحركة "إیرا"  منظمة حقوقیة سیاسیة رادیكالیة تأسست في الخامس من   - 2

من طرف مجموعة من النشطاء المدافعین عن الأرقاء السابقین، من أبرزھم رئیس الحركة  2008ثاني نوفمبر/تشرین ال

  .ید بیرام ولد الداه اعبید ونائبھ إبراھیم ولد بلال
  10تقریر الفریق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل : مرجع سابق،  ص :  - 3
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  الفرع الثاني : الدور الرقابي للمنظمات غیر الحكومیة

حقوق الإنسان وذلك عن طریق نشر  تقوم المنظمات الحقوقیة المذكورة برصد حالة

تقاریر بدیلة عن تلك المقدمة من الحكومة وموازیة لھا، بالإضافة إلى أنھا تشارك الحكومة 

في الاجتماعات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشر العدید من 

ین الفینة والأخرى، ولكن البیانات المنددة لانتھاكات حقوق الإنسان وتنظیم احتجاجات ب

الوسیلة الأنجع والأھم ھي تلك التقاریر التي تصدرھا ھذه المنظمات والتي توثق وترصد 

حالة حقوق الإنسان في البلد، وفعلا أوضحت بیانات وتقاریرــــ سنورد أمثلة منھا ــــ 

الحقوق السیاسیة بشكل خاص في  وانتھاكات طالت عن ھذه المنظمات نواقصصدرت 

  موریتانیا.

  المرصد الوطني لحقوق الإنسان أولا : تقییم

، حیث  2020لقد أصدر المرصد الوطني لحقوق الإنسان عدة تقاریر كان آخرھا في 

وضعیة حقوق الإنسان في موریتانیا  2020انتقد تقریر المرصد الأخیر الصادر اغسطس 

شدد على أنھا شھدت تطورات ھامة كان أبرزھا الحضور انتقادا لاذعا ، و 2019لعام 

اللافت لقضایا التعذیب والعنف البولیسي، والاعتقالات التعسفیة، وتزاید القلق من ضعف 

استقلالیة القضاء، مؤكدا على أن أزمة الحریات العامة وحقوق الإنسان في موریتانیا ھي 

  ونھا أزمة غیاب للنصوص التشریعیة.أزمة تطبیق القوانین على أرض الواقع ، أكثر من ك

وفي ما یخص وضعیة الحقوق السیاسیة فقد استعرض التقریر عدة انتھاكات طالت 

  ھذه الحقوق :
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  أ) حریة التجمع والاحتجاج السلمي

تم قمع العدید من الاحتجاجات السلمیة، والتي تكون مرخصة أشار المرصد إلى أنھ 

ھدیدھا للأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام، في حین أحیانا، بدون أسباب مقنعة، بدعوى ت

اتخذت السلطات من مطلب الترخیص وسیلة لخنق حریة التجمع، فباتت تمنع بعض 

الجمعیات والأحزاب السیاسیة من الترخیص، بالإضافة إلى ذلك لم تسلم الأحزاب 

  والمنظمات و الجمعیات المرخصة من التضییق على الأنشطة.

عددا من حالات القمع والعنف   لمرصد الموریتاني لحقوق الإنسان،وقد سجل ا

  البولیسي  تجاه الاحتجاجات والمظاھرات ، منھا على سبیل المثال:

  ـــ قمع المظاھرات الشعبیة

، 2019تائج الانتخابات الرئاسیة التي اندلعت عقب الإعلان عن ن تم قمع المظاھرات

متظاھر على  100أنھا اعتقلت  2019یونیو  25حیث صرحت وزارة الداخلیة بتاریخ: 

خلفیة الاحتجاجات، في حین أفرجت السلطات عن البعض منھم، وتم التحفظ على 

بتھمة المشاركة في مظاھرات غیر مرخص لھا، والإضرار بالأمن العام. حكم على   آخرین

ن في نوفمبر أشھر، لتعود السلطات وتفرج عن جمیع المعتقلی 6العدید منھم بالسجن لمدة 

20191.  

  

                              
، منشور على موقع المرصد  2020ادر تقریر المرصد الوطني لحقوق الإنسان الص - 1

  almarsadrim.comالالكتروني.
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  ـــ تفریق احتجاجات الطلاب بالقوةـ

، تظاھر الطلاب بشكل منتظم في نواكشوط ضد قرار وزارة 2019وفي أكتوبر 

سنة والناجحین في امتحان  25التعلیم العالي والبحث العلمي القاضي بمنع منھم فوق سن 

فرقت الشرطة الاحتجاجات في عدة الثانویة العامة من التسجیل في مؤسسات التعلیم العالي، 

، ألغت 2019نوفمبر  6وفي  القوة المفرطة لتفریق المظاھرات، مناسبات، باستخدام

  .2019/2020الحكومة القرار التمییزي بالنسبة للعام الدراسي 

رات لبعض التظاھ ــــ حسب المرصد ـــ  وتمارس الأجھزة البولیسیة قمعا عنیفا   

ونادرا ما یتقدم المواطنون الذین یتم قمعھم والتنكیل بھم  انونیة، دون محاسبة أو رقابة ق

بشكاوى من الأجھزة الأمنیة لعدم جدوائیة ذلك، حسب المتابعین، وھو ما جعل الظاھرة 

  تتفاقم بشكل مستمر لغیاب الرقیب القانوني الصارم المتمثل في الجھاز القضائي المستقل.

  ب) حریة الصحافة والتعبیر

المدونین بسبب بعض ، اعتقلت السلطات 2019مارس  22لتقریر أنھ في یذكر ا 

بنشر  اثنین منھما تمنشورات على فیسبوك انتقدت النظام الحاكم واتھمتھ بالفساد، واتھم

معلومات خاطئة عن أموال موریتانیة مجمدة في الإمارات، أفرجت السلطات احتیاطیا عن 

  .1الناشطین، لكنھا صادرت وثائق سفرھما

الانتخابات   كما قطعت السلطات خدمة الإنترنت عبر الھاتف المحمول بعد     

أیام  10، واستمر انقطاع الخدمة لمدة 2019یونیو  23الرئاسیة بیوم واحد، وذلك بتاریخ: 

                              
  ، مرجع سابق  2020تقریر المرصد الوطني لحقوق الإنسان  - 1
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في حین استمرت خدمة الإنترنت عبر الخطوط الثابتة ولكن في نطاق محدود، وھو ما یعد 

حریات في البلد، وبررت السلطات انقطاع الخدمة بالضرورة سابقة من نوعھا في مجال ال

وتم استجوابھ  )،في والناشط الحقوقي( أ، و، تم اعتقال الصح2019یولیو  3الأمنیة، وفي 

والتحقیق معھ من طرف وكیل الجمھوریة، وتم الإفراج عنھ من دون أن توجھ لھ تھم، 

  .ــ حسب تقریر المرصد ـالوطني لحقوق الإنسان 2019یولیو  15وذلك بتاریخ: 

  ج) حریة تكوین الأحزاب والجمعیات

مع أن السلطات الموریتانیة قامت بالترخیص لعدد كبیر من الأحزاب السیاسیة  

والجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة، إلا أن المرصد الوطني لحقوق الإنسان رصد حالة 

الأحزاب والجمعیات، منھا من قدم طلبا لذلك منذ امتناع السلطات من ترخیص عدد من 

  سنة. ومن تلك الأحزاب السیاسیة: 20أكثر من 

حزب القوى التقدمیة للتغییر، الذي تقوده شخصیات من حركة تحریر الأفارقة  -

  ).أفلامالموریتانیین سابقا (

)، الذي یشكل ذراعا سیاسیة لحركة إیرا 2013حزب الرادیكالي "الرك" (منذ  -

  الحقوقیة.

  حزب الأصالة والتجدید، المحسوب على التیار السلفي. -

   ومن الحركات والجمعیات، التي لا تزال السلطات تمنعھا من حق العمل الجمعوي:

ھا في المرتبة الثانیة في  - ل رئیسُ َ مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقیة (إیرا)، والتي ح

تھم2019الانتخابات الرئاسیة الأخیرة  َ ھذه المنظمة النظام الحاكم بإحداث انقسامات  . وت

داخل صفوفھا، بسبب ما تعتبره الضغط الأمني والسیاسي على أعضائھا، وھو ما یتنافى 
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وقوانین الحریات وقد واصلت السلطات رفضھا الاعتراف بھذه المنظمة رغم اعترافھا 

  .1بمنظمات، وحتى أحزاب سیاسیة، منشقة عنھا

م العسكریین الموریتانیین: وھي منظمة تطالب بإظھار الحقیقة جمعیة أرامل وأیتا - 

حول عملیات الإعدام بدون محاكمة وحوادث الاختفاء التي وقعت خلال تسعینیات القرن 

، وجددت ذلك الطلب في 1993الماضي. وقد قدمت الجمعیة طلبا للاعتراف القانوني عام 

  .2010عام 

  لإنسان ثانیا : الجمعیة الموریتانیة لحقوق ا

لقد انتقدت الجمعیة الموریتانیة لحقوق الإنسان الوضعیة الحقوقیة في موریتانیا ،    

وطالما نبھت إلى بعض الانتھاكات التي تتعرض لھا ھذه الحقوق سواء من خلال بیانات 

أصدرتھا أو من خلال تقاریر موازیة قدمتھا إلى الھیئات الدولیة وخاصة التقریر المقدم 

تقدمھا الجھات صاحبة المصلحة إلى عملیة الاستعراض الدولي  ضمن المعلومات التي

 الدوري الشامل الشامل وذلك على ضوء مناقشة ملف موریتانیا في جولة الاستعراض

2015.  

حیث أعلنت  الجمعیة أن التمییز العنصري صارخ في موریتانیا وأن الدستور   

كما انتقدت عملیة تسجیل السكان  والتشریع لا یتضمنان أي تعریف للتمییز أو عقاب علیھ ،

واعتبرتھا أسفرت عن بعض التمییز حیث تم حرمان بعض المواطنین من جنسیاتھم  2011

بحیث  وأوصت الجمعیة باعتماد قانون یجرم التمییز ویعاقب علیھ وھو ما انتبھت لھ 

                              
  ، مرجع سابق 2020تقریر المرصد الوطني لحقوق الإنسان  - 1
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 السلطات لاحقا وأصدرت قانون خاص بتجریم التمییز العنصري كان محل إشادة من طرف

  .1 2018ـ 023الھیئات الدولیة وھو القانون رقم 

التمییز وخطاب الكراھیة والعنصریة  ،مادة 29وقد جرم قانون التمییز المؤلف من 

واللجوء إلى التمییز ، وبمفھوم ھذا القانون : " یقصد بالتمییز أي تفوق أو تھمیش أو تقیید 

و الحد من الاعتراف أو من أو تفضیل یھدف أو یمكن أن یھدف إلى تخریب أو عرقلة أ

التمتع أو من منع ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة" ، وقد فرض القانون عقوبات 

على أنھ : "  14على جرائم التمییز والعنصریة والتحریض على التمییز حیث نصت المادة 

ى قب كل شخص یحث على كراھیة جماعة ذات ھویة محددة بالسجن من سنة واحدة إلایع

ثلاث سنوات وبغرامة من مائة ألف إلى ثلاث مائة ألف أوقیة " ، نفس العقوبة نصت علیھا 

بخصوص التحریض على العنف أو الكراھیة أو التمییز ضد جماعة  17و 16المادتان  

  .2، بسبب عرق أو لون أو انتماء أو جنسیة أو إثنیة ھذه الجماعةأوفئة

ھا الموازي المقدم لجولة الاستعراض الدوري أیضا في تقریركما انتقدت الجمعیة    

ظروف السجناء السلفیین المحكوم علیھم بالإعدام ، وأوضحت أنھم وقعوا   2015الشامل

ضحیة اختفاء قسري، كما أن بعضھم لقوا حتفھم في السجن  دون توضیح أسباب وفاتھم، 

                              
     2018أغسطس  15، الصادر بتاریخ  1419الجریدة الرسمیة الموریتانیة العدد رقم  - 1
محمد المختار ولد بلاتي : سیاسة موریتانیا في مجال حقوق الإنسان ، المجلة الموریتانیة  للقانون والاقتصاد ، كلیة ـ - 2

  27، ص :  2018 - 26العلوم القانونیة والاقتصادیة ، جامعة نواكشوط العصریة ، العدد  
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ورفع الحصانة عن وأوصت  بتعمیم  منع التعذیب  وتدریب السلطات  على تطبیق القانون 

  .1قوات الشرطة والدرك في حالات الادعاء بالتعذیب

طالبت الجمعیة بمراجعة قانون تجریم الرق لاسیما من أجل إتاحة الفرصة  وقد

للمجتمع المدني برفع دعاوي تطالب بالحق المدني في القضایا المتعلقة بممارسة الرق 

كانت الجمعیة قد أوصت بتعدیل قانون الجمعیات  وتزید قیمة التعویض الممنوح للضحایا،و

  من أجل إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق من السلطات لتكوین الجمعیات.



إلا وفیھ انتقادات  یةلا یكاد یمر تقریر سنوي صادر عن المنظمات الدولیة الحقوق  

موریتانیا بما فیھا انتھاكات طالت الحقوق السیاسیة بالتحدید ،  لوضعیة حقوق الإنسان في

ولعل المثال الأبرز على ذلك التقاریر الأخیرة الصادرة عن كل من منظمة العفو الدولیة ، 

  ومنظمة ھیومن رایتس ووتش.

  الفرع الأول : منظمة العفو الدولیة

ة العفو منظمة تقوم     وتوثیقھا موریتانیا في الإنسان حقوق حالة برصد2الدولی

 في الانتخابات منذ الطویلة الفترة الذي غطى عقود وفي تقریرھا منذ عنھا والإبلاغ

أوردت المنظمة عدة انتھاكات واعتداءات  ، 2018 ینایر وحتى    2014عام في موریتانیا

                              
جھة صاحبة مصلحة إلى عملیة الاستعراض  20ـ  المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان  : موجز للمعلومات المقدمة من  1

  A/HRC/WG.6/23/MRT/3،  الوثیقة رقم  2015الدوري الشامل  ، موریتانیا ، 
عرف اختصارا باسم - 2 ُ لترا عاصمة إنج لندن یقع مقرھا في منظمة غیر حكومیة ھي العفو الدولیة منظمة حقوقیة دولیة وت

ُركز في عملھا على كل القضایا التي تتعلق   .بحقوق الإنسان وت
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 الجمعیات وتكوین السلمي، التجمع حریة في على الحقوق السیاسیة وخاصة الحق

 الذین الإنسان حقوق عن المدافعین قمع وانتقدت المنظمة الدولیة ما سمتھ إلیھا، والانضمام

 لقرن منا والسبعینات الستینیات إلى تعود التي القوانین الرسمي باستعمال الخطاب یتحدون

  الإنسان. لحقوق الدولیة المعاییر مع تتفق لا والتي الماضي،

 الأسالیب من السلطات استخدمت مجموعة أنالأخیر للمنظمة وأضاف التقریر 

 المتظاھرین، ضد للقوة المفرط والاستخدام السلمیة الاحتجاجات حظر ذلك في بما القمعیة،

  أنشطتھا. في والتدخل الجادة الإنسان حقوق منظمات ومضایقة

  ــ قمع وتفریق المظاھرات السلمیة 

 منظمات من مجموعة 20 عن یقل لا ما أبلغتھا ذكر التقریر أن المنظمة قد     

 تم سلمیة تجمعات بتنظیم قامت بأنھا ونقابات، مسجلة جمعیات بینھا من الإنسان، حقوق

 السلطات بإخطار القانونیة للمتطلبات امتثلت عندما حتى ، 2014 منذ بالقوة وتفریقھا منعھا

   .مسبقا

 الأحیان من كثیر في قصیرة، فترة غضون في المظاھرات منظمي إخطار ویتم   

 أي دون لھ، یصرح لم الحدث ھذا بأن لھا، المخطط المظاھرة من ساعة 24 ن أقلم قبیل

 على الحاصلة غیر الاحتجاجات بانتظام الأمن قوات وتفض للقرار، مكتوب قانوني مبرر

 المتظاھرین عشرات مع مقابلات الدولیة العفو منظمة صریح ، فقد أجرت ترخیص
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 في ذلك وتسبب  2014 منذ للقوة مفرط لاستخدام تعرضوا الذین نساء، بینھم من السلمیین،

  .1منھم لكثیر خطیرة إصابات إحداث

 وتطبیقھ موریتانیا في القوة لاستخدام القانوني الإطار إلى وأرجعت المنظمة ذلك    

 الجنائي القانون یتضمن حیث لاحسب تقریر المنظمة ـــ الدولیة،  بالمعاییر یفي لا الذي

 مبادئ إلى إشارة أي التجمعات أثناء القوة باستخدام المتعلقة الأخرى القانونیة والنصوص

 المفرط الاستخدام ضد قانونیة ضمانات بوصفھا والمساءلة والضرورة والتناسب الشرعیة

 للقوات ینبغي أنھ على واضح نص یوجد الدولیة، ولا المعاییر في المبین النحو على للقوة،

 النفس، بضبط القوة تستخدم أن ولا ذلك، أمكن حیثما عنیفة غیر وسائل تستخدم أن الأمنیة

  القانون. إنفاذ ھدف وخطورة یتناسب وبما

 اعتقال وحبس ناشطین حقوقیین 

بعد أن نظموا  2ناشطین  من حركة "كفانا" سبعة على القبض الشرطة و قد ألقت

 في عام الرئاسیة الانتخابات نزاھة على للاعتراض في مدینة نواذیبو سلمیاً  احتجاجا

قبل أن  الشرطة مركز في للمحتجزین زیارتھ أثناء واعتقلت رئیس الحركة، ،  2014

 واتھما أیام، ثمانیة لمدة الرجال من اثنان الیوم، وتم احتجاز في نفس منھم ستة سراح تطلق

   ."العام النظام تعطیل"ب

                              
منشور على موقع  2018انیا صار عن المنظمة سنة تقریر منظمة العفو الولیة عن حالة حقوق الإنسان في موریت - 1

  www.amnesty.org/المنظمة:
  لتمییز.وا البطالة ذلك في بما الصعوبات، عن الكشف خلال من الشباب تمكین على ھي جمعیة شبابیة تعملـ  2
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فبرایر  25اعتقالات واسعة في أعضاء حركة  2017و 2016كما شھدت سنوات    

ـــ وھي حركة شبابیة أنشأھا ناشطون شباب على إثر الربیع العربي ــــ وتم إصدار أحكام 

بالسجن على ستة أشخاص  منھم ، وذلك إثر الاحتجاجات السلمیة التي تنظمھا الحركة  

ھا على وسائل التواصل الاجتماعي ، منتقدة الأوضاع موازاة مع التعبئة التي تقوم ب

الاجتماعیة ومطالبة بالتغییر،  وانسحاب الجیش من السیاسیة ، وتكریس الحق في حریة 

التعبیر والتجمع، ودائما تتعرض الحركة لتفریق مظاھراتھا السلمیة بالقوة  ویتم اعتقال 

  . 1ي ظروف سیئةوحبس بعض نشطائھا أحدھم تم عزلھ في حبس انفرادي وف

  ج) حظر منظمات  حقوقیة

 جمعیة" مكتب بتفتیش الشرطة ،قامت 2016 یولیو 24 یذكر التقریر أنھ في   

 في الریفیة المناطق في إنمائیة بمشاریع یقومون لمھندسین جمعیة ـــ وھي  "والتنمیة السكان

 لكنھم التفتیش، عملیة لیحضر مكتبھ معھم رئیس الجمعیة إلى موریتانیا، ـــ واصطحبوا

 واستولت بدونھ، أیام بضعة بعد الشرطة حاضرا وعادت محامیھ یكون أن طلبھ رفضوا

 المنظمة. معدات بعض على

 عقوبتھ قضى أن بعد 2016ر بفي نوفم رئیس جمعیة السكان والتنمیة سراح ثم أطلق

 في الإقلیمي الأمن مدیر ،أبلغھ 2017 ینایر19 لھا وفي مرخص غیر جمعیة تشغیل عن

  . 22016أغسطس في صدر وزاري قرار بموجب الجمعیة حل تم قد بأنھ نواكشوط غرب

                              
  مرجع سابق   2018تقریر منظمة العفو الدولیة    - 1
  سابق  مرجع  2018ـ تقریر منظمة العفو الدولیة  2
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  1الفرع الثاني : منظمة ھیومن رایتس ووتش

بمراقبة الوضع الحقوقي في موریتانیا وقد  لقد اھتمت  منظمة ھیومن رایتس ووتش   

، وقام بعدة مقابلات ومشاھدات میدانیة جمع 2017زار وفد من المنظمة موریتانیا مارس 

كدت ، كما أ 2018من خلالھا معلومات عن البلد ضمنتھا المنظمة في تقریرھا الصادر 

ارسات الحقوقیة في العالم المنظمة  الحقوقیة الدولیة، في تقریرھا العالمي السنوي حول المم

أن : الوضعیة الحقوقیة في موریتانیا شھدت تقدما لكنھا عرفت تدھورا وتراجعا   2019

  في مواقع عدیدة.

انتھاكات طالت حقوق الإنسان في موریتانیا وبالأخص الحقوق  المنظمة وقد سجلت

خاصة جمعیات السیاسیة حیث ركز التقریر على القیود المفروضة على المجتمع المدني و

  المدافعین عن حقوق الإنسان، وكذلك التضییق على حریة التعبیر.

أن الجمعیات غیر المعترف بھا تستطیع العمل  2018فقد ذكر تقریر المنظمة    

ولكنھا تواجھ عقبات ومخاطر حقیقیة حیث ترفض الفنادق و الفضاءات ، ضمن حدود 

الخاصة بھا ، كما قد یتم حرمانھا من  العامة السماح لھا باستئجار قاعات للمناسبات

المساعدات والتمویل، بالإضافة إلى أن النشطاء في ھذه الجمعیات قد یتعرضون للسجن 

  بسب العضویة في جمعیة غیر مرخصة .

                              
منظمة  ، ھي»مراقبة حقوق الإنسان«) وتعني Human Rights Watch ( بالإنجلیزیةـ ھیومن رایتس ووتش 1

للتحقق  1978تأسست في سنة  .مدینة نیویورك والدعوة لھا، مقرھا حقوق الإنسان معنیة بالدفاع عن غیر حكومیة دولیة

، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف اتفاقات ھلسنكي یحترم الاتحاد السوفیاتي من أن

  .عالم. دمج ھذه المنظمات نتج عن تأسیس ھذه المنظمةأنحاء ال
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واعتبرت المنظمة أن قانون الجمعیات ھو إحدى وسائل القمع لكونھ یقضي بأن    

لیة حتى یكون لھا وجود قانوني ، بالإضافة تحصل الجمعیات على ترخیص من وزارة الداخ

إلى كونھ یمنح الوزارة أسبابا واسعة لرفض منح الترخیص أو سحبھ من الجمعیات التي لا 

تروق لھا وفقا لھذا القانون فإن أسباب الرفض تشمل القیام بدعایة معادیة للوطن أو ممارسة 

  .1تأثیر مفزع على نفوس المواطنین

نتھاكات أورد التقریر أحداث مواجھات جرت بین السلطات وكمثال على تلك الا  

، وحركة 2010الموریتانیة ونشطاء من جمعیة كاوتال وھي منظمة غیر حكومیة مسجلة 

، في جولة للتحسیس بقضایا حقوق  2015 ، كانوا ینظمون قافلة متجھة لمدینة روصو2إیرا

الإنسان حسب المنظمین، والتي تم منعھا من دخول المدینة وتم تفریقھا من قبل السلطة 

بحجة عدم الترخیص، لیتم بعد ذلك محاكمة كل من رئیس منظمة كاوتال دجیبي صو، 

تھاك حرمة السلطة وزعیم حركة إیرا بیرام الداه اعبید ، وأدانتھم المحكمة بتھم العصیان وان

  العمومیة وحكمت علیم بالسجن لمدة عامین.

من حركة إیرا آخر  عضوا   13 ، أدانت المحكمة 2016غسطس أ 18في و  

بمجموعة من الجرائم بموجب القانون الجنائي، بما في ذلك التمرد، استخدام العنف، 

                              
 منشور في موقع المنظمة على الرابط : 2018ـ تقریر المنظمة حول وضعیة حقوق الإنسان في موریتانیا صادر  1

https://www.hrw.org/ar/news/2018  
من  2008" المعروفة بحركة "إیرا" في الخامس من نوفمبر/تشرین الثاني تأسست "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقیة - 2

طرف مجموعة من النشطاء المدافعین عن الأرقاء السابقین، من أبرزھم رئیس الحركة ید بیرام ولد الداه اعبید ونائبھ 

  .إبراھیم ولد بلال وھي غیر مرخصة
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جمھر مسلح والدعوة والاعتداء على موظفین عمومیین أثناء أداء عملھم، والمشاركة في ت

  إلیھ، كما أدانتھم المحكمة بالعضویة في منظمة غیر معترف بھا وفقا لقانون الجمعیات. 

كما أكدت المنظمة في تقریرھا تراجع حریة التعبیر والتظاھر السلمي حیث    

المثیر  2017 أغسطس 5ھرات سلمیة ضد استفتاء استخدمت السلطات القوة لتفریق مظا

 25ذه المظاھرات مدعومة من عدة منظمات مجتمع مدني، منھا حركة للجدل، كانت ھ

قت الشرطة على الأقل  ّ مظاھرات مشابھة خلال الأسبوعین السابقین  4فبرایر، كما فر

للاستفتاء، مستخدمة العصي والغاز المسیل للدموع لتفریق متظاھرین یطلقون شعارات ضد 

  .1عدید منھم حسب تقریر المنظمة الحكومة وضد الاستفتاء، ما أدى إلى إصابة ال

وغالبا ما تنتقد الحكومة الموریتانیة التقاریر التي تصدرھا ھذه الھیئات الحقوقیة 

ھناك حریات مطلقة في موریتانیا، مؤكدة على أن  ،غیر مھنیة وغیر واقعیةوتصفھا بأنھا 

المجتمع المدني، سواء في الإعلام أو في التنقل أو في الممارسات السیاسیة والحقوقیة أو 

لكن ینبغي لھذه الحریات المطلقة ألا تستغل استغلالا سیئا من طرف أي منظمة أو أي جھة، 

حسب رأي الحكومة  وأن تستغل استغلالا نزیھا ومھنیا ومجردا وموضوعیا وحیادیا

  .الموریتانیة

بعض مواقف  نتیجة لتسییس، ورغم صواب دفاع الحكومة في بعض المواضیع أحیانا 

أحیانا، إلا أن الكثیر من الانتقادات التي وجھتھا للوضع تجاه بعض القضایا ھذه المنظمات 

                              
منشور على موقع المنظمة على الرابط :  2020منظمة ھیومن رایتس ووتش : التقریر العالمي الصادر  - 1

https://www.hrw.org/ar/world-report/2020  
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خاصة ما یتعلق بقمع  وموضوعیة ، الحقوقي في موریتانیا كانت في الحقیقة واقعیة

المظاھرات وحبس ناشطین حقوقیین ومنع بعض الاحتجاجات السلمیة،  وقد أیدتھا تقاریر 

  قیة شبھ رسمیة.وطنیة حقو

إن المتأمل في كل تلك التقاریر والتدابیر سواء منھا الصادرة عن منظمات حقوقیة   

أن  ة التي أشرنا لھا بدایة منوطنیة أو ھیئات دولیة حقوقیة یؤكد بجلاء صحة الفرضی

التطبیق العملي والممارسة الواقعیة لحقوق الإنسان في موریتانیا وخاصة الحقوق السیاسة 

ل یشھد بطئا كثیرا على مستوى التنفیذ ، وأن تقاریر الھیئات الحقوقیة رصدت الكثیر مازا

من الانتھاكات والنواقص الملاحظة في المجال مما یستدعي القول بان المشكلة ھي مشكلة 

لیست المشكلة أیضا في  یست بالضرورة مشكلة نصوص قانونیة، وتطبیق وممارسة ول

  ي تعود لعوائق وتحدیات سیاسیة ومجتمعیة أخرى.الضمانات الوطنیة بقدر ما ھ
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  الفصل الثاني:

  ضمانات التنفيذ وعوائق التفعيل

إذا كان التعبیر عن الحقوق السیاسیة والاعتراف بھا في صلب الدستور، ھو أمر في 

غایة الأھمیة، وكذلك تنظیمھا بقوانین یعزز من مكانتھا وحمایتھا، فإن ھذه الحمایة قد لا 

تتحقق بشكل فعلي إذا لم تكن ھناك ضمانات فعالة تؤكد احترام ھذه الحقوق، وتحول في 

  الوقت ذاتھ دون استبداد السلطة أو الانحراف بھا.

لكن ھذه الضمانات قد تصطدم في الواقع العملي بمجموعة من العوائق والتحدیات 

ریات العامة، وتحول دون السیاسیة والمجتمعیة التي من شأنھا أن تعیق تطبیق الحقوق والح

تفعیلھا، وتحویلھا من مجرد نصوص نظریة إلى واقع عملي معاش یتمتع فیھ المواطنون 

 بحث فيالاول في ھذا الصدد تنبحقوقھم وحریاتھم الأساسیة وخاصة الحقوق السیاسیة، وسن

حدیات ، على مستوى الممارسة العملیة وكذلك التةالسیاسی الحقوق الضمانات الوطنیة لحمایة

  والعوائق المطروحة  أمامھا، وكیف یتم أو یمكن التغلب علیھا.

 

إن الحدیث عن الضمانات لا یعني التشكیك بقدرة الحكام أو بحسن نوایا السلطة العامة 

إلى الضمانات حتى في الوصول إلى استجلاء الصالح المشترك، فالحكام في أمس الحاجة 

  یأتي تصورھم للصالح المشترك بحكم التطبیق.

وعلیھ فإن الھدف من ھذه الضمانات یجب أن لا یفھم على أنھ شل لسلطة الدولة أو 

تعطیلھا ، بل یجب فھمھ على أنھ كفالة لالتزام الحكام بحدود مھمتھم في تطبیق فكرة 
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إلى الضمانات على أنھا إبطاء للسیر  الصالح العام المشترك ، وبالتالي یجب أن لا ینظر

  .1نحو الصالح المشترك وإنما ھي عوامل أو وسائل منتجة ومسرعة نحوه

ومن الضروري الإشارة إلى مدى تكاملیة الضمانات، فكما ھو معلوم أن للحریات 

الفردیة مفھوم نسبي فلا توجد حریات مطلقة ، وعلیھ فإن الضمانات نسبیة تبعا لذلك فلا 

جراء أو شرط واحد یحقق بذاتھ الحریة ویعمل على ضمانة ممارستھا، وإنما ضمان یوجد إ

الحریات وكفالة الظروف المناسبة لھا ھي نتیجة تضافر مجموعة من الظروف والإجراءات 

التي تھیئ الجو المناسب للحریة، الأمر الذي یؤدي إلى عدم الاعتداء علیھا أورد ھذا 

  الاعتداء عندما یقع بالفعل.

وانطلاقا من فكرة نسبیة الضمانات قسم البعض الضمانات إلى أنواع : ضمانات 

وقائیة، ویقصد بھا الظروف والإجراءات التي تمنع وقوع الاعتداء على الحریة، وھي 

تشمل نشر الثقافة الحقوقیة ،  ومبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ المشروعیة، وضمانات 

لتي تتم بھا مواجھة حالات وقوع الاعتداء على الحریة علاجیة ویقصد بھا تلك الإجراءات ا

من جانب السلطة لأن أي نظام مھما كانت درجة تقدمھ السیاسي فإنھ لا یكون معصوما من 

الخطأ، وتشمل أیضا الرقابة القضائیة التي بواسطتھا یمكن للفرد إن وقع علیھ اعتداء رده 

  . 2بدعوى إلغاء أو تعویض إن كان لھ مقتضى

                              
سحر محمد نجیب : التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاتھ : دراسة مقارنة في بعض الدساتیر العربیة،   -1

  .72، ص 2011دار الكتب القانونیة، مصر 
  نفس الصفحة.سحر محمد نجیب: نفس المرجع و  -2
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ما نظرنا إلى ھذا التقسیم نجده في الحقیقة یتحدث عن الضمانات الدستوریة  وإذا

المتمثلة في مبدأ فصل السلطات، ومبدأ المشروعیة التي یتجلى أساس في مراقبة دستوریة 

  القوانین، بالإضافة إلى القسم الثاني المتمثل في الضمانات القضائیة.

وانین تشكل ضمانة ھامة لمراعاة الشرعیة وإذا كانت الرقابة القضائیة على تطبیق الق

والمشروعیة فإن ھذه الضمانة لا تكون ضمانة فعلیة إلا في إطار سیاسي واجتماعي یؤمنھ 

الرأي العام المستنیر، ومثل ھذا الإطار یتوافر في نظم الحكم الدیمقراطیة التي تقوم على 

زل الأخرى، ولكن لھا أن ضوابط من الفصل بین السلطات بحیث لا تستطیع إحداھا أن تع

تراقبھا في حدود اختصاصھا، وأن تقاومھا عند اللزوم بوسائل سلمیة، أو ضمانات حزبیة 

لیعبر الرأي العام عن نفسھ بصفة مستمرة، وأن یسود مناخ من العدالة الاجتماعیة والحریة 

  .1السیاسیة بالشكل الذي یدعم حریة الفرد وأمن الجماعة

سیادة القانون، وكذلك  لمتجسدة أساسا في مبدأ ضمانات السیاسة امما یعني أھمیة ال  

ومما یعني أیضا  ة إلى وجود تعددیة سیاسیة حقیقة ،رقابة الرأي العام الوطني ، بالإضاف

تكاملیة مختلف الضمانات وتعضید بعضھا للبعض الآخر سواء كانت تلك الضمانات 

  دستوریة أو سیاسیة أو قضائیة. 
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

تعتبر الضمانات الدستوریة والسیاسیة مجموعة من المبادئ والثوابت والآلیات العملیة 

التي تقوم بدور بارز في ضمان الحقوق والحریات العامة ، بما في ذلك الحقوق السیاسیة 

وجھ  حیث ینصب دور بعض تلك الضمانات على ضمان  حمایة الحقوق السیاسیة على

  الخصوص .

  الفرع الأول : الضمانات الدستوریة

تعد الضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان وحریاتھ ضمانات أساسیة ومھمة لتحقیق 

الأفراد لحقوقھم وحریاتھم، تماما كما أن وجود الضمانات الدستوریة یجعل سبیل الاعتداء 

على ھذه الحقوق أكثر صعوبة ومشقة منھ في حالة عدم وجودھا، ویأتي على رأس ھذه 

طات، ومبدأ المشروعیة الذي یتجسد في مراقبة دستوریة الضمانات مبدأ الفصل بین السل

  القوانین، وقد أخذ المشرع الموریتاني  بھذین المبدأین.

  الفقرة الأولى : الرقابة على دستوریة القوانین 

تعتبر الرقابة الدستوریة في الوقت الراھن من أھم الوسائل الحدیثة لكفالة مبدأ 

العامة، عن طریق ما تقوم بھ جھة الرقابة من أعمال  المشروعیة وحمایة الحقوق والحریات

تھدف إلى جعل النصوص القانونیة وتصرفات السلطات العامة مطابقة للقواعد الدستوریة 

  الساریة المفعول في الدولة، فالقاعدة الدستوریة أعلى مرتبة من القاعدة العادیة.

اعدة الدستوریة الأمر الذي یكسب وبالتالي لا یحوز للقاعدة العادیة إلغاء أو تعدیل الق 

الثانیة ثباتا مستمرا واحتراما ووضوحا، فیسھل على كل سلطة ممارسة اختصاصاتھا في 
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إطار الشرعیة، وعلى ضوء تلاقي مبدأ الشرعیة مع مبدأ سمو الدستور، لا یسمح للقاعدة 

غیر  العادیة أن تخالف أو تتعارض مع نص القاعدة الدستوریة أو روحھا وإلا كانت

  .1مشروعة وباطلة 

ویمكن تعریف الرقابة الدستوریة بأنھا " تكلیف جھة معینة بمھمة التحقیق من مدى 

مطابقة القوانین والمراسیم والقرارات الصادرة عن السلطات العامة في الدولة لمقتضیات 

إذا  الوثیقة الدستوریة تمھیدا لعدم إصدارھا إذا كانت لم تصدر، أو الامتناع عن تطبیقھا

  .2كانت قد صدرت فعلا"

وتختلف الدساتیر الجامدة من حیث الجھة التي تسند لھا مھمة الرقابة الدستوریة 

فبعضھا یسند ھذه المھمة إلى ھیئة قضائیة، مثلما علیھ الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة 

حكمة العلیا، التي تمارس الرقابة الدستوریة فیھا عن طریق القضاء العادي تحت إشراف الم

بینما یسندھا البعض الآخر إلى ھیئة سیاسیة كما ھو الحال في فرنسا مثلا، حیث كانت ھي 

  السباقة إلى الأخذ بھذا النمط من الرقابة ومنھا انتقل إلى العدید من الدول.

وقد سمى ھذا النوع من الرقابة بالرقابة السیاسیة لأن الھیئة التي تقوم بھ تكون ذات 

سیة على خلاف الرقابة القضائیة التي تقوم بھا المحاكم العادیة، والرقابة السیاسیة طبیعة سیا

                              
  .184نعمان الخطیب: مرجع سابق، ص   -1
  .131مصطفى قلوش : المبادئ الدستوریة العامة، مكتبة دار السلام، الطبعة الأولى، الرباط ص   -2
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تكون عادة سابقة على صدور القانون ولا تمارس إلا إذا نص علیھا الدستور، والغایة منھا 

  .1ھي الحیلولة دون صدور قوانین تخالف الدستور

، 1961ة في كل من دستور وقد أخذ المشرع الدستوري الموریتاني بالرقابة السیاسی

مع اختلاف بین الدستورین في الجھة التي تمارس ھذه المھمة، إذ أنھا في  1991ودستور 

الدستور الأول الغرفة الدستوریة بالمحكمة العلیا، وفي الثاني المجلس الدستوري، إذ یلاحظ 

المراقبة  كان قد أقر نمطا محددا من 1961في ھذا الصدد أن الدستور الموریتاني لعام 

الدستوریة النصیة على مشروعات القوانین بعد مناقشتھا في الجمعیة الوطنیة وقبل 

) من الدستور بھذه المھمة إلى أعلى ھیئة 41إصدارھا من رئیس الدولة، إذ عھدت المادة (

قضائیة في البلد وھي الغرفة الدستوریة في المحكمة العلیا، حیث یتم تشكیل الغرفة 

  .2وب مختلط ذي طابع سیاسي وقضائيالمذكورة بأسل

أسلوبا شبیھا بما كان قائما في ظل  1983وقد أقر قانون السلطة القضائیة لعام    

، وبصدور ھذا القانون أصبحت المحكمة العلیا تملك سلطة البت في المواد 1961دستور 

لدستور، ویملك الدستوریة والمسائل المتعلقة بعدم مطابقة النصوص التشریعیة أو التنظیمیة ل

رئیس الدولة وحده حق الإحالة لھذه النصوص إلى المحكمة العلیا، ویبدو أن مسطرة 

المراقبة الدستوریة كانت موضع تجاھل كامل من قبل السلطات العامة في موریتانیا، فمن 

المعلوم أن انعقاد اختصاص المحكمة العلیا یتوقف على ممارسة حق الإحالة الذي یملكھ 

                              
في موریتانیا، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  سید محمد ولد سید آب: النظام القانوني للرقابة على دستوریة القوانین  -1

  .30، الرباط، ص 1998مارس  –ینایر  22والتنمیة، عدد 
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أو رئیس الدولة وحده  1961مھوریة، ورئیس الجمعیة الوطنیة في ظل دستور رئیس الج

  .1 1985في ظل المیثاق الدستوري لعام 

، والنصوص القانونیة 1961ویمكن القول أن ھذا النمط من الرقابة الذي أقره دستور 

ن المتعلقة بتنظیم القضاء غیر فعال ولا یؤدي بالضرورة إلى الحیلولة دون صدور قوانی

مخالفة لأحكام الوثیقة الدستوریة، وقد یعزى ذلك إلى عدة أسباب منھا أن حق رفع دعوى 

عدم الدستوریة إلى المحكمة العلیا یختص بھ رئیس الجمھوریة وحده، ویفعل ذلك بوصفھ 

حارسا للدستور، ذلك أن الحالات التي تحكم فیھا المحكمة العلیا من تلقاء نفسھا أو بطلب 

س التشریعي نادرة، أما المواطنون العادیون فلا یمكن لھم أن یرفعوا إلى من رئیس المجل

  .2المحكمة دعوى في المادة الدستوریة 

ونتیجة لما سبق ظلت مسطرة المراقبة الدستوریة محل تجاھل من طرف السلطات 

لى فإن انعقاد اختصاص المحكمة العلیا یتوقف ع -فكما أسلفنا القول  -العمومیة في موریتانیا

ممارسة حق الإحالة الذي یملكھ رئیس الجمھوریة، ورئیس الجمعیة الوطنیة في ظل دستور 

، وبالتالي لم یحقق ھذا 1985، ورئیس الدولة وحده في ظل المیثاق الدستوري 1961

الأسلوب في الإحالة إلى المحكمة العلیا ولو نسبیا مبدأ حریة التقاضي لأنھ لا یمنح الأفراد 

  وا مباشرة في دستوریة القوانین.فرصة لكي یطعن

                              
  .39بدر خان إبراھیم : الحریات العامة في موریتانیا : مرجع سابق   -1
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أضف إلى ذلك أن المحاكم الموریتانیة دأبت على عدم قبول الدفوع الفرعیة التي  

یثیرھا الخصوم بالطعن في القوانین لعدم دستوریتھا، الأمر الذي من شأنھ أن یضیق من 

ور أو فرص إحكام الرقابة الدستوریة ویجعل بالإمكان صدور قوانین تخالف أحكام الدست

  .1المیثاق الدستوري

لم تعد مھمة الرقابة الدستوریة مناطة بالغرفة  1991یولیو  20وبصدور دستور 

الدستوریة بالمحكمة العلیا، بل أصبح یمارسھا في ظل الدستور الجدید ھیئة مستقلة تسمى 

انون، المجلس الدستوري،  الذي یعتبر إنشاؤه تدعیما للتوجھ الدیمقراطي، وتكریسا لدولة الق

  نظرا لما یخولھ الدستور لھذه الھیئة من صلاحیات تخدم ھذه الأھداف.

لیكرس مبدأ مراقبة دستوریة القوانین، وقد عھد الدستور  1991وھكذا جاء دستور 

بھذا الاختصاص إلى المجلس الدستوري، إذ تقدم إلیھ القوانین النظامیة قبل إصدارھا، 

قبل تنفیذھا وذلك للبت في مطابقتھا للدستور، في نوع من  الداخلیة للغرفة البرلمانیةوالنظم 

، وثلث نواب الجمعیة جمعیة الوطنیةالرقابة الإلزامیة، وكذلك لرئیس الجمھوریة، ولرئیس ال

 86تقدیم القانون قبل إصداره إلى المجلس الدستوري، وھي رقابة اختیاریة (المادة  ة الوطنی

  .2من القانون المنظم للمجلس الدستوري  81) والمادة 1991من دستور 

وتنشئ الرقابة الدستوریة بعض الآثار، فسواء تعلق الأمر بالرقابة الإجباریة أو 

ستوري إلى تعلیق مدة إصدار القانون، وعلى الاختیاریة یؤدي رفع النزاع إلى المجلس الد
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المجلس الدستوري أن یبت في مطابقة النصوص المرفوعة إلیھ للدستور خلال شھر، 

ویمكن تخفیض ھذه المدة إلى ثمانیة أیام في حالة الاستعجال التي یعلنھا رئیس الدولة، 

  الرسمیة.  وإعلان المجلس الدستوري في ھذا الصدد یكون مسببا وینشر في الجریدة

ونشر الإعلان الذي یقضي بأن ترتیبا معینا  یخالف لدستور یعلق أجل إصدار القانون 

الذي یتضمن الترتیب المذكور، أما إذا كان القانون یتضمن ترتیبا مخالفا للدستور، وكان من 

غیر الممكن فصلھ عن مجموع القانون، فإنھ یمكن لرئیس الجمھوریة، إما أن یصدر  

  أن یطلب من البرلمان قراءة جدیدة للقانون. استثناء الترتیب، أولقانون با

وفي حالة إعلان المجلس الدستوري أن النظام الداخلي للبرلمان یتضمن ترتیبا مخالفا  

للدستور، فإن ھذا الترتیب لا یمكن تطبیقھ من طرف الجمعیة التي صوتت علیھ، وعلى 

یقر المجلس الدستوري عدم دستوریتھا، وقرارات العموم یمنع إصدار أو تنفیذ الأحكام التي 

المجلس تتمتع بقوة الشيء المقضي بھ ولا تقبل الطعن، وھى ملزمة لجمیع السلطات 

  .1العمومیة في الدولة 

ولاشك أن الرقابة السابقة على صدور القانون تبدو من الناحیة المنطقیة أفضل من 

ا النوع من الرقابة ھو عدم إمكانیة إثارة عدم الرقابة اللاحقة، إلا أن أھم ما یؤخذ على ھذ

، وعدم حیاد ئیس الجمعیة الوطنیة  الدستوریة إلا من أشخاص معنیین ھم رئیس الدولة، ور

ھذه الرقابة وتأثرھا بالنزوات السیاسیة من ناحیة أخرى، وبالتالي فإننا نسعى إلى وضع حد 

لھیئات السیاسیة (البرلمان مثلا) وذلك للنزوات الاستبدادیة أو الشھوات السیاسیة لإحدى ا
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بواسطة ھیئة أخرى لیست بمنحاة عن تلك النزوات أو الشھوات ما دامت ھي الأخرى ھیئة 

  .1سیاسیة

قد  1991ذلك فعلا ما ینطبق على الرقابة الدستوریة في موریتانیا، حیث أن دستور 

ھ یمكن القول أن ھذا النمط من أنشأ مجلس دستوریا مكلفا بمراقبة دستوریة القوانین ، إلا أن

الرقابة غیر فعال نظرا لما یشوبھ من قصور، فالدستور إذا كان قد أقر نوعا من الرقابة 

الإجباریة ینصب على القوانین النظامیة والنظم الداخلیة للمجالس التشریعیة من شأنھ أن 

ة اختیاریة الرقاب ھذا القبیل مخالفة للدستور، فإنھ جعلیحول دون صدور نصوص من 

بصدد القوانین العادیة، وبالتالي یكون إعمال الرقابة في ھذه الحالة موقوفا على إرادة 

  .2الجھات التي تملك حق إثارتھا وبالتالي یكون من المحتمل صدور قوانین مخالفة للدستور

زد على ذلك أن القوانین التي یقرھا الشعب عن طریق الاستفتاء تخرج كلیا عن ولایة 

لس الدستوري رغم أنھا یمكن أن تتضمن أحكاما مخالفة لمقتضیات الدستور، وبذلك المج

تكون الرقابة الدستوریة في موریتانیا غیر كافیة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتھم وبناء دولة 

  .3القانون و المؤسسات

 وبناء على ذلك ولكي یمكن تعمیق قیم الدیمقراطیة في البلد فإنھ یجب تحریر المجلس

الدستوري من كل العراقیل التي یمكن أن تحد عملھ في مجال الرقابة الدستوریة، ومن شأن 

 یقتديذلك أن یؤدي إلى زرع ثقافة سیاسیة ودیمقراطیة، وعلى المجلس الدستوري أن 
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بتجارب المحاكم والمجالس الدستوریة في البلدان المتقدمة التي أصبحت تتدخل في مسائل 

الدیمقراطیة ودولة القانون الذي یتطلب تحدید مجال اختصاص سلطات  متعددة، ومھمة لبناء

  ومؤسسات الدولة، وحمایة حقوق الأفراد وحریاتھم.

وتبقى الرقابة على دستوریة القوانین من أھم المرتكزات الأساسیة للحفاظ على حقوق 

رئاسیة أو شبھ  الإنسان الجوھریة وحریاتھ ، في الأنظمة الدیمقراطیة كافة،  من برلمانیة أو

رئاسیة حیث یمكن القول على طریقة مونتسكیو: أنھ " لا ضمانة لحقوق الإنسان من دون 

  . 1رقابة على دستوریة القوانین "

  الفقرة الثانیة : الفصل بین السلطات

من الفلسفة السیاسیة  مد مبدأ الفصل بین السلطات ـــ كما ھو معلوم ـــ مضمونھاست

التي ظھرت في القرنین السابع عشر والثامن عشر، وخاصة ما كتبھ الفیلسوف الانكلیزي 

جون لوك في بحثھ " الحكومة المدنیة" وما دافع عنھ وأوضحھ الفیلسوف الفرنسي 

في سبیل تحدید معنى الحریة  1748مونتسكیو في كتابھ " روح القوانین" الصادر عام 

  .2وكیفیة ضمانھا للمواطنوتقریرھا 

ویعني مبدأ الفصل بین السلطات عدم جمع السلطات وعدم تركیزھا في ید شخص 

واحد أو ھیئة واحدة، بحیث یسند لكل ھیئة اختصاص محدد، فتنحصر مھمة السلطة 

التشریعیة في سن التشریعات والقوانین المختلفة، وتقوم السلطة التنفیذیة بتنفیذ ھذه القوانین 

                              
  141ـ  علي أحمد خلیفة : مرجع سابق ، ص : 1
نعمان الخطیب : النصوص الدستوریة أھم ضمانات حقوق الإنسان، في حقوق الإنسان دراسات تطبیقیة عن العالم   -2

  .186، ص .1989العربي، إعداد محمد شریف بسیوني وآخرون، دار العلم للملاین، بیروت 



   

186 
 

قا للمصلحة العامة، ویعھد إلى السلطة القضائیة بمھمة تطبیق القانون على المنازعات تحقی

  القضائیة.

فإذا تحقق ھذا النوع من الفصل في الاختصاصات والاستقلال في الأجھزة، فإن كل  

سلطة ستوقف السلطة الأخرى إذا ما حاولت الاعتداء على اختصاصاتھا أو تجاوز حدودھا، 

  .1الفیلسوف الفرنسي (مونتسكیو)بقولھ : السلطة توقف السلطة  كما عبر عن ذلك

وبذلك یمثل مبدأ الفصل بین السلطات ضمانة أساسیة لاحترام الحقوق والحریات 

العامة ذلك أنھ لو اجتمعت جمیع السلطات في ید واحدة، فلن یكون ھناك التزام بقواعد 

احترام حقوقھم وحریاتھم وسینتھي  الدستور ولا ضمان لمراعاة المساواة بین الأفراد أو

  الأمر إلى إساءة استعمال ھذه السلطات.

قد أسس  1991یولیو  20وقد أخذ المشرع الموریتاني بھذا المبدأ حیث أن دستور 

نظاما سیاسیا قائما على مبدأ الفصل بین السلطات، ویستفاد ذلك من خلال تخصیص 

ك من خلال وسائل التأثیر المتعددة التي الدستور بابا مستقلا لكل سلطة على حدة، وكذل

الموریتاني لم یلتزم الدستوري تملكھا كل سلطة في مواجھة الأخرى، إلا أن المشرع 

بالمنطق التقلیدي لمبدأ الفصل بین السلطات حیث منح اختصاصات واسعة لرئیس 

  .2)من الدستور 29-23الجمھوریة سواء في الظروف العادیة أو الاستثنائیة (المواد 
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وبالمقابل فإن اختصاصات الجمعیة الوطنیة في مجال التشریع قد تقیدت بقائمة من 

على وجھ الحصر، فضلا عن ضعف  1991) من دستور 57المسائل أوردتھا (المادة 

وسائل الضغط التي تملكھا الجمعیة الوطنیة في مواجھة الحكومة، إذ یلاحظ أن الدستور لم 

إلا أن لمراقبة الحكومة مثل الاستجواب، ولجان التحقیق یتضمن أیا من الوسائل التقلیدیة 

ح بحجب الثقة عن الحكومة في إطار التصویت على ملتمس مس) من الدستور ت75المادة (

  .1الرقابة

وإذا كانت الأنظمة السیاسیة في تبنیھا لمبدأ الفصل بین السلطات قد اختلفت في تحدید 

عض أخذ بالفصل بین السلطات بمعناه المرن الذي العلاقة بین السلطات والفصل بینھا، فالب

یحقق التعاون والتوازن بین السلطتین التشریعیة، والتنفیذیة، وأھمھا الأنظمة البرلمانیة، ھذه 

الأنظمة تتیح للسلطة التشریعیة الحق في سؤال واستجواب ونزع الثقة من الحكومة مما 

تتیح للسلطة التنفیذیة حق الرقابة على یساھم في تعزیز مسؤولیتھا السیاسیة، وبالمقابل 

تكوین السلطة التشریعیة وممارستھا لأعمالھا، وحتى حق حل ھذه السلطة إذا ما رأت 

السلطة التنفیذیة مبرر لذلك، وتتبنى بعض الأنظمة الفصل الشدید كفرنسا مثلا بعد الثورة 

  .2الفرنسیة

رئاسیا مركزا وغیر متوازن ویمكن القول بأن الدستور الموریتاني بإنشائھ نظاما 

لفائدة رئیس الجمھوریة، یكون قد خرج عن التطبیق التقلیدي لمبدأ الفصل بین السلطات، 
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مھما كان مستوى اعتماد الدستور الموریتاني لمبدأ الفصل بین السلطات ومھما  ،وعلى كل

ستوریة، فإن كانت صعوبة تطبیقیھ الحرفي في الحیاة العملیة، والسیر العادي للمؤسسات الد

المشرع أخذ بھ على الأقل من الناحیة النظریة على النحو الذي نجده في العدید من الدساتیر 

  وھو ما یشكل ضمانة فعالة لحمایة الحقوق السیاسیة. .1المعاصرة،

  الفرع الثاني : الضمانات السیاسیة

ھي تلك المبادئ الجوھریة التي یستند إلیھا النظام السیاسي في  الضمانات السیاسیة  

التي ینال على أساسھا رضا غالبیة المواطنین على وجوده ، وتتخذ الضمانات  ، وطبیعتھ

احترام مبدأ  :الدیمقراطیة عدة مظاھر من أھمھا للحریات العامة داخل المجتمعات  السیاسیة

  دة القانون ، ورقابة الرأي العام ، بالإضافة إلى وجود التعددیة السیاسیة.الشرعیة أو سیا

  أولا : سیادة القانون 

یتجسد ھذا المبدأ بأن یعمل جمیع موظفي الدولة، المنتخبین منھم وغیر المنتخبین،     

في إطار الدستور والقانون، على أساس السلطات المخولة لھم والمحددة قانونا، ومعنى ذلك 

یضا خضوع الدولة بجمیع ھیئاتھا وأفرادھا حكاما ومحكومین لقواعد عامة مجردة ملزمة،  أ

فكل السلطات العامة في الدولة تخضع للقانون وتلتزم باحترامھ، ولا یقصد بالقانون، معناه 

الضیق، أي الصادر عن السلطة التشریعیة فحسب، بل یقصد بھ القانون بالمعنى الواسع 

                              
  .27سید محمد سیدآب : دولة القانون من خلال الدساتیر المغاربیة : مرجع سابق، ص  -1



   

189 
 

القائم في الدولة، ویتمثل الجانب الآخر لمبدأ سیادة القانون  اعد القانون لذي یشمل كل قوا

  في عدم انتھاك حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة.

المعدل على أن  19991یولیو  20وقد نص الدستور الموریتاني الصادر       

تأكید ، في  1القانون ھو التعبیر الأسمى عن إرادة الشعب،  ویجب أن یخضع لھ الجمیع

واضح على مبدأ الشرعیة وسیادة القانون ، كما اعتبر ھذا الدستور أن الشعب ھو  مصدر 

، كما ینص 2كل سلطة وھو من یملك السیادة التي  یمارسھا عن طریق ممثلیھ المنتخبین

الدستور على مساواة المواطنین أمام القانون دون تمییز في العرق واللون والجنس والمكانة 

  .3الاجتماعیة

الفردیة وللدیمقراطیة ویمكن ببساطة اعتبار سیادة القانون حجر الزاویة للحریة    

فبدونھا لا یمكن أن تكون ھناك حمایة للحقوق الفردیة في مواجھة السلطة  على السواء،

التنفیذیة، وبما أن مصدر القانون ھو دستور دیمقراطي وھیئة تشریعیة منتخبة، فإنھ یجب 

أن یكون التزام السلطة التنفیذیة بھ أحد متطلبات الدیمقراطیة، ویجب من ثم اعتبار أي 

انونیة، بدعوى المصلحة الوطنیة، منافیة للدیمقراطیة، بید أن محاولات لتجاوز القواعد الق

  سیادة القانون لا تكون فعالة إلا بقدر ما تكون ھناك ھیئة قضائیة مستقلة للحفاظ علیھا. 
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  ثانیا : التعددیة السیاسیة

إن تعدد الأحزاب یعتبر مظھرا من مظاھر الحریات العامة بحد ذاتھ و من ناحیة   

نة لجمیع الحریات و یعتبر تمكین الأفراد من الاختیار بین الأحزاب أخرى یعد ضما

  المتعددة أو المذاھب السیاسیة إحدى الحریات الأساسیة العامة.

في ظل  1946ومن المعلوم أن موریتانیا لم تعرف التجربة الحزبیة قبل عام     

ومعارضین للسلطة  السیطرة الاستعماریة ، حیث عرفت أول انتخابات تنافسیة بین موالین

، حیث دخلت  1960الاستعماریة ، لكن ھذه التجربة الولیدة ستتوقف مع الاستقلال سنة 

موریتانیا بعد الاستقلال تجربة الحزب الواحد على غرار أغلبیة الدول الإفریقیة في ذلك 

الذي  1991یولیو  20الوقت وبالتالي بقیت التعددیة معطلة إلى تاریخ صدور دستور 

  . 1التعددیة السیاسیة في البلد كرس 

ومنذ ھذا التاریخ عرفت موریتانیا  تجربة انفتاح دیمقراطي  متحكم  فیھا أي وجود    

حزب واحد مسیطر ھو الحزب الجمھوري الدیمقراطي والاجتماعي و"أحزاب تجمیلیة " 

 2005تشرع ممارسات ھذا الحزب وتسوق الخطاب الدیمقراطي للخارج، ومع انقلاب 

فت موریتانیا مرحلة انتقال دیمقراطي واعدة استبشر المراقبون بھا ، إلا أنھا  انتكست عر

شھد البلد ظاھرة كثرة الأحزاب  التي وصلت في موریتانیا ذلك ، ورغم  2008بانقلاب 
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، كما سبق وتحدثنا عن ذلك عند مناقشة الإطار القانوني لحریة 1حزبا 75إلى ما یزید على 

  حزاب السیاسیة.إنشاء وتكوین الأ

ومن المفروض أن تساھم الأحزاب والتجمعات السیاسیة في تكوین الإرادة السیاسیة    

، وبالتالي تعتبر ضمانة لحمایة  2والتعبیر عنھا ، كما نص على ذلك الدستور الموریتاني

الحقوق والحریات العامة غیر أن مشاكل وعراقیل كثیرة أدت بالأحزاب السیاسیة 

أن تقف عاجزة عن الاضطلاع بدورھا كضامن للحقوق والحریات العامة  الموریتانیة

وبشكل أخص الحقوق السیاسیة ، ( سنتعرض بالتفصیل لذلك عند الحدیث عن المعوقات 

  لاحقا ).

  ثالثا : رقابة الرأي العام 

یلعب الرأي العام في أیامنا ھذه دورا كبیرا في الحیاة السیاسیة لأي مجتمع من   

المجتمعات المنظمة في إطار الدولة الحدیثة ومع أنھ دائما كان موجودا عبر العصور إلا أن 

  شكل التعبیر عنھ لم یتخذ صفتھ المتطورة إلا في عصرنا الحاضر.

مجمل وجھات “ ل أحدھا أن الرأي العام ھو وثمة تعریفات كثیرة للرأي العام یقو   

النظر والاتجاھات والمعتقدات الفردیة التي تعتنقھا نسبة لھا دلالتھا من أعضاء المجتمع 

  ”. حول موضوع معین بالذات
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وتكاد كل التعریفات تجمع على أن التعبیر عن الرأي العام من ناحیة، ومحاولة تغییره 

ى تكوین رأي عام من جدید من ناحیة أخرى ، لن تتم إلا وتوجیھھ ، والتأثیر فیھ ، أو حت

عن طریق الإقناع الذي یتطلب التوصل بكل ما یستلزم من مناقشة مختلف الآراء وفحصھا 

 ونقد الأفكار والمعارضة.

تمعات الدیمقراطیة ولا نبالغ كثیرا في القول إذا ما قلنا أن الرأي العام في المج  

یستطیع ممارسة دور  احیة السیاسیة للحریات العامة، ون النأساسي مضامن  المتطورة ھو

مباشر في حمایتھا لاسیما عن طریق الاستفتاءات أو عن طریق الاحتجاجات المباشرة 

  كالتظاھرات وغیرھا من الممارسات.

ورغم أنھ في موریتانیا عرف الرأي العام تبلورا جدیدا مع تعدد الوسائط الإعلامیة    

ساھمت -في الآونة الأخیرة  - حكومیة ، وأخرى إعلامیة حرة، وغیرھا  من قنوات رسمیة

بشكل كبیر في إنارة الرأي العام من خلال ما تقدمھ من برامج ونشاطات توعویة ، خاصة 

تلك المتعلقة منھا بقضایا تھم حقوق الإنسان ، إلا أن ذلك بقي محدودا إلى درجة كبیرة 

ائط من تراجع بسبب العجز أو التضییق ، خصوصا في ظل ما شھدتھ بعض تلك الوس

بالإضافة إلى تركیز مجمل تلك الوسائط على المناطق الحضریة دون الوصول إلى الأماكن 

  .1الریفیة الأكثر تخلفا

  

                              
  انظر المزید عن ھذه الفكرة عند الحدیث عن  القانون المتعلق بحریة الصحافة - 1



   

193 
 



إن استقلال القضاء ھو الوسیلة الأساسیة والفعالة لحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ    

، أو بینھم وبین أجھزة 1بصفتھ الأداة التي تقوم بالفصل في المنازعات التي تقع بین الأفراد

الدولة المختلفة، فالخصومات التي تقع، ھي في كافة الأحوال خصومات على حقوق بینھم، 

ت التي تحدث بین المواطنین والإدارة أخطر المنازعات سواء أثارت دعوى وتعد المنازعا

إداریة أم جنائیة، فھنا یبرز دور القضاء المستقل الذي یقف موقف الند من السلطة العامة، 

ولذلك كان من الطبیعي في دولة یسودھا حكم القانون وجود السلطة القضائیة بجانب 

تلك السلطة التي تقف بین الدولة والفرد مھمتھا تقوم على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، 

  .2أساس حمایة الفرد في مواجھة السلطة

ومن ھنا تتضح محوریة القضاء كضمانة أساسیة للحقوق السیاسیة التي ھي في    

الأساس حقوق سلبیة، فالدولة مطالبة بحمایتھا عن طریق الامتناع عن انتھاكھا والتعدي 

  لتعسف في استعمال السلطة.علیھا من خلال ا

وبطبیعة الحال فالقضاء في موریتانیا ھو الجھة التي من خلالھا تتم حمایة حقوق  

الأفراد وحریاتھم، حیث أن حق التقاضي مكفول لكل المواطنین وھناك محاكم على أغلب 

  المستویات والتخصصات، بشكل عام .

                              

كمال الجعفري : القضاء الإداري وتكریس حقوق الإنسان ، رسالة ماستر في القانون العام ، كلیة العلوم القانونیة  - 1

  74، ص :  2019 - 2018والاقتصادیة والاجتماعیة ، فاس ،
  .162سحر محمد نجیب: مرجع سابق ، ص   -2
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ئات والمؤسسات التي ھي مخولة إلا أن ما یھمنا ھنا بالدرجة الأولى ھو تلك الھی 

بحمایة الحقوق السیاسیة بالدرجة الأولى، ویمكن الحدیث في ھذا الصدد عن المجلس 

الدستوري ، والمحكمة العلیا ، حیث أن لھما اختصاصات قضائیة تمس بشكل مباشر حمایة 

الحقوق الانتخابیة، بالنسبة للمجلس الدستوري ، كما أن دعاوى الأحزاب السیاسیة 

والجمعیات ونزاعات الصحافة تجد طریقھا إلى الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا باعتبارھا 

  الھیئة المختصة في ذلك النوع من المنازعات . 

  الفرع الأول : المحكمة العلیا

تعتبر المحكمة العلیا بموریتانیا الجھاز القضائي الأعلى في الدولة وھي بمثابة     

لدول، و كغیرھا من المحاكم تعد ضمانة حقیقیة لحقوق وحریات محكمة النقض لدى بعض ا

الأفراد شأنھا بذلك كشأن القضاء بصفة عامة، إلا أن المحكمة العلیا تتطلع بوظیفة مھمة، 

وھي الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، التي تعتبر من أھم الضمانات القضائیة للحقوق 

  سیة .والحریات العامة وخاصة الحقوق السیا

حیث تمارس الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقابة قضائیة على قرارات الإدارة 

الفردیة والتنظیمیة إذ یمكن الطعن فیھا بالإلغاء على أساس تجاوز السلطة، استنادا على 

أسباب ماسة بعیوب شكلیة أو إجرائیة ، تخل إما بمشروعیة ھذه القرارات الخارجیة، في 

أو عدم اختصاصھ، أو بمشروعیتھا الداخلیة كخرق قاعدة قانونیة أو  حالة جھل محررھا
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) من مجلة 273من قانون تنظیم القضاء ، و المادة ( 40تجاوز حدود السلطة طبقا للمادة 

  .1المرافعات المدنیة والتجاریة والإداریة

وترجع أھمیة رقابة القضاء على الإدارة  لأسباب عدیدة، فإذا كانت طبیعة عمل 

سلطة التشریعیة تقربھا من الحیاد، وتبعدھا عن المحاباة والأھواء الشخصیة لتعدد ال

أعضائھا وأھدافھا، فإن طبیعة عمل السلطة التنفیذیة تبعث على مظنة انحرافھا ومخالفتھا 

للقانون، خاصة وأن رجال السلطة التنفیذیة أكثر اتصالا واحتكاكا بالجمھور من بقیة رجال 

وتتنوع وسائل حمایة القاضي الإداري للحقوق والحریات العامة من  السلطات الأخرى،

  .2إلغاء للقرار الإداري المتعسف ، أو عن طریق جبر الضرر

 خلال من الإنسان حقوق الموریتاني الإداري القاضي یحمي مباشر غیر وبشكل  

 وتدرج الدفاع، وحق المساواة، مبدأ مثل الحقوق، ھذه علیھا تقوم التي للمبادئ حمایتھ

 العلیا، بالمحكمة الإداریة الغرفة أن الباحثین أحد لاحظ المستوى ھذا القانونیة في القواعد

 في القضائیة سوابقھا إلى بالإضافة للقانون العامة المبادئ على أحكامھا من العدید تؤسس

  . 3الإداریة القرارات على رقابتھا مجال

 تكافؤ و المساواة مبدأ على قراراتھا العلیا بالمحكمة الإداریة الغرفة تؤسسوبالفعل 

/  17قولھا في قرارھا رقم  ذلك الأساسیة، ومن والحریات الإنسان حقوق لحمایة الفرص،

                              
 .43بدر خان إبراھیم: الحریات العامة في موریتانیا: مرجع سابق، ص   -1

2 _ Gilles le breton : libertés publiques et droits de l'homme, Armand Colin, Paris 

,1999 , P 218 
  32ا في مجال حقوق الإنسان ، مرجع سابق، ص: محمد المختار ولد بلاتي : سیاسة موریتانی - 3
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المتعلق بالعدول المنفذین والذي یلغي قرارا إداریا یقضي بإنھاء مھام عدل منفذ : (  2016

 آلیة یتضمن لا 97/  018المتضمن للنظام الأساسي للعدول المنفذین  القانون أن ... وحیث

 الإشكالیة ھذه عالجت وأن سبق الوزارة  أن غیر  الوفاة، عن الحاصل الفراغ لسد محددة

 عن وامتناعھا العدل وزیر من بمقرر  لھ خلف بتعیین فقامت بروصو المنفذ العدل وفاة بعد

 الذي المساواة بمبدأ ویمس الذكر سالف الإداري للعرف مخالف ...المحلف العون اعتماد

  ."1الدستور یحمیھ

 في یظھر  وھوما مبدأ المشروعیة، بحمایة الإداریة الغرفة تتمسك أخرى، جھة من  

 شرطي طرد أن إلى أشارت حیث الإداریة، القرارات وتسبیب تعلیل على  حرصھا

/  09القرار حیث جاء في القرار  تعلیل لعدم باطل الداخلیة وزیر طرف من وزملائھ

الداخلیة  وزیر من مقرر بموجب طرده تم الطاعن أن ما نصھ : (... وحیث 2015

 بل طردھم، سبب القرار في یذكر أن دون الشرطة وكلاء من مجموعة مع مركزیةواللا

 أسماؤھم التالیة الشرطة موظفو أنھ یطرد ( الأولى بالنص حرفیا على مادتھ في بقولھ اكتفى

 على الباعث السبب یذكر فلم ھم...) والمعنیون المعاشات بحقوق احتفاظھم مع الوظیفة من

 الوظیفة من موظف یفصل أن قانونا یمكن لا لأنھ لإلغائھ، كاف وحده وھذا الطرد، ھذا

 وخطأ فادح أ مجرم فعل للطاعن ینسب لم القضیة ھذه وفي شرعي، سبب بدون العمومیة

 الداخلیة الشرعیة بعدم معیب فیھ المطعون القرار أن سببا یكون وحیث  ،یؤدي إلى طرده

                              
 . 2016/  03/  21بتاریخ  2016/  17ـ المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة ، القرار رقم 1
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ھذا  في البارزة السلطة استعمال في الشطط من الموظف تحمي التي القانونیة للقواعد لخرقھ

  . 1ت م إ ق من 813 للمادة طبقا إلغاءه یستوجب مما المقرر

وإذا ما استعرضنا الأحكام الصادرة عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، نلاحظ    

أنھا لا تتعرض كثیرا لمشروعیة تصرفات الإدارة المقیدة لحقوق وحریات الأفراد، وقد 

یعزى ھذا النقص الواضح في الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا إلى احتمال عدم تعود 

ى المطالبة بحمایة حقوقھم ذات الطابع الشخصي أو السیاسي أمام الأفراد في موریتانیا عل

 المحاكم.

وبصفة عامة یمكننا أن نستنتج أن المراقبة القضائیة على أعمال الإدارة ضعیفة وقد   

ینسب مثل ھذا الضعف إلى الاختصاص المقید للمحكمة العلیا في المواد الإداریة، وحتى في 

نھ لا یشمل دعاوى التعویض التي یرفعھا الأفراد ضد إطار ھذا الاختصاص المقید فإ

القرارات الإداریة غیر المشروعة، إذ أن مسائل التعویض تدخل ضمن ولایة محاكم 

  .2الموضوع المدنیة

وإذا كانت المحكمة العلیا تملك اختصاصا محددا في مجال إلغاء القرارات الإداریة   

یلة قانونیة لضمان تنفیذ أحكامھا القضائیة، إذ لا بسبب تجاوز السلطة، فإنھا لا تملك أیة وس

                              
، مجلة المحكمة العلیا لعام  2015/  03/  16بتاریخ  2015/  09ـ المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة ، القرار رقم  1

  2016ص :  2015
 .49خان إبراھیم : النظام القانوني للحریات والحقوق في موریتانیا: مرجع سابق، ص  بدر  -2
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یمكن لھا إجبار الإدارة على تنفیذ مثل ھذه الأحكام على الرغم من اقترانھا بحجیة الشيء 

  .1المقضي بھ

تظھر أن الالتجاء  عموما و یرى الأستاذ أحمد سالم ولد ببوط أن الدراسات في إفریقیا

قتصرا على فئة خاصة من المواطنین، كالموظفین إلى القضاء الإداري غالبا ما یكون م

العمومیین خاصة ووكلاء الدولة والجماعات العمومیة، ودوافع ھذه الوضعیة معروفة إذ 

تعزى في جزء كبیر منھا إلى مستوى الوعي القانوني المرتفع لدى الموظفین ووكلاء 

الذي غالبا ما یكون  القانون العام، ولكنھا ترجع أیضا إلى نأي وعزلة القاضي الإداري

وي المرفوعة امحصورا في العاصمة وحدھا، وموریتانیا لا تخرج عن ھذه القاعدة، فالدع

ھدف ة بمنازعات الوظیفة العمومیة ، ویإلى المحكمة العلیا غالبا ما تكون موضوعاتھا متعلق

ا الفردیة وي إلى أن یحكم القضاء لفائدتھم حتى ترجع الإدارة عن قراراتھارافعوا ھذه الدع

  .2الصادرة في مواجھتھم

ویمكن القول أن ھذه المیزة تلاحظ بشكل أساسي في موریتانیا في نفس الوقت الذي 

نلاحظ فیھ قلة الطعون التي تتناول موضوعات أخرى كحریة الصحافة أو حریة تكوین 

  الجمعیات أو حریة الرأي، بل إن ھذه الطعون الأخیرة نادرة جدا.

 الطابع ذات حقوقھم بحمایة المطالبة عن المواطنین تقاعس حظ منھو ملا ورغم ما  

 الأخیرة السنوات في الإداري القضاء على أمام القضاء إلا أن الإقبال قد تزاید السیاسي

                              
  .46بدر خان إبراھیم : الحریات العامة في موریتانیا: مرجع سابق. ص   -1

2  _Ahmed salem BOUBOUTT: Propos sur la chambre administrative de la Cour 

suprême de Mauritanie. Les cours suprême en Afrique .TOMI , III, P 252 
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 لدى الإداریة الغرفة تلقت فقد ،)بلدیة انتخابات إجراء شھدت الت  2014سنة من ابتداء(

  .1السیاسیة الأحزاب طرف من الانتخابات نتائج في الطعون من العدید العلیا المحكمة

  وفي ھذا الصدد أصدرت الغرفة الإداریة بالمحكمة عدة قرارات من بینھا:

، الصادر عن 2013 - 11 - 07، الصادر بتاریخ  2013 - 14القرار رقم  -

الوطنیة الغرفة الإداریة ، القاضي بقبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا ،  وإلغاء قرار اللجنة 

المستقلة للانتخابات القاضي بعدم إظھار (حزب موریتانیا الحدیثة )  كحزب مترشح  في 

  .2تحالف مع حزب الشورى من أجل التنمیة في اللوائح البلدیة المقدمة من قبلھما سویا

، الصادر عن الغرفة  2013 - 11 - 07بتاریخ  2013 - 15القرار رقم :  -

لطعن شكلا وأصلا وإلغاء قرار اللجنة الوطنیة المستقلة الإداریة  القاضي بقبول ا

للانتخابات الرافض لمشاركة لائحة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن في الانتخابات 

  .3البلدیة ببلدیة ببكر بن عامر

، الصادر عن الغرفة الإداریة  2013 -  12 - 19بتاریخ  2013 -  63القرار رقم  -

لإلغاء شكلا وأصلا ، وإلغاء قرار اللجنة الوطنیة للانتخابات ، القاضي بقبول الطعن با

المعلن لنتائج الشوط الأول من الانتخابات البلدیة ، في :  (كیھیدي) لأحقیة  حزب التحالف 

  . 4الشعبي التقدمي في التأھل للشوط الثاني ، بدل حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن

                              
  285محمد الأمین سیدباب : نظام الحریات العامة في موریتانیا مرجع سابق ص :   - 1
  247 ص : 2013مجلة المحكمة العلیا ، االعدد الأول ،  - 2
  251، ص :  2013مجلة المحكمة العلیا العدد  الأول ،   - 3
  270، ص :  2017مجلة المحكمة العلیا ، العدد الخامس ،    - 4
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لى أعمال السلطة التنفیذیة من الضمانات الھامة وجود رقابة قضائیة فعالة ع ویبقى   

لكفالة احترام حقوق الإنسان، وھو ما أكدت علیھ الكثیر من الاجتھادات القضائیة المقارنة 

لدستوریة دورھا الحارس اأكدت المحكمة  -على سبیل المثال-لعدید من المحاكم،  ففي مصر

ن خلال رقابتھا على دستوریة القوانین لإنفاذ حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري م

موضحة أن نصوص الدستور لا تتعارض  أو تتنافر فیما بینھا، ولكنھا تتكامل في إطار 

الوحدة العضویة التي تنظمھا من خلال التوفیق بین مجموع أحكامھا وربطھا بالقیم العلیا 

  .1التي تؤمن بھا الجماعة

وأوضحت المحكمة أن الدولة القانونیة ھي التي یتوافر لكل مواطن في كنفھا    

الضمانة الأولیة لحمایة حقوقھ وحریاتھ، ولتنظیم السلطة وممارستھا في إطار من 

المشروعیة وھي ضمانة یدعمھا القضاء من خلال استقلالھ وحصانتھ، لتصبح القاعدة 

  سلطة، ورادعا ضد العدوان".القانونیة محورا لكل تنظیم، وحدا لكل 

  الفرع الثاني : المجلس الدستوري

إن ضمان الحقوق الأساسیة یشكل الیوم أھم وظائف المحاكم الدستوریة الموجودة في 

العالم ، وفي ھذا المجال فإن دور المجلس الدستوري الموریتاني الذي یتنزل في أفق بناء 

  .2دولة القانون جدیر بالاعتبار

                              
  21ـ إبراھیم علي بدوي الشیخ : مرجع سابق ، ص :  1

ادرة عن المجلس أحمد سالم ولد ببوط  : تطور القضاء الدستوري في موریتانیا في مجموعة النصوص القانونیة الص - 2

  1999الدستوري ، المطبعة الوطنیة  ، 
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یضطلع المجلس  -والذي تحدثنا عنھ سابقا -ه في الرقابة الدستوریة ففضلا عن دور

الدستوري بدور مھم في مجال الطعون الانتخابیة حیث أنھ یعتبر الجھة المختصة في 

وذلك بعد  - 1991حسب دستور  –التطرق لھذه الطعون والبت في المنازعات الانتخابیة 

  لیا ردحا من الزمن.أن كانت ھذه الوظیفة من اختصاصات المحكمة الع

أعضاء مدة انتدابھم تسعة سنوات غیر قابلة للتجدید،  تسعةالمجلس الدستوري من ویتكون 

ویعین رئیس الجمھوریة خمسة أعضاء أحدھم بناء على اقتراح من زعیم المؤسسة الدیمقراطیة ، 

ویعین الوزیر الأول عضوا واحدا ، بینما یعین رئیس الجمعیة الوطنیة ثلاثة أعضاء، اثنان منھم 

عدد نواب في الجمعیة الوطنیة والثاني یقترحھ ثالث  یقترح أحدھما ثاني حزب معارض الأكثر

حزب معارض بنفس الترتیب، ویصدر المجلس قراراتھ بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تعادل 

  .1الأصوات فإن رئیس المجلس یملك صوتا مرجحا

ومن الملاحظ أنھ إذا كان الدستور الموریتاني قد جعل مھمة تعیین أعضاء المجلس 

ة  بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، بأن أعطى كل مؤسسة حق تعیین الدستوري مقسم

ثلاثة من أعضائھ، فإنھ جعل صلاحیة تعیین رئیس المجلس من نصیب الجھاز التنفیذي 

وإعطائھ صوتا مرجحا في حالة تعادل الأصوات، یجعل الكفة داخل المجلس تمیل لصالح 

ى استقلال ھذه المؤسسة التي یجب  أن تكون السلطة التنفیذیة  الأمر الذي لا یساعد عل

  .2حكما بین مختلف المؤسسات في الدولة، وحامیة للشرعیة والحق

                              

المحدد لإجراءات إعادة تشكیل المجلس  2018الصادر بتاریخ فبرایر   013ـ  2018القانون النظامي رقم   -1

  الدستوري.
  .38سید محمد ولد سید آب : النظام القانوني للرقابة على دستوریة القوانین في موریتانیا: مرجع سابق،    -2
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وقد أقر المشرع الدستوري مجموعة من الضمانات لصالح أعضاء المجلس من شأنھا 

أن تضمن لھم نوعا من الحیاد والاستقلالیة في الرأي، وھذه الضمانات تعتبر ضروریة لكي 

لمجلس بوظیفتھ كحام للشرعیة، وضامن للحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، ینھض ا

  وحكم بین مختلف المؤسسات السیاسیة في الدولة.

وفي ھذا الإطار نص المشرع على عدم جواز انتماء أعضاء المجلس إلى الھیئات 

لتھم عن ، حیث لا تمكن مساءفي نفس الوقت الحصانة  القیادیة للأحزاب السیاسیة، ومنحھم

الأعمال والتصرفات والآراء التي تصدر عنھم أثناء تأدیتھم لوظائفھم، وفضلا عن ذلك أقر 

المشرع عدم إمكانیة الجمع بین عضویة المجلس الدستوري وعضویة الحكومة أو البرلمان، 

أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حیث یعتبر ھؤلاء عند تعیینھم في المجلس قد اختاروا 

ھذا الأخیر ما لم یعبروا عن رغبة مخالفة خلال ظرف ثمانیة أیام تبدأ من یوم عضویة 

  .1التعیین في عضویة المجلس الدستوري 

كما منح المشرع أعضاء المجلس الدستوري مجموعة من التعویضات والعلاوات 

المادیة تتساوي مع تلك الممنوحة لأعضاء الحكومة والمستشارین برئاسة الجمھوریة، وذلك 

  بھدف تمكنھم من ممارسة وظائفھم بكل جرأة ونزاھة .

ویتمتع المجلس الدستوري بصلاحیات ھامة في مجال الطعون الانتخابیة والمنازعات 

  المتعلقة بھا ویمكن إجمال ھذه الاختصاصات في النقاط التالیة:

                              
  013ـ  2018من القانون النظامي رقم  4والمادة  1991یولیو  10من الدستور الموریتاني   82و 81المادتان   -1

 المتعلق بالمجلس الدستوري.
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یسھر المجلس الدستوري على صحة انتخابات رئیس الجمھوریة، وینظر في -

ي ترفع بشأنھ، ویعلن نتائج الاقتراع، وھو الذي یستقبل ملفات الترشح لرئاسة الدعاوى الت

 .1الجمھوریة

یبت المجلس الدستوري في النزاعات المتعلقة بانتخاب النواب والشیوخ، ذلك أنھ -

یحق لكل شخص مسجل على اللوائح الانتخابیة للدائرة التي تم فیھا الانتخاب، وكذلك 

أمام المجلس  أن یعترض على انتخاب نائب  للانتخاب،الأشخاص الذین ترشحوا 

 .2الدستوري، وذلك طیلة الأیام العشرة الموالیة لإعلان نتائج الاقتراع

یسھر المجلس على صحة عملیات الاستفتاء ویعلن نتائجھا، وفي سبیل تحقیق ذلك  -

من القضاء وینیط بھم مھمة  أن یعین منادیب –بعد موافقة الوزراء المختصین  -یمكنھ

متابعة عملیات الاستفتاء في عین المكان، كما أنھ یتولى مباشرة مراقبة الإحصاء العام 

العملیات الاستفتائیة، ویبت للأصوات، وینظر في كافة المطالبات الموجھة إلیھ بخصوص 

إلغاءھا كلیا أو  أو یتطلب وینظر فیما إذا كان الأمر یتطلب الإبقاء على تلك العملیات فیھا،

 .3جزئیا

                              
 من الدستور. 83و 26المادتان   -1
 من القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري . 45-32من الدستور والمواد.  85المادة   -2
 من القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري. 51 -46المواد   -3
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یتحقق المجلس الدستوري من وجود العائق الذي یحول دون قیام رئیس الجمھوریة  -

بمھامھ الدستوریة، كما أن المجلس ھو المتخصص في إثبات وجود القوة القاھرة التي تحول 

  .1دون انتخاب الرئیس الجدید، بعد شعور منصب الرئیس الذي كان یمارس السلطة

 المجلس قضاء فقھ في بارزة الأساسیة والحریات الإنسان حقوق حمایة بدت دولق   

 في دستوري كمبدأ الحریة حمایة على یؤكد فتئ ما إذ الأولى، قراراتھ منذ الدستوري

 ضرورة على أكد أن وبعد السامیة، العدل محكمة قانون دستوریة برقابة المتعلقة قراراتھ

 حریة مع ینسجم الذي ھو ھذا " :بأن ذلك علل بالنقض الطعن لإجراء أحكامھا إخضاع

 یكون أفلا  " :قائلا واستطرد "المتھمین من غیرھم مع ومساواتھم حقوقھم وصیانة الأفراد

 الطعن بحق السامیة العدل محكمة أمام المحاكمون یتمتع أن الأقل على المساواة باب من

 بأن لباب لھما یفتح أن لابد وحقوقھم، الأفراد حریة ضمان أجل فمن الأقل، على بالنقض

 قابلة غیر نھائیة، بصورة تبت استثنائیة، محاكم فوجود قضیتھم، في أخرى محكمة تنظر

  .2الدستور كفلھا التي الأفراد بحریة مساسا یعد طعن، لأي

 المقیمین الموریتانیین تصویت ینظم قانون دستوریة في بالنظر یتعلق آخر، قرار وفي

 لمشاركة تعكسھا السیاسي الذي جانبھا الحریات في عن الدستوري المجلس دافع بالخارج،

 ": (... 2009مارس  19م د بتاریخ  09/  002قال في قراره رقم عندما الانتخابات في

 في حقھا ممارسة من المواطنین الفئة من ھذه یمكن المجلس إلى المقدم النص أن وحیث

                              
 من الدستور. 41و 40المادتان   -1
  2007سبتمبر  14ـ إ م صادر بتاریخ   027المجلس الدستوري : القرار رقم  - 2



   

205 
 

 الوطنیة، السیادة وممارسة في السلطة، وحقھا ورالدست دیباجة في المقررة المساواة

الدستور وحقھا في ممارسة الانتخاب المخول لھا بنص  من  2المادة في علیھا المنصوص

من الدستور، وحیث أن عدم إجازة القانون المعروض على المجلس یحرم ھذه  3المادة 

في الانتخابات المقبلة الفئة الكبیرة من الشعب من ممارسة حقھا الدستوري في المشاركة 

  .1حرمانا لا یمكن تداركھ فیما بعد ، مما یجعل الأمر ذا طبیعة استعجالیة

  ومن أمثلة قرارات المجلس المتعلقة بالطعون الانتخابیة :

  ــــ قرار یتعلق بالطعن في نتائج انتخابات نیابیة  

الذي صان حقھ تم تغییر النتیجة لصالح الطاعن طبقا لقرار المجلس الدستوري     

بالفوز بالمقعد النیابي المذكور وغیر النتیجة الصادرة عن اللجنة الوطنیة للإنتخابات ، جاء 

/ م د المتعلق بقبول الطعن المقدم من  2018/  47ذلك في قرار المجلس الدستوري رقم 

طرف السید : محمد صالح ارزیزیم حیث جاء فیھ : ( وحیث أن النتیجة التي حصل علیھا 

لطاعن والحالة ھذه تبرز جلیا أنھ متفوق بأربعة وأربعین صوتا على المطعون ضده وأنھ ا

بدلا من المطعون ضده  18یجب أن یكون ترتیبھ على مستوى دائرة نواكشوط ھو الرقم 

الذي أخرجتھ النتائج من اللائحة  فإن المجلس الدستوري یقرر قبول الطعن ... شكلا 

ة الجھویة لدائرة نواكشوط النیابیة المعلنة من طرف اللجنة وأصلا وتعدیل نتائج اللائح

الوطنیة المستقلة للانتخابات والتصریح بإعلان فوز السید محمد صالح ارززیزیم نائبا عن 

                              
والاقتصاد ، كلیة  ـ محمد المختار ولد بلاتي : سیاسة موریتانیا في مجال حقوق الإنسان ، المجلة الموریتانیة للقانون 1

  32، ص :  2018ـ  26العلوم القانونیة والاقتصادیة ، جامعة نواكشوط العصریة ، العدد 
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في اللائحة الجھویة لدائرة  18عصبة الموریتانیین من أجل الوطن وتسجیلھ على الرقم 

  . 1) 2018/  09/  01نواكشوط في الانتخابات التي جرت في تاریخ 

ولكن المجلس رفض البت في طعون أخرى بعد أن قبلھا شكلا وتم رفضھا أصلا   

 لعدم التأسیس أو كفایة الأدلة لدى الطاعن ومن أمثلة ذلك:

المتعلق بعریضة الطعن التي قدمھا المرشح للانتخابات  012 - 2019القرار رقم  -

،  یطعن  2019 - 06 - 23بكر بتاریخ ، السید : سید محمد ولد ب 2019الرئاسیة 

،  والتي  2019 - 06 -  22بموجبھا في الانتخابات الرئاسیة التي جرى الاقتراع فیھا یوم 

یطالب فیھا المجلس بإلغاء العملیة الانتخابیة برمتھا، نتیجة لما اعتبره خروقات شابت 

أصلا لعدم الـتأسیس وعدم العملیة الانتخابیة، وقد قرر المجلس قبول الطعن شكلا ، ورفضھ 

  .2كفایة الأدلة

المتعلق بعریضة الطعن التي قدمھا المرشح لرئاسیات  11 -  2019القرار رقم  -

، السید : بیرام الداه اعبید والتي یطعن من خلالھا في الانتخابات الرئاسیة المذكورة 2019

لا ورفضھ أصلا لعدم ، ویطالب بإلغاء العملیة برمتھا ، وقد قرر المجلس قبول الطعن شك

  .3التأسیس

                              
  www.cc.rimpresse.com، منشور على موقع المجلس الدستوري الموریتاني  2018/  47ـ القرار رقم  1

خبار على للمزید من الاطلاع  على حیثیات القرار ، منشور على موقع جریدة الأ  - 2

  https://alakhbar.info/?q=nodeالرابط:
تم الاطلاع علیھ :  https://alakhbar.info/?q=node: ـ نص القرار منشور على موقع الأخبار على الرابط :- 3

20 - 09  - 2019.  
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توضح لنا بجلاء تلك النماذج من القرارات الصادرة عن المجلس ــ رغم عدم   

كثرتھاــ الدور المحوري الذي یطلع بھ المجلس الدستوري في حمایة حقوق وحریات 

الأفراد خاصة في طابعھا السیاسي، سواء من خلال التأكید في اجتھاداتھ القضائیة على 

ان التمتع بھذه الحقوق ، أو من خلال القرارات التي المبادئ العامة التي ینبني علیھا ضم

  تفصل في الطعون والمنازعات المتعلقة بتلك الحقوق.
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 

عدة عوامل سیاسیة  القول جزما أن ھنالك ھیمكنإن المتتبع للتجربة العملیة الموریتانیة 

تشكل في مجملھا عائقا أمام المواطن الموریتاني في التمتع بحقوقھ ما زالت واجتماعیة 

السیاسیة بشكل كامل، وإذا كان بعض ھذه العوامل في الحقیقة راجع إلى المواطن نفسھ 

كانخفاض درجة الوعي السیاسي، وطغیان النزعة القبلیة، فإن بعضھا الآخر قد یرجع إلى 

وسیاسیة كالتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وضعف التنظیمات السیاسیة   واھر مجتمعیةظ

وھشاشتھا، بالإضافة إلى غیاب المجتمع المدني الفاعل، ووجود ما بات یعرف بظاھرة 

  .الحقوق السیاسیة وممارسة أثرت على تفعیل  تحدیاتة ،  كلھا عوائق والانقلابات العسكری



یعتبر الوعي السیاسي والحقوقي لدى المواطن من أھم العوامل المساعدة على    

التمتع بحقوقھ السیاسیة، كما أن التعددیة السیاسیة في حد ذاتھا تشكل ضمانة للحقوق 

والحریات، ووجود المجتمع المدني الفاعل من أھم ضمانات حقوق الإنسان حیث أنھ یراقب 

  طة من أجل الامتناع عن انتھاك ھذه الحقوق.ویضغط على السل

وبالتالي یشكل غیاب الدور الفاعل لھذه العناصر عائقا حقیقیا أمام تنزیل ھذه الحقوق   

وتفعیلھا بشكل جدي وھو ما نعاني منھ على مستوى الواقع الموریتاني المعاش حیث 

السیاسیة بالإضافة  انخفاض درجة الوعي السیاسي داخل المجتمع، وكذلك ضعف التنظیمات

إلى غیاب المجتمع المدني الفاعل، وبروز ظاھرة الانقلابات العسكریة بین الفینة والأخرى 

.  
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  اسیة الفرع الأول : ضعف التنظیمات السی

تمثل التعددیة السیاسیة في حد ذاتھا مظھرا من مظاھر الحریات العامة كما أنھا   

تمثل ضمانة لكفالة الحریات الأخرى، ذلك أن وجود تنظیم سیاسي مجسد في الأحزاب أمر 

في غایة الأھمیة ، لأن تلك الأحزاب قد لا تخضع لسلطات الحكومة وتقف منھا موقف 

ا لذا ستحسب لھا حسابھا وتتفادى تألیب الرأي العام علیھا، المعارضة، بل وتقوم بمحاسبتھ

 یانھا وإساءتھا لاستعمال سلطاتھا.وبالتالي تكون حائلا یحول دون استبدادھا وطغ

ورغم أھمیة ھذه الأدوار وفعالیتھا في بناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق 

ھذا القبیل، حیث أنھا تقف  نشازا عنیاسیة في موریتانیا تبقى الإنسان، فإن الأحزاب الس

عاجزة عن القیام بالدور المنوط بھا، وعن أداء المھمة المفترضة القیام بھا، وذلك لما تعانیھ 

ھذه الأحزاب من مشكلات متعددة ومتنوعة ساھمت في محدودیة أدائھا السیاسي إن لم نقل 

  شلھ بالكامل.

تجاھاتھا، وبكل عددھا تفتقر لأن تكون إن الأحزاب السیاسیة الموریتانیة بمختلف ا  

أحزابا حقیقیة، لأن الحزب الحقیقي یجب أن تتوافر فیھ عناصر محددة كالتنظیم، والبرنامج، 

 فالناس في واد والأحزاب  ،والتفاعل مع الجماھیر، وھو ما غاب عن الأحزاب الموریتانیة

المواطن مع الحیاة في واد آخر، وھو ما عكسھ بصدق تدني مستوى تفاعل السیاسیة 

الحزبیة، فالأحزاب الموریتانیة ینقصھا الكثیر فھي لم تتمكن من إنجاح المسلسل 

الدیمقراطي، ولم تطور التجربة البرلمانیة، ولم تساھم في التعدیل الدستوري بالشكل الذي 

ینسجم مع تطلعات القوى الوطنیة، وكان أغلبھا مجرد امتداد للحكومة (أحزاب الأغلبیة 
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حاكمة) تردد شعاراتھا وتعلق على برامجھا من خلال شروح لا تمس جوھر المتن، أما ال

  .1البعض الآخر (أحزاب المعارضة) فقد اكتفت بموقف الرفض السلبي غالبا 

وھكذا عانت الأحزاب السیاسیة الموریتانیة من مشاكل ھیكلیة وأزمات مستعصیة،   

  یة أو حاكمة،  وسواء منھا أحزاب معارضة.سواء منھا تلك التي یطلق علیھا أحزاب أغلب

  أولا: أحزاب الأغلبیة

تعتمد السلطة السیاسیة شكلیا على حزب للدولة لإضفاء تبریر دیمقراطي على   

استمرار سلطة الدولة بید جھاز الدولة البیروقراطي، وقطاعیھ الأمني والعسكري بالتحدید، 

حاكمة) على ھذه التشكیلات، لأنھا لیست ولیس ثمة تبریر علمي لإطلاق اسم (الأحزاب ال

حاكمة حقیقیة، كما أنھا بالفعل تفتقر إلى خصائص الأحزاب، كما ھي معروفة في المجتمع 

الدیمقراطي، إذ یكاد یكون المحور الوحید للمجتمع في ظل ھذا الأحزاب ھو تفضیل 

ستمرار في قطاعات اجتماعیة شتى، ولأسباب متباینة، الاقتراب من بؤرة السلطة والا

تأییدھا، من دون حاجة للحصول على الرضا الشعبي، أو أصوات الھیئة الناخبة، وبسبب 

ھذه الطبیعة لا تكاد توجد حیاة داخل ھذه الأحزاب، ونادرا ما تستدعي للعمل غیر الاحتفالي 

  .2وفي أوقات غیر مواسم الانتخابات الشكلیة

نفضاض، وتغییر الولاء من مركز وترتیبا على ذلك فإن ھذه الأحزاب قابلة للا  

شخصي للسلطة إلى آخر، وجاھزة للتأقلم مع أعمق التغیرات في السیاسة العامة للدولة، 

                              
 .243محمد الأمین سید باب : مظاھر المشاركة السیاسیة في موریتانیا: مرجع سابق، ص   -1
محمد السید سعید: الأحزاب العربیة وحقوق الإنسان في حقوق الإنسان في الفكر العربي: دراسات في النصوص،   -2

 . 954ت لبنان، ص محمد عابد الجابري وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة، بیرو
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ومع ذلك فإن ھذه الأحزاب تقوم بأدوار معینة وموضوعیة في إطار الدولة التسلطیة، فھي 

جنید للوظائف تشكل قنوات للتوزیع وإعادة التوزیع، واحتیاطیا جاھزا للسحب منھ في الت

السیاسیة، وفي حالات معینة فإنھا تقوم بتجذیر السلطة في البناء الاجتماعي عبر آلیات 

معقدة تشمل شراء ولاء قطاعات معینة، ومتابعة السلطة خاصة في الإثنیة العشائریة 

  .1والقبلیة المھمة في المجتمع 

  ثانیا: أحزاب المعارضة 

تقف أحزاب المعارضة الموریتانیة على ھامش النظام السیاسي الموریتاني أو حتى   

على خارج ھذا الھامش أحیانا، فالأزمة السیاسیة الموریتانیة ھي أزمة في الحكم، وأزمة في 

بتحقیق نتیجة تذكر في الانتخابات  1991المعارضة، معا ، فلم تنجح المعارضة منذ عام 

ي أغلب الأحیان، فأداء ھذه الأحزاب یدل على عدم وضوح الطابع بل فضلت مقاطعتھا ف

الخاص لوظیفة الحزب في نظام تعددى مقید لدى قیادتھا، ولذلك فإن الانتقادات التي توجھ 

لھا عادة وتركز على ضعف ھیاكلھا لا تنفذ إلى جوھر أزمتھا التي تتمثل في قصور 

  ة.مفھومھا للعمل الحزبي في ظل التعددیة المقید

فالمفترض أن تنشغل الأحزاب في ظل التعددیة المقیدة بالعمل على خلق وتدعیم    

المناخ العام اللازم لاستكمال التعددیة السیاسیة، من خلال بلورة قواعد وأسس للعملیة 

السیاسیة وتأسیس تقالید للحوار والتعایش والتفاعل الایجابي والمساومة والحلول الوسط 

ولم تھتم أحزاب المعارضة بتلك الوظیفة لأن قیادتھا تصورت أن ھذا للخلافات الكبرى، 

                              
 .255محمد السید سعید: نفس المرجع: ص   -1
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التحول یتحقق من خلال تكرار المطالبة بھ والإلحاح علیھ واتھام نظام الحكم بتعطیلھ لا عن 

  .1طریق تأسیس تقالید دیمقراطیة في الممارسة السیاسیة

المعارضة الموریتانیة، الثقافي مظھر بارز في أزمة وكما أن الانقسام الاجتماعي   

وقد دلت التجربة حتى الآن على أن الجماعة السیاسیة الموریتانیة بعیدة عن إدراك مخاطر 

العجز عن حل مشكلة الانقسام الاجتماعي، ففي ظل استمرار  ھذا العجز یصعب التفاھم 

  .2على مقومات النظام الدیمقراطي وتتواصل المخاوف المتبادلة

ـــ حسب العدید من الباحثین ـــ  ظیمات السیاسیة الموریتانیة وعموما تتسم التن  

بمجموعة من السمات والخصائص تظھر مدى ضعفھا وھشاشتھا، ومن أبرز ھذه السمات 

  ما یلي:

المسیرة للتشكیلات  كري: إن ضعف التكوین العلمي لغالبیة النخبھشاشة البناء الف -

بحیث أصبحت فقیرة من الناحیة النظریة لا  السیاسیة قد انعكس على البرامج والأطروحات

ترفدھا قراءة معمقة في الفكر السیاسي، ولا في التراكم المعرفي، وھو ما أدى إلى ضمور 

الشأن الثقافي في النشاط الحزبي الموریتاني، ومنع الحوار الجاد بین مختلف الفرقاء لغیاب 

 .3مرجعیة معرفیة نظریة موحدة یستند الحوار إلیھا

                              
، السنة 281شیخنا محمدي ولد الفقیھ : الانفتاح السیاسي الراھن في موریتانیا قراءة أولیة، المستقبل العربي العدد   -1

 .89، ص 2002، یولیو 25
 .90نفس المرجع، ص   -2
 .244سیاسیة في موریتانیا: مرجع سابق ص محمد الأمین سید باب : مظاھر المشاركة ال  -3
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عف التماھي مع المطالب الجماھیریة: نظرا للتباین بین برامج الأحزاب ومطالب ض -

وھموم الجماھیر، فالأحزاب ھنا  یتم الانتساب إلیھا طبقا للتعریف على الأشخاص وحسب 

الروابط الشخصیة ولیس بالرجوع إلى البرامج مما یجعلھا مجرد تجسید لروابط شخصیة، 

صیات في الحزب من العوامل الحاسمة في الحقل السیاسي وھو ما یجعل التوافق بین الشخ

 فھي ھنا مرتبطة بأشخاص مكونیھا.

غیاب الممارسة الدیمقراطیة داخل الأحزاب نفسھا فالشخص الرئیس للحزب یسعى  -

بكل الوسائل للسیطرة على الحزب رافضا لأي رأي آخر داخل الحزب، فالحزب ھنا ملكیة 

 .1راد إلى الانقسامات الكثیرة داخل الأحزابشخصیة، وقد أدت سیاسة الانف

التعددیة الحزبیة الشكلیة المفرطة: فمنذ إعلان التعددیة السیاسیة في البلاد شھدت  -

طفرة غیر مسبوقة في الأحزاب السیاسیة حیث أصبحت تتجاوز أرقاما فوضویة في الحقیقة 

جموع سكانھ عتبة الأربع ملایین ما یفوق الثمانین أحیانا ،  في بلد كموریتانیا لا یتجاوز م

نسمة ، وھي حقیقة یصعب تبریرھا سواء بمستوى التصویت أو الاھتمام السیاسي العام، 

وترجع تلك التعددیة المفرطة إلى عدم الحاجة لعقد تحالفات واسعة أو لبدایة الاندماجات 

الحاكم وإخراجھ الحزبیة، وذلك لأنھ لا توجد فرصة حقیقة لدوران السلطة، ومنافسة الحزب 

من الحكومة، إضافة إلى ما تعكسھ ھذه التعددیة الزائدة من محاولات لتعبئة انتماءات إقلیمیة  

                              
 .166أحمد محفوظ بیھ، مرجع سابق ص   -1
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أو مذھبیة أو قبلیة، فإنھا تنتمي لطبقات معینة ونادرا ما تتجذر ھذه الأحزاب في الطبقات 

  .1الكبرى للمجتمع أو تنفذ إلى أعماقھ وھیاكلھ التحتیة

مشاكل البنیویة تجعل من الأحزاب السیاسیة أحزاب عاجزة تقریبا كل تلك السمات وال

عن القیام بمھمتھا في كفالة وضمان الحقوق السیاسیة، وإنجاح مسلسل الانفتاح السیاسي 

عموما،  ذلك أنھ لا یمكن لھذه التنظیمات السیاسیة أن تقول كلمتھا في عملیة صنع القرار 

السیاسیة، بل في العادة تنتھي العلاقة بین ھذه  رغم أنھا تمثل قنوات تسمح بالمشاركة

التنظیمات السیاسیة والنظم الحاكمة إلى احتواء الثانیة للأولى، وینجم عن ذلك أیضا صعوبة 

  .قیام معارضة سیاسیة منظمة وذات فعالیة

  : غیاب المجتمع المدني الفاعل الفرع الثاني

إن المجتمع المدني ھو مجموع الأفراد والھیئات غیر الرسمیة بصفتھا عناصر فاعلة 

في معظم  المجالات التربویة والاقتصادیة والثقافیة ... وغیرھا، فھو یتكون من الھیئات 

التي تسمى " بالمؤسسات الثانویة" مثل الجمعیات الأھلیة والنقابات العمالیة والمھنیة، 

  ة، وما شابھھا من المؤسسات التطوعیة.والمنظمات الحقوقی

أحد  ھم، ورئیس للنظام السیاسي، وتبدو أھمیة دور المجتمع المدني كمكون مو

لال تكوین رأي عام الدعامات الرئیسة لضمان الحقوق والحریات المعترف بھا، من خ

یمقراطي فینشط المجتمع المدني ویزدھر في النظام السیاسي، كلما توافر لھ المناخ الد نشط،

  ببعدیھ السیاسي والاجتماعي، وھو الذي یشجع المشاركة الشعبیة من خلال حریة المجتمع. 
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وتقوم منظمات المجتمع المدني بأدوار مھمة في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان ، وذلك 

بتقدیم المساعدة القانونیة للمنتھك حقوقھم ، والرصد والتحقیق في انتھاكات حقوق الإنسان ، 

بالإضافة إلى ربط التعاون والتنسیق والحریات حقوق الق المعلومات ، وتعزیز ثقافة وتوثی

  .1مع الھیئات العاملة في المجال على المستویین المحلي والدولي

والمقصود بالدعوة للمجتمع المدني ھو تمكین ھذه المؤسسات من تحمل مسؤولیة  

ھوم المؤسسات الاجتماعیة الأولیة أكبر في إدارة شؤون المجتمع، وھكذا یستبعد من المف

كالأسرة والقبیلة، والعشیرة ، مثلما یستبعد منھ المؤسسات السیاسیة والحكومیة، ویبقى بذلك 

في نطاق المجتمع المدني المؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة التي یقوم نشاطھا على 

  .2العمل التطوعي 

خلال العقود الأربعة الأخیرة، حتى  وقد تزاید دور منظمات المجتمع المدني في العالم

أصبح تقدم الدولة وتطورھا، یقاس بحجم المساحة التي یحتلھا المجتمع المدني في الحیاة 

العامة، والدور الذي یضطلع بھ في مختلف میادین التنمیة، وخاصة في مجال دفع مسار 

جعل بناء دولة  الانتقال الدیمقراطي وتكریس دولة القانون وحمایة حقوق الإنسان، مما

القانون في أي دولة من دول العالم مرھون بنشاط وحضور منظمات المجتمع المدني في 

  الحیاة العامة وتسییر الشأن العام.

                              
 2011ـ عبد العالي الدوبري : الالتزامات الناشئة عن المواثیق العالمیة في حقوق الانسان ، المركز القومي ، القاھرة ،  1

  88،  87، ص : 
 - نونبر 65الدین: المجتمع المدني بالمغرب: أیة علاقة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة عدد محمد زین   -2
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والمشاھد في الوقت الراھن أن الآلیات الوطنیة غیر الحكومیة تضطلع بدور مھم 

ھا على المستوى الوطني ومتزاید في مجال تعزیز حقوق الإنسان وكفالة الاحترام الواجب ل

فالوظیفة الرئیسیة للمجتمع المدني ھي تكریس القیم السیاسیة من خلال بناء ، 1والدولي

قاعدة تعاضد اجتماعي توازن شمولیة الدولة، وتحد من سلطاتھا على الأفراد، ومن ثم 

ھو ذات مطلقة  تأسس الفكر السیاسي الحدیث على إشكالیة الصلة بین الفرد (من حیث

  .2ة) والدولة (من حیث ھي فضاء الحقل العمومي)ادرحریة كاملة الإال

ومن الواضح أن المجتمع المدني بھذا المفھوم غائب في السیاق العربي على الرغم  

الذي یعاني منھ الفكر السیاسي العربي ھو  يمن الحدیث الجارف حولھ، والإشكال الأساس

شرط الانفتاح الدیمقراطي، أو تفسیر غیاب  التأرجح بین تأكید وجود مجتمع مدني مغیب ھو

  .3ھذا الانفتاح بعدم وجود مجتمع مدني فاعل

وإذا ما نظرنا إلى الحالة الموریتانیة  سنجد أنھا ینطبق علیھا الشق الثاني من ھذا 

الإشكال، أي غیاب الانفتاح السیاسي بسبب عدم وجود مجتمع مدني فاعل، ذلك أن المتتبع 

یة سیلاحظ بوضوح عدم وجود منظمات مجتمع مدني جادة وفاعلة، خاصة للحالة الموریتان

التي تھتم بمجال حقوق الإنسان، فھذا النوع من المنظمات یكاد یكون منعدما في المجتمع 

الموریتاني وإن وجد یكون جلھ ضعیف المردودیة  وغیر قادر على القیام بالدور المنوط بھ 

                              
: حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق ، الطبعة الأولى مكتبة الشروق الدولیة ، القاھرة  ـ أحمد الراشدي 1

  187، ص : 2003
ید بنسعید العلوي والسید ولد اباه : عوائق التحول الدیمقراطي في الوطن العربي، دار الفكر دمشق الطبعة الأولى، سع  -2

 .119، ص 2006
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ى طبیعة نشأة المجتمع المدني في موریتانیا وحداثتھ، على أكمل وجھ،  وربما یعود ذلك إل

وغیاب التراكم والتطور لدى ھذا المجتمع من ناحیة ، وإلى التحدیات التي یواجھھا فضاء 

  المجتمع المدني في موریتانیا من ناحیة أخرى.

  أولا : نشأة المجتمع المدني الموریتاني

الموریتاني إلى ظھور النقابات العمالیة مع المدني تتعود الجذور الأولى لنشأة المج   

تأسیس أول نقابة ھي الاتحاد  1960مع فجر استقلال الدولة الموریتانیة حیث شھد عام 

الجمھوري للعمال الموریتانیین كرد فعل لنشأة الدولة الولیدة ومحاولة فك الارتباطات 

یة في إفریقیا الغربیة الناطقة السابقة على الاستقلال بین العمال الموریتانیین والحركة النقاب

  .    1بالفرنسیة

إلا أن وضعیة دولة ناشئة لا تسمح بالكثیر من الحریات أدى إلى شبھ انعدام لوجود    

مجتمع مدني حقیقي سوى بعض المنظمات القلیلة العاملة في مجال البیئة ھي وحدھا 

ى بعض التعاونیات المعترف بھا نظرا لخطورة التصحر في تلك الآونة، بالإضافة إل

، وبعض 1970الزراعیة العاملة في مجال الأمن الغذائي التي أوجدتھا الأزمة الغذائیة 

  . 2لمحاربة العبودیة 1978الحركات الحقوقیة الخجولة مثل إنشاء حركة الحر 

                              
لتحدیات، المجلة الموریتانیة للقانون محمد الملقب الداه ولد الشیخ : المجتمع المدني في موریتانیا دراسة في النشأة وا  - 1

  142، ص :  2018،  25والاقتصاد ، كلیة العلوم القانونیة واللاقتصادیة ن جامعة نواكشوط العصریة ، العدد 
ـ  أم كلثوم حامدینو : الحركات الاحتجاجیة في موریتانیا  في المؤلف الجماعي موریتانیا : التقریر الوطني حول  2

منشور على   4، ص :  2018عیة والفضاء المدني ، شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة ، الحركات الاجتما

  civicspace.annd.orgالموقع : 
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مع محاولة الانفتاح الدیمقراطي والتعددیة  1991لیظل الأمر على حالھ حتى سنة   

بدأت الحركة المجتمعیة المدنیة تعرف  1991یولیو  10أسس لھا دستور السیاسیة  التي 

نموا مطردا وأصبحت الحركات الحقوقیة أكثر تواجدا مما أدى إلى التضییق علیھا 

  .1وتعرضھا لمحاولة الوأد في المھد بعدم الترخیص لھا

د مصادقة ولم تحدث الانطلاقة الحقیقیة لحركیة المجتمع المدني الموریتاني إلا  بع  

 دول(   77مجموعة  دول بین 2000 سنة الموقع للشراكة  "كوتونو" اتفاقموریتانیا على

 ثانیة، جھة من الأوروبي جھة، والاتحاد ،من)الھادي والمحیط الكاریبي والبحر إفریقیا

 من الدولة بین ثابت كحق -القانونیة الناحیة من – المشاركة مبدأ إرساء والذي ساھم في

  .2أخرى جھة من المدني المجتمع منظمات ذلك في بما غیرالدولیة الفاعلة والأطراف جھة

وقد نتج عن ذلك الاتفاق  إدراج مكونة جدیدة لدعم إصلاح المجتمع المدني وتعزیز   

،  لموریتانیا في إطار التعاون مع  2007ـ  2001قدراتھ في برنامج الإرشاد الوطني 

ك  مع إطلاق موریتانیا الإستراتجیة الوطنیة لمكافحة الفقر الشریك الأوروبي ، وتزامن ذل

، ودعوة مختلف الفاعلین للمشاركة في وضع السیاسیات والخطط لإنجاح 2015ــ  2001

ھذا المسار بما في  ذلك  منظمات المجتمع المدني ، الأمر الذي كان لھ الأثر الإیجابي على 

تنوع ، وشھد طفرة شكلیة فائقة على مستوى الكم ھذا الأخیر من حیث التزاید في الأعداد وال

                              
سیدینا العتیق واخرون : لمحة تاریخیة عن المجتمع المدني في موریتانیا في  موریتانیا : التقریر الوطني حول  - 1

منشور على  6، ص :  2018ني ، شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة ، الحركات الاجتماعیة والفضاء المد

  civicspace.annd.orgالموقع : 
  146محمد الملقب الداه ولد الشیخ : المجتمع المدني في موریتانیا دراسة في النشأة والتحدیات ، مرجع سابق ص:   - 2
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فیما ظلت المشاركة والفعالیة في الحقیقة في مستوى ضعیف یراد بھ  الاستھلاك الإعلامي 

  فقط.

 لیشھد الحریات، من جدیدة آفاق،   2006ــ  2005وقد فتحت الفترة الانتقالیة   

 الذي الرشید، الحكم حول المنظم الملتقى في شارك الأخیر حیث جدیدا دورا المدني المجتمع

 من الرشید الحكم تأسیس وإعادة الانتقالیة المرحلة أولویات جدول صیاغة أھدافھ بین من

 السیاسیة بالمشاركة المدني للمجتمع یسمح قانوني إطار المجتمع المدني، واعتماد منظور

 التنمیة قضایا حول المدني والمجتمع الدولة بین الفعال والتشاور الحوار مساحات وترقیة

  الرشید. والحكم

 مكلفة وزارة( المدني بالمجتمع مكلف حكومي قطاع وتم على إثر ذلك استحداث

 المجتمع لدعم ومشاریع برامج إنشاء المدني) وكذلك وبالمجتمع البرلمان مع بالعلاقات

 المدني المجتمع دعم المدني، وبرنامج المجتمع منظمات مھنیة دعم صندوق :مثل المدني

 التي الجدیدة الوزارة بادرت الأوروبي، وقد لاتحادا طرف من الممول الرشید والحكم

 تشاوریة حول أیام بتنظیم 2007 الرئاسیة الانتخابات بعد الدولة تنظیم عادةإ أنتجتھا

 الذي الدور المؤتمرات، لتدارس قصر ،في 2007/  12/  27ـ  26ـ  25المدني المجتمع

المدني ،  للمجتمع قانون مسودة مخرجاتھا أھم من كان الأخیر، وقد ھذا بھ یقوم أن یجب

  كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 2021انبثق عنھا مشروع قانون لم تتم المصادقة علیھ إلا سنة 

 على المدني مجتمعھا على تتوفر موریتانیا أصبحت یمكن القول أن حال كل وعلى  

 في یضم ومتعدد متنوع المدني المجتمع وھذا ،البلدان من غیرھا في موجود ھو ما غرار

التنمیة، وأخرى في مجال المساعدة والعمل  مجال في فاعلة وشبكات منظمات أكنافھ
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 منظمات من الأعظم السواد وتمثل بكثیر ذلك دون لاتزال منظماتلكن الأغلب و الخیري،

إن لم نقل الأغلبیة الساحقة منھ الأمر الذي طبع  المجتمع المدني  ،1المدني المجتمع

 الموریتاني عموما بطابع عدم الفاعلیة .

  ثانیا : حدود فاعلیة المجتمع المدني الموریتاني

على افتراض أن ھنالك مجتمع مدني موریتاني  فھو یعمل على استحیاء تام، ومحدود 

المجتمع المدني الفاعل یعد عائقا جدیا أمام تنفیذ وتفعیل الفاعلیة بشكل كبیر، وبالتالي فغیاب 

الحقوق والحریات العامة بما فیھا الحقوق السیاسیة، وقد یرجع ھذا الغیاب للدور الطبیعي 

لمنظمات المجتمع المدني إلى عدة عوامل منھا ما ھو راجع إلى تلك المنظمات نفسھا، 

الفاعل العمومي ) ، ومن أھم تلك العوامل ومنھا ما ھو عائد إلى علاقتھا مع الدولة ( 

  والتحدیات :

  والتكوین   الخبرات في والنقص التجربة ضعف --

المعرفي  المستوى تتسم الكثیر من منظمات المجتمع المدني الموریتاني بضعف

 عام، و بشكل الموریتانیة الجمعویة الحركة عند ونقص الخبرة والتكوین وھو أمر ملاحظ

 الفنیین المحلي بشكل أخص، الأمر الذي ینعكس على تعاون الشركاء المستوى على لاسیما

 تجسید في یتمثل أثر آخر المعرفي المستوى لضعف أن القطاع ، كما مع ھذا والمالیین

                              
  8سدینا العتیق ، مرجع سابق : ص :  - 1
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 الأدوات إلى واللجوء المدني المجتمع منظمات طرف من عنھا المعبر الحاجات بین الفرق

  . 1الاحتیاجات ھذه على للإجابة والضروریة المناسبة

  المحلیة الدولة والإدارات مع ـــ ضعف التواصل والتنسیق

 من أنھ إلا الدولة في المؤسسات بعض مع المدني الموریتاني تواصلا المجتمع یشھد

 أبواب لاتزال حین في تفاعل، وبدون  المطلوب دون لایزال التواصل ھذا أن الملاحظ

العلاقة بشكل  تلك ینظم قانون لغیاب نتیجة المدني المجتمع أمام موصدة أخرى إدارات

  .2المدني للمجتمع ونظرتھ تلك أو الدائرة ھذه عن المسئول لمزاج خاضعة لتظل واضح،

 ـــ غیاب التنسیق والتوافق بین الجمعیات وتشتت الأھداف

یلاحظ بعض المراقبین لحالة المجتمع المدني في موریتانیا وجود خط فاصل بین   

ن مدنیین في موریتانیا أحدھما ناطق باللغة العربیة ویتكون من فاعلین یستقون مجتمعی

تمویلھم من دول الخلیج ومن مؤسسات مثل البنك الإسلامي للتنمیة  والصندوق الكویتي ، 

ویعملون عادة في مجال الأعمال الخیریة والبنیة التحتیة الدینیة ، ومجتمع مدني آخر ناطق 

ھ حصریا نحو الغرب ویقیم علاقاتھ مع المؤسسات الغربیة ویعتمد على باللغة الفرنسیة یتج

  . 3تمویل مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي

ینذر  والثقافیة اللغویة وبالانقسامات بالازدواجیة، یتصف مدني مجتمع وجود إن   

لرادیكالیة ویشتت الجھود ویخلق نوعا من التنافسیة السلبیة ، بل دائما ما  تزایدا بخطر

                              
  68استفانو فریدیكیا وآخرون : مرجع سابق ، ص:  - 1
  11أم كلثوم حامدینو وآخرون : مرجع سابق ، ص :   - 2
  33استفانو فریدیكیا وآخرون : خریطة المجتمع المدني في موریتانا ،  مرجع سابق ، ص :   - 3
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تظھر في وضع كھذا  بعض الاتھامات والتخوینات المتبادلة بین فاعلي المجال الواحد ، 

  والتي تضرب الھدف الرئیسي للمجتمع المدني في الصمیم .

  ـــ إشكالیة التمویل 

 والتي الجمعیات، منھا تعاني التي المشاكل مأھ من المستدام التمویل مسألة إن   

 ھذا  رھینة یجعلھا الخارجي التمویل على المطلق شبھ اعتمادھا إن مستمرا، تحدیا تطرح

 للمنظمات سخیة مساعدات تقدم المانحة وبقاءھا، فالجھات اسمرارھا بالطبع ویھدد التمویل

 الاتحاد عون من یستفید لا المثال، سبیل مجحفة فعلى بشروط الغالب في ولكنھا المحلیة،

 المنظمات تضطر لذا الطویلة التجارب أو ذات العالیة الخبرة ذات المنظمات إلا الأوروبي

  .1المجال في متمرسة أجنبیة منظمات مع شراكات في تدخل أن المحلیة

  ـــ وجود بعض المضایقات والقیود

 الذي الحریات وھامش عرفھ الذي الكبیر والتنوع المدني المجتمع على الانفتاح رغم  

 بعض نشاط على القیود بعض وفرض مضایقات من المدني الفضاء یخل لم بھ، یتمتع

 باشتراط ذلك المرخصة أیضا ، ویتم غیر الاجتماعیة والحركات المرخصة، الجمعیات

 برنامج كتقدیم العراقیل بعض ووضع النشاط، لإقامة المقاطعة كشرط حاكم من الإذن

 عن تعبر المنظمات ھذه أن یظھر فعندما والمدعوین، المتدخلین أسماء وحتى النشاط

والدیمقراطیة  الإنسان حقوق تكریس مجال في مثلا للحكومة، معارضة نظر وجھات

                              
حركات الاجتماعیة والفضاء المدني ، محمد ازناكي : فعالیة المجتمع المدني في موریتانیا : التقریر الوطني حول ال - 1

  12مرجع سابق ،  ص : 
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 في ویتم أكثر تضییقات و قیود إلى فإنھا قد تتعرض الرشید والحكم الانتخابات وشفافیة

العمل الخیري  على تركز التي المنظمات عكس على أنشطتھا، توقیف الأحیان بعض

  .1والاجتماعي مثلا

إن تكاثر منظمات المجتمع المدني في موریتانیا خلال العقود الثلاثة الأخیرة وتزاید 

نشاطھا، صاحبھ الكثیر من الممارسات غیر الصحیة التي قد تعرقل مسار الانتقال 

قانون بدل المساھمة في تكریسھا، وھو الدیمقراطي، الأمر الذي سیعیق بالنتیجة بناء دولة ال

ما یستدعي تصحیح تلك الأخطاء والتشوھات، من خلال إصلاح المجتمع المدني و تفعیل 

دوره و تعزیز قدراتھ المؤسسیة و البشریة و المالیة و التقنیة  وكذا تنسیق أدواره كشریك 

  كامل الأھلیة وكطرف محاور للحكومة.

 ضور بعض مؤسسات المجتمع المدني في موریتانیاح ورغم ذلك كلھ یرى البعض أن

الذي یشكل وجود تلك المؤسسات  -على الأقل  -في إحداث التوازن المجتمعي أسھم 

وتعددھا، إثراء وإغناء مجتمعیا لھ، من شأنھ أن یعزز ثقافة أفراده ووعیھم  بالحقوق 

عل تغییبھ أو استلابھ، أو والواجبات، بما یحول دون قیام أي قوة في أي وقت، من ممارسة ف

                              
أم كلثوم حامدینوا وآخرین : موریتانیا التقریر الوطني حول الحركات الاجتماعیة والفضاء المدني ، مرجع سابق ،   - 1

  10ص 
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فعوضا من ثقافة اللامبالاة أو الإذعان، تعم ثقافة المشاركة عبر إدراك الواقع،  تھمیشھ،

  .1ووعي شروطھ ومتطلباتھ الموضوعیة

  : ظاھرة الانقلابات العسكریة وانخفاض درجة الوعي السیاسي  الفرع الثالث

، ودورھا في ھدم الحقوق نتناول في ھذا الفرع خطورة الانقلابات العسكریة 

، بالإضافة إلى انخفاض درجة الوعي السیاسي  لدى المواطن الموریتاني مما السیاسیة

  انعكس سلبا على ممارستھ لحقوقھ السیاسیة.

  الفقرة الأولى : ظاھرة الانقلابات العسكریة

تاریخھا لاشك أن ظاھرة الانقلابات العسكریة التي عرفتھا القارة الإفریقیة على مدى 

، والتي كان لموریتانیا منھا النصیب الكبیر والحظ الوافر، ھي من أكبر المعوقات أمام أي 

نمو وتقدم سیاسي وحقوقي وحضاري، لما تخلفھ من ھدم لآمال التحول الدیمقراطي ، ولما 

تكرسھ من سیاسة التحكم والتسلط التي تصبح ضمانات الحقوق والحریات معھا شبھ 

  .دمةمنع

انت موریتانیا في فترات متلاحقة من ھذه الظاھرة المقیتة فقد بدأت الانقلابات وقد ع

الرئیس الأول لموریتانیا  ، عندما أنھى العسكر حكم 1978العسكریة في موریتانیا عام 

 2003، ثم 1984و 1980و 1979توالت الانقلابات   ولد داداه، ثمالسید : المختار 

                              
،  450بي ، العددإسماعیل بوقنور : المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في موریتانیا ، مجلة المستقبل العر - 1

  89، ص : 2016اغسطس 
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كان أكثرھا استمراریة عھد الرئیس الأسبق معاویة ، و 2008آخرھا عام ، وكان 2005و

  . 1) رغم أنھا كلھا كانت تحكم بالعنوان الدیمقراطي 2005 - 1984ولد الطایع : ( 

لم یعرف  1991وحتى  1978إن الحقبة العسكریة التي عاشتھا موریتانیا منذ 

ھم القنوات الشرعیة الموریتانیون خلالھا المشاركة السیاسیة إلا بطریقة التعبئة؛ إذ لم تس

التي أوجدھا العسكریون في خلق مشاركة سیاسیة فاعلة من لجان التطوع، إلى المجالس 

الجھویة، وھیاكل تھذیب الجماھیر... بل على العكس من ذلك تشكلت طبقة سیاسیة ردیئة 

شرعت الاستبداد وأسھمت في ضرب قوى الرفض والمعارضة، بمعنى آخر، إن نظام 

تانیا، في تلك الفترات لم یوفر ضمانات تحقیق المشاركة السیاسیة الحكم في موری

  .2ومتطلباتھا

وقد كان لوصول العسكر للحكم تداعیات مباشرة على مسیرة الدولة الوطنیة 

الموریتانیة؛ لأن وصولھم إلى السلطة أدى إلى ظاھرة اتسمت بھا الحیاة السیاسیة 

ھذا؛ وھي: عدم الاستقرار السیاسي و  الموریتانیة منذ ذلك الحین وإلى یوم الناس

  الاجتماعي والاقتصادي.

                              
  905ـ محمد جمیل منصور : مرجع سابق ،  1
  85: مرجع سابق ، ص :   ـ إسماعیل بوقنور 2
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أن : انحراف المؤسسة  1ویرى أحد كبار الباحثین الموریتانیین، دیدي ولد السالك

العسكریة في موریتانیا عن دورھا التقلیدي المعھود، أي حمایة الوطن وحمایة مكتسباتھ، 

ة العسكریة الموریتانیة الذین تمولوا راجع أساسا إلى عوامل من بینھا أن ضباط المؤسس

بطرق غیر مشروعة من ممارسة السلطة یخافون المتابعات الجنائیة والمحاكمات القضائیة 

إذا تركوا السلطة، لأنھم مارسوا الكثیر من أنواع الفساد وتمولوا من أموال الشعب 

  .2الموریتاني وتركوه یرزح تحت خط الفقر والتخلف

خر یتمثل في أن بعض ضباط المؤسسة العسكریة في موریتانیا إضافة إلى عامل آ  

یخافون بالمستوى نفسھ فتح ملفات حقوق الإنسان التي تلاحقھم لما قاموا بھ من انتھاكات 

عنیفة لحقوق الإنسان خلال وجودھم في مراكز القرار السیاسي والأمني خلال العقود 

والامتیازات التي كونوھا في الحقب  الماضیة، زد على ذلك بحثھم عن استمرار المصالح

  .3الاستثنائیة

إن مسألة  الجیش والسیاسة في موریتانیا تحتاجان حلا فالمؤسسة العسكریة ھي الأكثر 

،  ثم تعمق ذلك لاحقا ، ولا یختلف  1978تنظیما في البلد وقد دخلت السیاسة  منذ انقلاب 

دة في الجیش الموریتاني، وأن النظام اثنان حول اھتمام سیاسي  ونشاط سیاسي  لكبار القا

                              
  أستاذ جامعي  وباحث ورئیس المركز المغاربي للدراسات في موریتانیا - 1
ورقة » عربي: موریتانیا نموذجا،دور العسكر في إجھاض الانتقال الدیمقراطي في المغرب ال«دیدي ولد السالك، ـ   2

، إعداد 6 - 5قدمت إلى: المغرب العربي، دینامیة المجتمع المدني وصعود المكون الإسلامي: أعمال المنتدى المغاربي، 

  105)، ص 2014مدي،  -المختار بنعبدلاوي (الدار البیضاء: مركز الدراسات والأبحاث الإنسانیة 
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الحالي  متأت من ھذه المؤسسة،  ومعتمد الأساس علیھا وتبدوا الدعوة إلى إبعاد المؤسسة 

العسكریة عن الشأن السیاسي مفھومة دیمقراطیا  ، ومع ذلك قد لا یكون من السھل فض 

  . 1تداخل استمر أكثر من خمسة وثلاثین عاما

الاستقرار السیاسي، الذي یطبع الحیاة السیاسیة والاجتماعیة كل ما وقد أسھم عدم 

وصل العسكر إلى الحكم، في تعثر الدولة المدنیة وعرقلة مسیرة بنائھا، الأمر الذي 

نعكس عل مسألة الحقوق والحریات العامة ، لأنھ یؤدى إلى غیاب التراكم الذي یؤسس یس

وإدارة الشأن العام، المتعلقة بالإضلاع بوظائف للخبرة الضروریة في بناء دولة المؤسسات 

الدولة الأساسیة، كما أن غیاب الاستقرار أدى إلى تغییر دائم في مؤسسات الدولة؛ الأمر 

  .2الذي حال دون بناء تقالید وقیم أساسیة للممارسة الحقوقیة والدیمقراطیة في البلد

التعدیلات الدستوریة  ورغم ذلك فقد تم تجریم الانقلابات مؤخرا وفق مقتضیات

ـ وھو أمر استبشر بھ المھتمون والحقوقیون -كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا  -2012لسنة

ودعاة الإصلاح كثیرا ، خاصة أنھ في الآونة الأخیرة لوحظ الاھتمام من قبل الھیئات 

  .تتطلع نحو دولة القانون والمؤسساالحاكمة حول بناء وتطویر العقلیة المؤسسیة ، وال

  الفقرة الثانیة : انخفاض درجة الوعي السیاسي
إن الوعي السیاسي یعني معرفة المواطن لحقوقھ السیاسیة وواجباتھ وما یجري حولھ 

من أحداث ووقائع، وكذلك قدرة ذلك المواطن على التصور الكلي للواقع المحیط بھ كحقیقة 

                              
محمد جمیل منصور :: مستقبل مطالب الإصلاح في موریتانیا :في مستقبل التغییر في الوطن العربي  ، مركز  - 1
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ة لا یجمعھا رابط، بالإضافة كلیة مترابطة العناصر، ولیس كوقائع منفصلة وأحداث متناثر

إلى قدرة المواطن على تجاوز خبرات الجماعة أو الجماعات الصغیرة التي ینتمي إلیھا 

  .1لیعانق خبرات ومشكلات المجتمع السیاسي ككل

إن خلق وإیجاد مستوى من الوعي لدى الفرد والمجتمع معا یكفي لضمان إدراك 

ھا والدفاع عنھا، وھذا الوعي یعد الضمان الأول وممارستھا بشكل سلیم، والمطالبة بالحریة 

لدیمومة الحریة وتوسعھا وتعمق أھدافھا، حیث لا یمكن تصور وجود مجتمع حر بدون وجود 

الوعي لدیھ ولدى أفراده، فإذا كانت الحریة یقصد بھا التحرر في القیود فإن أولى القیود التي یلزم 

لبقاء في فلك الأمیة والجھل والخرافات وغیاب التحرر منھا ھي قیود التخلف في الوعي، كا

، لذا نادي البعض بما یطلق علیھ بالحریة الداخلیة (الباطنیة) العقلانیة في الإدارة والتصرف

  .2وبعبارة أخرى التحرر من كل ما یعیق الوعي من داخل العقل أو الذات

تعلیم، الخبرة الوعي السیاسي إذن بھذا المعنى یفترض عدة متطلبات من أھمھا: الف

والحریة الإعلامیة بمعنى حق المواطن في الحصول على المعلومات من مختلف المصادر، 

ھذه المتطلبات لا تتوافر في غالبیة البلدان العربیة بما فیھا موریتانیا، ویبرز ذلك واضحا 

  بخصوص التعلیم.

تظل خبرات ومن ناحیة ثانیة فإن غالبیة السكان من العاملین في الزراعة والرعي 

معظمھم تحدد بحدود القریة، أو القبیلة التي تحتضنھم ولا تتجاوزھا كثیرا، وتصیر 

                              
السیاسیة في الوطن العربي في سلسلة كتب المستقبل العربي، الدیمقراطیة  جلال عبد الله معوض: أزمة المشاركة  -1

 .70، ص : 1989وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت الطبعة الثالثة  
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المشاركة السیاسیة والعملیة السیاسیة والحقوق السیاسیة وغیرھا ظواھر غریبة لا قبل لھم 

تحاشى ھذه   -من وجھة  نظرھم -بفھمھا أو التعامل معھا، ومن ھنا یكون من الأفضل 

  .1عمق ذلك عنصر الخوف التقلیدي من السلطة السیاسیة وكل ما یرتبط بھاالظواھر، وی

وھكذا یعاني المواطن الموریتاني من ضعف الوعي السیاسي العائد لانتشار الأمیة، 

ائل وانخفاض معدلات التمدرس، وندرة النوادي الثقافیة، والحقوقیة ، ومحدودیة انتشار وس

على المدن الكبرى، فالجھل یجعل العامة غوغاء تكاد تقتصر   التثقیف حیث الصحافة 

  .2وضحیة لأي تجاوزات على حقوقھا وحریاتھا العامة

وكما ھو معروف فإننا نعاني من وجود وعي سیاسي مزیف، وحتى إذا وجد ذلك 

الوعي إما مدافع عن ممارسات السلطة، بما فیھا من احتكار واستبداد نظرا للانتھازیة 

السیاسیة لدى البعض، أو إن لم یكن ناطقا باسم السلطات الاستبدادیة فھم مدعومون من قبل 

  تخلف المجتمع المدني ومؤسساتھ المتعددة والمختلفة.     السلطة بشكل أو بآخر، نظرا ل

وتتسم ملامح ضعف الوعي السیاسي أیضا في أزمة الھویة حیث یجھل أفراد  

المجتمع ھویة نظامھم وطبیعتھ، الأمر الذي یجعل الصورة غیر واضحة ومشوشة لدى 

ع المواقف الأفراد مما یجعلھم غیر قادرین على تحدید حقوقھم وكیفیة التعامل م

  والاختلافات السیاسیة. 
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وتعد أزمة الاندماج الاجتماعي ثاني ھذه الملامح نتیجة التخلف الذي یعاني منھ 

لاسیما على الصعد  بق تماما على المجتمع الموریتانيالمجتمع المتخلف عادة وھو ما ینط

مان جعلت الاجتماعیة والاقتصادیة وھي آثار متراكمة عبر عقود طویلة من القھر والحر

الأفراد یلتفون حول تقسیماتھم الطائفیة والعشائریة أو القومیة، وبالتالي أصبح الوعي 

  .1السیاسي مغیبا عن المجتمع وحل محلھ التعصب والانحیاز غیر الواعي

إن وظیفة التعلیم والتثقیف السیاسي التي من المفترض أن تقوم بھا المنظمات والھیئات 

ة أخرى، تمكن المواطن من فھم حقوقھ وواجباتھ فضلا عن من جھة، والحكومة من جھ

استیعابھ للقیم واحترامھا، وبث روح الانتماء في ذات المواطنین، وحثھم على المشاركة في 

  مجتمعنا الموریتاني.عن غائبة تكون العمل السیاسي المنظم، تلك الوظیفة التي تكاد 

افز لكل مواطن حتى یفكر بنفسھ، یلزم توفر المعلومات والمھارات وخلق الحلذا   

ویتصل بغیره لیعرض أفكاره ویعرف أفكار غیره، وبالطبع فإن ھذه المشكلات تواجھ كافة 

الأنظمة الدكتاتوریة، والدیمقراطیة معا، ولذا یلزم تسھیل تكوین الرأي العام وھي لیست 

 مھمة قاصرة على الحكومة لأنھا نتیجة منطقیة للنظام الدیمقراطي.

كما یرجع انعدام الوعي بالحقوق السیاسیة إلى انتشار الأمیة في صفوف المجتمع    

الشيء الذي یعد أكبر عوامل التخلف في مختلف مجالات الحیاة والذي یعیق الكثیر من 
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المشاریع المجتمعة خاصة إذا ما علمنا أن النسبة المرتفعة في العالم ھي في البلدان العربیة 

  . 1نیا فھده البلدان  تعتبر الأكثر أمیة من بین بلدان العالم الثالثومن بینھا موریتا



یصطدم تفعیل وتنفیذ واحترام الحقوق السیاسیة كما أسلفنا بمعوقات مجتمعیة، تشكل 

بات عائقا حقیقیا أمام ضمان واحترام ھذه الحقوق، ومن أبرز التحدیات المجتمعیة تجذر ما 

یعرف بظاھرة "القبلیة" كما أن التخلف الاقتصادي والاجتماعي ھو الآخر یشكل عائقا أمام 

  النھوض بالحقوق السیاسیة من أجل ممارسة حقوقیة وسیاسیة ناجحة وسلیمة.

  التخلف الاقتصادي والاجتماعي آثارالفرع الأول: 

الفرد المادیة والصحیة إن الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لھا تأثیر كبیر في حیاة 

والنفسیة، وفي طبیعة تفكیره ومشاركتھ بالنشاطات المختلفة في المجتمع، ولذا فإن تدھور 

أوضاع الفرد الاقتصادیة، أي عندما یعاني البطالة، وانخفاض الأجر المناسب لعملھ أو 

وبعبارة  العیش دون المستوى المناسب، فإنھ لا یتمتع بما یطلق علیھ الحریة الاقتصادیة،

أخرى انعدام ھذه الحریة، الأمر الذي یؤدي إلى عجز الفرد أو فشلھ في ممارسة الحریة 

السیاسیة، أو عدم الاھتمام بھا بالقدر اللازم، فالحریة السیاسیة مرتبطة إلى حد بعید بالحریة 

  الاقتصادیة.

                              
ـ رضوان زیادة : مسیرة حقوق الإنسان في العالم العربي ، ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء الطبعة الأولى ،  1
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انتشار وفي موریتانیا یلاحظ بین الفینة والأخرى وجود أزمات اقتصادیة خانقة، و

البطالة، وانخفاض مستوى المعیشیة، مما جعل الفرد لا یتمتع بأیة فرصة حقیقیة للاھتمام أو 

التفكیر بالسیاسیة ، والمشاركة في إدارة شؤون أو أمور المجتمع، الأمر الذي یؤدي إلى 

عزلة عنھا نتیجة ضغط الأوضاع الاقتصادیة الصعبة علیھ، ولذلك یمكن القول أن الحریات 

  یاسیة لا یمكن تحقیقیھا إلا بوجود حد أدنى من الحریات الاقتصادیة.الس

إن النظام الموریتاني في وقتنا الحاضر یواجھ تحدیات اقتصادیة واجتماعیة كبیرة،   

فالإصلاحات الاقتصادیة لمواجھة الخلل في الاقتصاد الموریتاني تنعكس على قطاعات 

الأمر الذي یولد تذمرا شدیدا في بعض الأحیان  واسعة من الفئات الاجتماعیة الدنیا، وھو

نتیجة غلاء المعیشة وانخفاض مستوى الدخل وغیاب دور الدولة في رعایة الفئات 

المحتاجة، ولم تفلح السیاسات الحكومیة في مجابھة آثار انتشار الفقر، وذلك من خلال 

ات مرتبط بقدرتھا على محاربة الفقر بالتعاون مع برامج البنك الدولي، ونجاح ھذه السیاس

  حمایة الفئات الضعیفة وتحقیق توزیع أكثر عدالة لعوائد التنمیة.

إن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي أو بعبارة أخرى عدم المساواة الاجتماعیة   

والاقتصادیة ظاھرة ملموسة في جمیع النظم العربیة والعالم ثالثیة، حیث الاختلال الواضح 

وات والتفاوت الملحوظ في الأوضاع المعیشیة، فھذه البلدان تنقسم بشدة توزیع الدخول والثر

إلى أغنیاء وفقراء دون أن توجد طبقات وسط حقیقیة، إن غالبیة النظم الحاكمة لا تضمن 

لھؤلاء "الفقراء" الحد الأدنى للكفاف الاقتصادي والحریات الاقتصادیة الأساسیة مثل الحق 

أجر مناسب وسكن ملائم، إذ أن النظم لا تعرف دلالة في الحصول على عمل مناسب، و

وخطورة الوظیفیة التوزیعیة للنظام السیاسي، رغم أھمیة تلك الوظیفة في تأمین الحد الأدنى 
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من المستلزمات المادیة للمواطن العادي حتى یمكنھ أن یشارك سیاسیا، وفي تحقیق التوازن 

ق العدالة  الاجتماعیة التي تمثل في حد ذاتھا بین القوى الاجتماعیة، أو بعبارة أخرى تحقی

عنصرا مھما في العناصر والمحددات التي على أساسھا یتحدد مدى اقتراب أي مجتمع 

  .1سیاسي من الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان 

فاحترام الحقوق السیاسیة وضمانھا یرتبط ارتباطا وثیقا بالمساواة الاقتصادیة، التي   

تعد شرطا مھما لتحقیق المساواة في العدالة، الأمر الذي یجعل الحریة المدنیة والسیاسیة 

أمرا حقیقیا في نظر الشعب، لأن عدم القدرة أو الإمكانیة تعد عائقا یحول دون الحصول 

لذا فإن الفقراء والمعوزین لا وقت لدیھم للسیاسة كما أنھم یبقون بعیدین عن  على العدالة،

  المشاركة في الأنشطة السیاسیة. 

من ھنا تبرز أھمیة التشریعات الاجتماعیة والاقتصادیة في كونھا تمنح الحیاة   

قیقیة منھا السیاسیة معناھا ومقصدھا الحقیقي، فالعملیة الانتخابیة معرضة لأن تفقد الغایة الح

عندما یسیطر الخوف على العامل والأجیر من رب العمل، والخوف من البطالة، وممارسة 

العملیة الانتخابیة في ظل ھذه الظروف یؤدي إلى سیطرة ماكینة المال والنفوذ مما یھدد 

الحقوق السیاسیة برمتھا ویجعلھا عرضة للانتھاك، بل ونسف المقاربة الحقوقیة من 

  .2أصولھا
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ن غالبیة السكان في موریتانیا من الفقراء المعوزین الذین یعیشون على حافة الفقر إ  

دون مستوى الكفاف، وتتبدد طاقاتھم وأوقاتھم في الصراع الیومي من أجل الحصول على 

القوت، دون أن یتبقى لھؤلاء السكان من الطاقة والحیویة والوقت ما یمكن توجیھھ نحو 

یة شجاعة تلك التي یمكن أن تتوافر لمثل ھؤلاء الأفراد في مواجھة المشاركة السیاسیة، تم أ

السلطة التي یمكنھا أن تغلق أمامھم أبواب الرزق، وتبرز خطورة ھذه الناحیة الأخیرة، إذا 

تصیر   –وفي ظل ضعف الأنشطة الخاصة المستقلة نسبیا  -ما تذكرنا أن الحكومة غالبا

  المستخدم الأول للأفراد.

  اني: الاستقطاب القبلي كعائق أمام تفعیل الحق السیاسي الفرع الث

ثمة اتجاه بارز في الدراسات الاجتماعیة العربیة لإرجاع عوائق التحول الدیمقراطي   

والتطور الحقوقي عموما في البلدان العربیة إلى طبیعة البنیات العصبیة والقبلیة التي تشكل 

  .1الدولة وقیام المؤسسات الحدیثة من منظورھا عقبات جوھریة دون تشكل وتجذر

ومن ھذه الزاویة نلاحظ أن شخصیة الممارسة السیاسیة وطغیان العنصر الشخصي    

على العملیة السیاسیة أمر مألوف بالنسبة للنظم العربیة عموما، بما فیھا موریتانیا حیث 

حاسما في عملیة تلعب العناصر والو لاءات الشخصیة، والأسریة والعشائریة والقبلیة دورا 

صنع القرار، مما یجعل القیادات السیاسیة تمارس السلطة استنادا إلى ھذه العناصر 

  الشخصیة دون تدخل یذكر من جانب تنظیمات ومؤسسات رسمیة.
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وحتى إذا ما وجدت ھذه المؤسسات فإنھا تظل ھیاكل كرتونیة  عاجزة عن القیام بدور   

تظل عملیة صنع القرارات السیاسیة  حبیسة شبكة ضخمة حقیقي مؤثر في العملیة السیاسیة ، و

من العلاقات الشخصیة ، یمسك الحاكم بخیوطھا ، متلاعبا بھا وواضعا كلا منھا في مواجھة 

  .1الأخرى  من منطلق سیاسة الصراع المتوازن ، أو بعبارة أخرى سیاسة " فرق تسد"

موریتانیا، منذ أن طرحت فكرة الدولة وقد ظل نموذجا الدولة والقبیلة یتصارعان في 

المركزیة، وأسست أحزاب في مراحل مختلفة، فھدف التنظیم السیاسي ابتلاع القبیلة 

وتعویضھا، لكن القبیلة التي ترسخت عبر الأجیال لھا مناعتھا وقدرتھا على التكیف، فكل 

 ھا عرضة للاحتواء.التنظیمات التي قامت حتى الآن احتوتھا القبیلة، وما زالت الدولة نفس

إن ضعف التكوین المعرفي أنتج بدوره ضعفا على مستوى بناء وتنمیة الوعي   

المجتمعي بقیمة المشاركة كآلیة مؤثرة في مجال التغییر السیاسي،فجاءت ھذه المشاركة 

محكومة وموجھة بحسابات ضیقة، أفرغتھا من معناھا الحقیقي كقیمة الھدف من ورائھا 

تنافس بین برامج ورؤى سیاسیة، ھدفھا النھوض بالمجتمع، عن طریق تكریس ثقافة ال

التسییر التضامني لتناقضاتھ بشكل یبتعد بھ عن كل مظاھر الاحتقان والتأزم السیاسي، 

  . 2ورھنتھا لحسابات قبلیة وجھویة، بل أكثر من ذلك شخصیة في بعض الحالات
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من الشخصنة تجلت أبرز  الأمر الذي أضفى على العملیة السیاسیة برمتھا نوعا

في اختزال الأحزاب التي تمثل أھم  –مثلا  –انعكاساتھا على الذھنیة السیاسیة الموریتانیة 

ولا أدل على ذلك من أن الموریتاني لا   السیاسیة في أسماء رؤسائھا،  وسائل المشاركة

تتجاوز والنتیجة مشاركة سیاسیة لم  من برامج الحزب سوى أنھ حزب فلان،یكاد یعرف 

  في تجسیدھا الواقعي عملیة الاقتراع. 

وأمام ھذه الوضعیة لا وجود لتعددیة سیاسیة حقیقیة ، ولا وجود لانتخابات حقیقیة   

وبالتالي تصبح الحقوق السیاسیة للمواطن عرضة للانتھاك والإفراغ من محتواھا ، بل 

عرضة لنوع من الانتھاك المبطن والخطیر لأن إفراغ ھذه الحقوق من معناھا الحقیقي 

ي ظل ملئ الفراغ بتنظیمات و ولاءات ضیقة على حساب یجعل المواطن مغیب تماما ف

  الوطن والمواطن. 

إن القبلیة كظاھرة اجتماعیة، تسود الكثیر من بلدان العالم الثالث ، وتشكل عائقا أمام   

(قبلي الممارسة السیاسیة الحقة ، فالفرد في ھذه المجتمعات القبلیة یكون مقسم الولاء بین انتماءین 

ذه الازدواجیة النكدة تسبب الكثیر من الحرج لأصحابھا ، كما تحول دون ممارسة سیاسي ) وھ -

  .  1سیاسیة واعیة تستمد مرجعیتھا ، من المبادئ والأفكار السلیمة ، والتجارب الناجحة

إن من أبرز معوقات التعددیة السیاسیة في موریتانیا والتمتع بالحقوق السیاسیة ما    

یعاني منھ المجتمع الموریتاني من حساسیة مفرطة بالقبلیة ، حیث یبقى للقبیلة الدور 

الأساسي والأھم، والمؤسسة الأكثر قدرة على الاستقطاب الانتخابي والتوجیھ داخل المجتمع 
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لا یزال للقبیلة القرار الأول والأخیر في غیاب نشاط أحزاب معترف بھا في الموریتاني ، و

الوجود أو الممارسة ، وقد أثارت مسألة حضور القبیلة بقوة في الحیاة السیاسیة الموریتانیة 

كعامل من عوامل تراجع الممارسة الدیمقراطیة عدة تساؤلات ، أھمھا مسؤولیة النظام بھذا 

  . 1ن القوى القبلیة عادة ما تشكل العمود الفقري للأنظمة الحاكمةالشأن خاصة في ضوء أ

 2007ولعل أوضح  مثال على ذلك ما وقع في الانتخابات التشریعیة والبلدیة     

والتي وصفت بأنھا أكثر الانتخابات شفافیة ونزاھة عبر التاریخ الموریتاني ، حیث أنھ في 

ترجیح كفة المرشحین القبلیین على حساب ھذه الانتخابات قامت الأحزاب السیاسیة ب

المرشح السیاسي الكفء بحثا عن صوت الناخب القبلي ، ومع أن الأحزاب السیاسیة سعت 

بذلك إلى منافسة كتلة المرشحین المستقلین في قعر دارھم ، إلا أن ھذه الأخیرة كانت الأقدر 

ب قدرتھا على التأثیر علیھ فیما یبدو على استقطاب صوت الناخب القبلي  ، وذلك ربما بسب

  . 2حیث لوحظ أنھ كلما ارتفع مستوى التحضر تراجع دور ھؤلاء

إن ھذا الوضع یتفاقم بشكل أكبر في سكان الأریاف والمناطق الداخلیة البعیدة من   

المدن الكبرى حیث تمثل الأحزاب غالبا، واجھة لترشیحات قبلیة في الأصل والجوھر، إذ 

قلیدیة واجبات الحملة الانتخابیة ویتم الترشح تحت یافطة الحزب وھو تؤمن  الجماعات الت

ما استفادت منھ كثیرا أحزاب الأغلبیة الرئاسیة ، وبدل أن یشكل الحزب السیاسي بوتقة 
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توحد الجمیع حول برنامج شامل أضحت وسیلة بید القبائل تساوم بھا ، حیث الولاء القبلي 

  ض جھود إقامة المجتمع المدني.یعلو الولاء الحزبي ، وھو ما یقو

فرغم وجود العدید من التیارات والاتجاھات السیاسیة التي بإمكانھا تأطیر الساحة  

السیاسیة ، إلا أن المنطق السائد ھو منطق الزبونیة القبلیة ، وحیث أن التعددیة القائمة على 

لفرد في الحیاة السیاسیة ھذا النحو یكون لھا معنى  آخر ، فبدل أن تمثل تعبیرا عن مشاركة ا

  . 1، وحریة الأفراد في اختیاراتھم تصبح تعبیرا عن صراعات قبلیة و إثنیة لا غیر

القبیلة في موریتانیا من أبرز مظاھر التردي الاجتماعي فھي تدفع  لذا أصبحت

ایة السیاسیین إلى الاحتماء بدوائر عصبیاتھم التقلیدیة باعتبارھا الأكثر قدرة على توفیر الحم

في تدھور الإدارة وعرقلة  عمھم، كما ساھمت حدة الاستقطاب القبليالأمنیة حسب ز

مشروع تحدیثھا ، ولم تستطع السلطات السیاسیة منذ الاستقلال وحتى الیوم منع الممارسة 

القبلیة من الولوج إلى رحاب الإدارة ،  فالممارسة السیاسیة في ظل القبیلة ستظل تسیر عبر 

منعرجات الصعبة ، كما أن كل ممارسة تراوح بین ما ھو قبلي وسیاسي محكوم الكثیر من ال

علیھا بالفشل ، وسیظل الفشل السمة الغالبة على جمیع الممارسات السیاسیة في موریتانیا ما 

لم ینشأ وعي سیاسي وحقوقي یتجاوز في فھمھ للممارسة السیاسیة الروابط القبلیة ویعمل 

  . 2على تفكیك البني العصبیة
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 

لقد حاولت ھذه الدراسة البحث في مدى الحمایة المكرسة للحقوق السیاسیة ، وقد 

اتخذت من التجربة الموریتانیة مجالا لھا بالدرجة الأولى ، محاولة البحث في المنظومة 

القانونیة الموریتانیة لحمایة الحقوق السیاسیة ومدى ملائمتھا للاتفاقیات والمواثیق الدولیة 

المعنیة بحمایة الحقوق السیاسیة ، ثم مدى تكریسھا لتلك الحمایة على مستوى الممارسة 

  العملیة .

وقد تم خلال ھذا البحث التعرف على مدى الحمایة التي تكرسھا الاتفاقیات   

والمواثیق الدولیة للحقوق السیاسیة ، سواء من خلال النص على ضرورة التقید باحترامھا 

اد تلك النصوص ، أو من خلال الآلیات الدولیة التي تتكفل بحمایة ھذه وكفالتھا ضمن مو

  الحقوق سواء كانت آلیات تعاقدیة أو غیر تعاقدیة.

كما تمت  مناقشة مقتضیات العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ،    

كد على حمایة تتبع كل ما یأ بالإضافة إلى وخاصة منھا تلك المتعلقة بالحقوق السیاسیة ، 

الحقوق السیاسیة في نصوص دولیة أخرى عامة أو خاصة أو إقلیمیة،  وتم التركیز على 

دور اللجنة المعنیة  بحقوق الإنسان كآلیة تعاقدیة منبثقة عن العھد في حمایة الحقوق 

السیاسیة، وفي تفسیرھا وشرح مضامینھا، من أجل الوقوف على كل الأبعاد القانونیة 

لحمایة ھذا الصنف من الحقوق، بالإضافة إلى التدابیر المتخذة في إطار  والموضوعیة

  مجلس حقوق الإنسان. 
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وقد استعرضت الدراسة بشكل أوسع الإطار القانوني الموریتاني  لتبحث في مدى    

حمایتھ للحقوق السیاسیة، وتم التعرض للتكریس الدستوري الموریتاني  لھذه الحقوق، حیث 

تمسك الدستور الموریتاني بالإعلانات والمواثیق الدولیة وبینت كیف تم أوضحت الدراسة 

تعزیز مكانة الحقوق السیاسة ضمن مقتضیات الدستور الموریتاني ، بما یتلائم إلى حد بعید 

  مع الاتفاقیات والمواثیق الدولیة التي صادقت علیھا موریتانیا.

ت الدستور في كل تلك القوانین كما أن الدراسة ناقشت التنزیل القانوني لمقتضیا  

الوطنیة التي اھتمت بتنظیم كل مجال من مجالات الحقوق السیاسیة كل على حدة ، وقد 

ناقشت الدراسة  حیثیات تلك النصوص المختلفة، وحاولت رصد مكامن النقص والخلل 

فیھا، ومدى ملائمتھا للقواعد الدولیة ، كما أبرزت التطورات التي طرأت على بعضھا 

  ومدى انعكاس ذلك على حمایة وتعزیز الحقوق السیاسیة.

حاولت الدراسة أیضا التطرق لعمل مؤسسات حقوق الإنسان وتتبع رصدھا لحالة    

الحقوق السیاسیة في موریتانیا ومدى تقییمھا لاحترام ھذه الحقوق من عدمھ ، ودللت على 

ص والانتھاكات التي طالت ذلك بنماذج من تقاریر ھذه المنظمات بینت فیھ بعض النواق

الممارسة العملیة للحقوق السیاسیة في موریتانیا ، كما ناقش البحث أیضا موضوع ضمانات 

إعمال الحقوق السیاسیة في موریتانیا ومدى فعالیة ھذه الضمانات سواء كانت ضمانات 

لتي  تأثر دستوریة أو سیاسیة أو قضائیة ، دون أن تغفل الدراسة قضیة التحدیات والعوائق ا

  على تفعیل الممارسة العملیة للحقوق السیاسیة في موریتانیا .

  یمكن إجمالھا كالتالي : مقترحاتإلى مجموعة من النتائج وال وأخیرا خلصت الدراسة
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  أولا : النتائج

أن قراءة متمعنة في الإعلانات والمواثیق الدولیة والآلیات القانونیة المكرسة للحقوق  -

كجزء من الحقوق الأساسیة للإنسان، تبرز اتجاھا حثیثا نحو وحدة المقاییس السیاسیة ، 

والمعاییر والضوابط فیما یتعلق بمضامین ھذه الحقوق، وكذا في آلیة ضمانھا مع اختلاف 

  في المستوى والمدى الذي تصل إلیھ ھذه الضمانات.

بحیث أعطي  یلاحظ اھتمام المشرع الدولي بھذا الفرع من فروع حقوق الإنسان - 

لكل حق من الحقوق السیاسیة مضامین، ومقتضیات شكلت في مجملھا صرحا متكاملا 

لتحدید كل حق على حدة سعیا منھ إلى ضمان إقراره وحمایتھ، كما یلاحظ تطور الآلیات 

  الدولیة  بحث أصبحت أكثر فعالیة وجدوائیة في تعزیز احترام وحمایة حقوق الإنسان.

أصبح أكثر تكریسا لحقوق الإنسان من  1991یولیو  20یتاني أن الدستور المور - 

غیره من الدساتیر الموریتانیة السابقة بحیث یلاحظ أنھ اتخذ  حمایة حقوق الإنسان مرجعیة 

لا تقبل المساومة والتنقیص ، كما شھدت مقتضیاتھ موائمة كبیرة مع المرجعیة الدولیة 

 2017،  2012،   2006قبة على ھذا الدستورلحقوق الإنسان ، كما أن التعدیلات المتعا

، قد عززت من مكانة الحقوق السیاسیة بتحصینھا لآلیات التداول السلمي على السلطة 

وتأكیدھا على التعددیة السیاسیة ، وعلى احترام إرادة الشعب وقواعد الانتخابات ، وترسیخ 

  مبادئ الدیمقراطیة وضمان المساواة وحریة الرأي والتعبیر.

أن القوانین الموریتانیة  قد وفرت الحمایة لمعظم الحقوق السیاسیة بمستویات  - 

ودرجات متباینة من حیث التفصیل، وبینما تختلف القوانین بعضھا عن بعض في معالجتھا 
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للحقوق السیاسیة، تتفق كلھا على أن ضماناتھا الفعلیة لھذه الحقوق ، لاتصل بالتأكید إلى 

  ا لروح المواثیق الدولیة ، وإن كانت تصل إلى المستوى المقبول.المستوى المطابق تمام

من الملاحظ أن التشریع الموریتاني یختلف في تناولھ للحقوق السیاسیة ، من حیث  -

التقنین والتنظیم، فإذا كان قد أولى اھتماما بالغا وحظا وافرا من الحمایة والضمانات لبعضھا 

لقوانین المنظمة لھا مقبولة بل ممتازة إلى حد كبیر، فإن كالحقوق الانتخابیة، التي تعتبر ا

البعض الآخر من ھذه الحقوق لم ینل حظھ من التقنین والتنظیم بالقدر الكافي وخاصة إذا 

  السلمي مثلا والحق في تكوین الجمعیات .  تعلق الأمر بالحق في التجمع

مجتمعیة كالأمیة أن التخلف الاقتصادي والاجتماعي وما یصاحبھما من أمراض  -

والفقر والبطالة، وانتشار بعض العوائد والثقافات البائدة كالتمسك بالعصبیات القبلیة 

والعرقیة، شكلت في موریتانیا عوائق وعقبات صعبة في سبیل تحقیق أي تطور وتنمیة ، 

الحقوق والحریات العامة، وتجسید دولة الحق  عقبات في طریق حمایة وتكریسوبالتأكید 

  انون .والق

أن غیاب المجتمع المدني الفاعل وخاصة المنظمات الحقوقیة غیر الحكومیة المستقلة  -

والنزیھة ، التي تناضل من أجل تكریس حقوق الإنسان وضمانھا والرفع من مستواھا ، 

والتي تكون بمثابة الرقیب والحسیب على أعمال انتھاكات حقوق الإنسان، والذود عنھا، 

وثغرة خطیرة في منظومة حقوق الإنسان في موریتانیا ، بالإضافة إلى شكل عائقا حقیقا 

المضایقات التي تشھدھا المنظمات الجادة والقلیلة ، والتي تعاني من عدم تسھیل عملھا 

  وكذلك عدم التعاون معھا وبالأحرى دعمھا.
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أن مشكلة الحقوق السیاسة في موریتانیا ھي مشكلة في التطبیق أساسا ولیست  --

لضرورة في القوانین ، حیث لاحظنا أن الإطار القانوني في الغالب موجود، ولكن مع ذلك با

الممارسة العملیة تشھد الكثیر من النواقص والاختلالات ، ویلاحظ بین الحین والآخر 

  حدوث تجاوزات وانتھاكات لحقوق المواطنین السیاسیة . 

السیاسیة  في موریتانیا إلا  ورغم وجود بعض الانجازات المھمة  لضمان الحقوق   

أنھ مازال ھنالك الكثیر من ما یمكن فعلھ، بدءا من ضرورة التفكیر في مراجعة بعض 

) ،  1973النصوص المنظمة لھذه الحقوق والحریات،( قانون الاجتماعات مثلا صادر 

والبدء في تطبیق مقتضیات قانونیة جدیدة بإصدار المراسیم المطبقة لھا ( قانون الجمعیات 

) وذلك من أجل خلق إطار قانوني واضح المعالم ، یضمن ممارسة  2021الجدید صادر 

  ھذه الحریاتدون إخلال بالأمن العام الذي یشكل قیدا عاما على ممارسة الحریات العامة .

حظات تستدعي منا القول بأنھ على المشرع الموریتاني أن یعضد من كل تلك الملا

منظومتھ الحقوقیة القانونیة، وأن یسعى إلى تطویر ھذه المنظومة بحیث تتلائم تماما مع 

المعاییر المتعارف علیھا، وتواكب المستجدات الحاصلة في ھذا المجال، خاصة فیما یتعلق 

التفاعل السیاسي الراھن، ذلك أن حقوقا مثل حریة  بالحقوق السیاسیة التي أصبحت في قلب

الرأي والتعبیر، وحریة التجمع والتظاھر، ھي جدیرة بلفت الانتباه الآن من دون أي وقت 

  مضي، خصوصا في ظل الظروف الإقلیمیة والدولیة الحالیة .

  

  

  



   

244 
 

  ثانیا: المقترحات

رج بھ البحث من وعلى ضوء ذلك كلھ ومن خلال ما تقدم من دراسة وتحلیل وما خ

ولأجل النھوض بمسألة حقوق الإنسان في  -من وجھة نظرنا  - خلاصات واستنتاجات، فإنھ 

  موریتانیا  وخاصة الحقوق السیاسیة یتعین الأخذ بالمقترحات التالیة :

ضرورة المصادقة على مختلف الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، وخاصة تلك  --

لیة السیاسیة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتھم، مثل البروتوكولین المتعلقة بالاتفاقیات الدو

الاختیاریین الملحقین بكل من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعھد 

  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، واللذین لم تصادق علیھما موریتانیا بعد .

إجراءات مصادقة الجمعیة الوطنیة على مشاریع ـ التغلب على ظاھرة البطء في --

القوانین والتعجیل بالمصادقة علیھا ، مع رفض أو تعدیل مشاریع القوانین التي أثارت جدلا 

والتي قد تكون انتكاسة في سبیل ترسیخ الحریة وضمانھا في موریتانیا مثل ما بات یعرف 

  بمشروع قانون حمایة الرموز الوطنیة.

وعاجلة من أجل  تنزیل  الب دون أي وقت مضى، باتخاذ تدابیر فعالةإن البلد مط ــ 

مقتضیات النصوص الدستوریة والقانونیة على أرض الواقع، ومد جسور متینة بین 

  المستوى التشریعي ، وواقع حقوق الإنسان من ناحیة الممارسة العملیة.

الفاعلین  ینبغي  التطویر من عمل مؤسسات حقوق الإنسان الرسمیة، وإشراك -

الحقوقیین غیر الحكومیین  بصفة جدیة وتمكینھم من العمل، من أجل صیانة وضمان 

  وترقیة حقوق الإنسان وخاصة الحقوق السیاسیة للمواطن الموریتاني .
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دعم الحملات الإعلامیة، والتثقیفیة في مجال حقوق الإنسان والتي یجب أن تكون  -

سیاق الثقافي  والمحلي ، وتھدف إلى المزید من التوعیة أكثر فعالیة ، تأخذ بعین الاعتبار ال

وكونھا حقوقا بھا للمواطنین والمواطنات ، حول حقوقھم وإرشادھم إلى كیفیة المطالبة 

  طبیعیة لھم كامل الحق في التمتع بھا وعلى الدولة أن تضمن لھم ذلك الحق.

دعم استقلال القضاء ونزاھتھ ، وفعالیتھ بما یسمح باحترام القوانین  وفرض سیادتھا  -

وتطبیقھا على نحو سلیم وفعال في مواجھة الجمیع ، وتكثیف الو رشات والندوات حول 

شرح مضامین القوانین واقتراح التحیین والتحسین من أجل الوصول إلى التطبیق السلیم 

  للقانون.

مستوى التكویني لسلطات إنفاذ القانون ، وتدریب قوات الأمن والشرطة الرفع من ال -

حول مقتضیات حقوق الإنسان ، والتعامل السلیم مع المظاھرات والاحتجاجات ، وأشكال 

ممارسة المواطنین لحقوقھم السیاسیة ، وضرورة مراعاة التناسب في استعمال القوة وتفریق 

لقة بالمجال بحیث تجمع في الوقت نفسھ بین ما یناسب المظاھرات، ومراجعة القوانین المتع

  الحفاظ على الأمن والسكینة العامة وما یضمن عدم التعرض لحقوق وحریات المواطنین. 

لابد أیضا، من العمل على تطبیق أحكام النظام الدیمقراطي، التي یتاح بموجبھا  -

أن تقبل الآراء الأخرى، التعبیر عن الرأي الآخر، بدون أي مشاكل أو صعوبات، فحیث 

والتسامح بین كافة الأطراف وتعاونھم على تجاوز كل الخلافات عبر الحوار السلمي بینھم 

یؤدي إلى تھدئة النفوس، وتصفیة النوایا، وإحیاء الضمائر وتحكیم العقل، وتوحید الجھود 

عامة لأجل ترسیخ الاستقرار الأمني والسیاسي، والسلم الأھلي، وتغلیب المصلحة ال

  والوطنیة على المصالح  الشخصیة والسیاسیة.
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إن مجتمعا مثل المجتمع الموریتاني یعرف تأثیر الانتماءات الجھویة والقبلیة  -

والعرقیة التي ماتزال حاضرة عند الناس، وتعتمدھا الأنظمة المتعاقبة غالبا، أساسا للحظوة 

ألة الھویة،  ومخاطر الانقسام ، والاستفادة من خدمات ووظائف الدولة ، لجدیر بھ بحث مس

وجدیر بمطالب الإصلاح فیھ أن یتقدمھا مطلب المواطنة المتساویة الذي یرتفع بالجمیع عن 

  ضیق انتماءات العرق والجھة والقبیلة نحو سعة انتماء الوطن الجامع للجمیع.
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الحریات العمومیة في محمد ولد سیدیا ولد خباز وآخرون : المؤسسات السیاسیة و -

  .2003موریتانیا، جامعة نواكشوط ، دار روائع عمان، الأردن 
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محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى : القانون الدولي لحقوق الإنسان  المصادر  -

  . 2005ووسائل الرقابة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن 

ة بحقوق الإنسان، الوثائق العالمیة ، محمود شریف بسیوني : الوثائق الدولیة المعنی -

  . 2003الجزء الأول، دار الشروق ، القاھرة ، الطبعة الأولى ، 

المرأة في القوانین الانتخابیة للدول العربیة ،فریق عمل المكتبة الالكترونیة ، منظمة  -

 .2016المرأة العربیة ، الطبعة الأولى ، مصر الجدیدة ، القاھرة ،  

ر : ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي ، مركز القاھرة مصطفى عبد الغفا -

  . 2003لدراسات حقوق الإنسان ، القاھرة 

  مصطفى قلوش : المبادئ الدستوریة العامة، مكتبة دار السلام، الطبعة الأولى، الرباط. -

المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق  مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان : -

  .  2006الإنسان ، الأمم المتحدة ، جنیف ، 

المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان : العوامل التي تعوق المشاركة السیاسیة على قدم  -

المساواة بین الجمیع والخطوات اللازم اتخاذھا للتغلب على ھذه التحدیات ، الجمعیة 

  . 2014ینایر 30العامة ، الأمم المتحدة ، 

المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان: الدراسة المواضعیة بشأن مشاركة الأشخاص ذوي  -

  .  2011الإعاقة في الحیاة السیاسیة والعامة، الأمم المتحدة ، جنیف ، 

منذر عنبتاوي : الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان: وصف تحلیلي لمضمون الالتزام  -

آلیات مراقبتھ ومعاییر التطبیق، في حقوق الإنسان  بالحقوق والحریات الواردة فیھا
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،المجلد الثاني ، دارسات حول الوثائق العالمیة والإقلیمیة ،إعداد محمود شریف بسیوني 

  .   1989وآخرون، دار العلم للملایین ،بیروت، 

نزار عبد القادر : دلیل الآلیات الدولیة في مجال حمایة حقوق الإنسان ، معھد جنیف  -

  .2020الإنسان ، الطبعة التاسعة ،  لحقوق

نعمان الخطیب : النصوص الدستوریة أھم ضمانات حقوق الإنسان، في حقوق الإنسان  -

دراسات تطبیقیة عن العالم العربي، إعداد محمد شریف بسیوني وآخرون، دار العلم 

 .1989للملاین، بیروت، 

ر النیل للطباعة، المنصورة وائل أحمد علام : الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، دا -

1999.  

یوسف البحیري : حقوق الإنسان، المعاییر الدولیة وآلیات الرقابة ، المطبعة والوراقة  -

 .  2010الوطنیة الداودیات ، مراكش ، 

  

2

: الوظیفة التشریعیة في دول المغرب العربي : أطروحة الدولة  سیدي محمد ولد سیداب -

 .1999في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، الرباط 

عبد الرحمن عفیفي : مسؤولیة الدولة في تدبیر إعمال الحق في التظاھر والاحتجاج  -

الاقتصادیة السلمي، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة و

 .2019ــ  2018والاجتماعیة، فاس، 
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كمال الجعفري : القضاء الإداري وتكریس حقوق الإنسان، رسالة لنیل دبلوم الماستر  -

في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، ظھر المھراز، فاس، 

 .  2019ـــ  2018السنة الجامعیة 

حمد سالم : مؤسسة رئیس الجمھوریة في النظامین الدستوریین محمد عبد الرحمن ولد أ -

، دراسة مقارنة، أطروحة  دكتوراه  1991والموریتاني لسنة  1958الفرنسي لسنة 

الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

  . 2007-2006والاجتماعیة، أكدال الرباط ، 

أحمد سالم: ضوابط التمتع بالحقوق الانتخابیة في التشریع  محمد عبد الرحمن ولد -

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون  - المغربي والموریتاني  دراسة مقارنة

العام كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة جامعة محمد الخامس الرباط 

1994 . 

ة حقوق الإنسان :رسالة لنیل دبلوم المرزكیوي رشید : النظام الأوروبي لحمای -

الدراسات العلیا في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 

  .1992ــــ  1991الرباط، السنة الجامعیة 
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3

أحمد سالم ولد ببوط  : تطور القضاء الدستوري في موریتانیا في مجموعة النصوص  -

 .1999الصادرة عن المجلس الدستوري ، المطبعة الوطنیة  ، القانونیة 

 20أحمد سالم ولد ببوط :الإسلام وحقوق الإنسان في الدستور الموریتاني  الصادر  -

، المجلة الموریتانیة للقانون والاقتصاد ، جامعة نواكشوط العصریة ،  1991یولیو 

 .2019،  26العدد 

لتحول الدیمقراطي في موریتانیا ، مجلة المستقبل إسماعیل بوقنور : المجتمع المدني وا -

 .2016، اغسطس  450العربي ، العدد

أم كلثوم حامدینو : الحركات الاحتجاجیة في موریتانیا  في المؤلف الجماعي موریتانیا  -

: التقریر الوطني حول الحركات الاجتماعیة والفضاء المدني ، شبكة المنظمات العربیة 

 .2018ة ، غیر الحكومیة للتنمی

بدر خان إبراھیم : النظام القانوني للحقوق والحریات العامة في موریتانیا، مجلة  -

  .1993، مارس 15، السنة 169المستقبل العربي، العدد 

خالد محمد أحمد الجمعة : تفسیر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان للعھد الدولي الخاص  -

ي آراء اللجنة بشان بلاغات الأفراد ضد بالحقوق المدنیة والسیاسیة : دراسة تطبیقیة ف

 2010، جامعة الكویت، 34السنة  4انتھاكات الدول الأطراف، مجلة الحقوق، العدد 

  الكویت .
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خیري عبد الرزاق جاسم: التجربة الدیمقراطیة: دراسة في الإصلاح السیاسي، مجلة  -

امعة بغداد دراسات دولیة، العدد الثالث والأربعون، مركز الدراسات الدولیة، ج

1996 .  

  2006،   177سید أحمد ولد باب : دستور موریتانیا الجدید ، مجلة النور ، العدد ،  -

بدر حسن شافعي : موریتانیا فوز المستقلین ، مجلة الدیمقراطیة ،السنة السابعة  العدد 

 .2007، ینایر  25

نین في موریتانیا، سید محمد ولد سید آب: النظام القانوني للرقابة على دستوریة القوا -

  ، الرباط.1998مارس  –ینایر  22المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 

سیدي محمد ولد سیداب : دولة القانون من خلال الدساتیر المغاربیة : ملاحظات حول  -

 42المفھوم والأسس والضمانات، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 

  .  2002رایر فب -ینایر

سیدینا العتیق واخرون : لمحة تاریخیة عن المجتمع المدني في موریتانیا في  موریتانیا  -

: التقریر الوطني حول الحركات الاجتماعیة والفضاء المدني ، شبكة المنظمات العربیة 

 .2018غیر الحكومیة للتنمیة ، 

ریتانیا قراءة أولیة، المستقبل شیخنا محمدي ولد الفقیھ : الانفتاح السیاسي الراھن في مو -

  .2002، یولیو 25، السنة 281العربي العدد 

عبد الرحمان العمراني: الحق في المشاركة السیاسیة نحو تكریس المعیاریة العالمیة،  -

، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 1991مجلة القانون والاقتصاد العدد السابع، السنة 

 والاجتماعیة ، فاس . 
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عثمان: تجریة التحول الدیمقراطي المقید في موریتانیا، في التحول الدیمقراطي عوض  -

في دول المغرب العربي، أحمد منیسي وآخرون، مركز الدراسات الإستراتیجیة 

 .2004الأھرام، القاھرة 

لمیاء علي الزرعوني : الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان بالتطبیق على الإمارات  -

  .2019،  1، العدد  16دة ، مجلة الشارقة للعلوم القانونیة ، المجلد العربیة المتح

محمد الأمین ولد سید باب : الحریات العامة في النظام القانوني الموریتاني، مجلة الفقھ  -

  . 2013والقانون، العدد الثالث ینایر 

،  محمد الامین ولد محمد ابریھمات : الدولة المدنیة في موریتانیا :جذور الأزمة -

  . 2018، یونیو  41، السنة  442المستقبل العربي ، العدد 

محمد المختار ولد السعد ومحمد عبد الحي : تجربة التحول الدیمقراطي في موریتانیا  -

، مركز الإمارات 149الوقائع آفاق المستقبل، مجلة دراسات إستراتیجیة العدد  - السیاق

  . 2009للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، أبو ظبي 

محمد المختار ولد بلاتي : سیاسة موریتانیا في مجال حقوق الإنسان ، المجلة  -

  .2019،  26الموریتانیة للقانون والاقتصاد ، جامعة نواكشوط العصریة ، العدد 

محمد الملقب الداه ولد الشیخ : المجتمع المدني في موریتانیا دراسة في النشأة  -

للقانون والاقتصاد ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة ن والتحدیات، المجلة الموریتانیة 

  2018،  25جامعة نواكشوط العصریة ، العدد 

محمد جمیل منصور : مستقبل مطالب الإصلاح في موریتانیا :في مستقبل التغییر في  -

  .  2016الوطن العربي  ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، الطبعة الأولى، 
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موریتانیا : بنیة اجتماعیة ثابتة وتاریخ متغیر ، مجلة دراسات موریتانیة  ،  محمد دده : -

 . 2014العدد الثالث ، مارس 

محمد زین الدین : المجتمع المدني بالمغرب: أیة علاقة، المجلة المغربیة للإدارة  -

  ، الرباط. 2005دجنبر  -نوفمبر 65المحلیة والتنمیة عدد 

تانیا جدل التعدیلات الدستوریة ، مجلة الدیمقراطیة ، محمد سعدن ولد الطالب : موری -

 .2017،أكتوبر  68السنة السابعة عشرة العدد ،

محمد ولد خباز وبدر خان إبراھیم : علاقة السلطة القضائیة بالسلطتین التشریعیة  -

والتنفیذیة في موریتانیا، المجلة الموریتانیة للقانون والاقتصاد، جامعة نواكشوط،  عدد 

4 ،1988.  

محمدو ولد محمد : الانتخابات التشریعیة والبلدیة الأخیرة في موریتانیا : قراءة في أھم  -

،  29، السنة  235الدلالات السیاسیة والاجتماعیة  لنتائجھا ، المستقبل العربي ، العدد 

    . 2007ینایر 

یز الحكم محمدو ولد محمد المختار : القانون الانتخابي في موریتانیا ، ومقتضیات تعز -

الدیمقراطي ودولة القانون ، مجلة دراسات موریتانیة ، المركز الموریتاني للدراسات 

  . 2014والبحوث الاستراتیجیة ، العدد الثالث ، مارس 

المصطفى ولد سید أحمد البح ، الحوار السیاسي والتناوب الدیمقراطي في التجربة  -

نون والاقتصاد ، كلیة العلوم القانونیة السیاسیة الموریتانیة، المجلة الموریتانیة للقا

  . 2018،  25والاقتصادیة ، جامعة نواكشوط العصریة ، العدد 
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4

 . 2017تقریر المرصد الوطني الموریتاني لحقوق الإنسان الخاص بموریتانیا،   -

تقریر الفریق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن موریتانیا، مقدم لمجلس  -

 .2015حقوق الإنسان ، الدورة الثالثة والعشرون ، نوفمبر 

تقریر مؤسسة الكرامة وعدة ھیئات غیر حكومیة موریتانیة ، عن اللجنة الوطنیة  -

لحقوق الإنسان في موریتانیا مقدم إلى اللجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد التابعة للتحالف 

 .2016ل العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ، ابری

تقریر المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان : العوامل التي تعوق المشاركة السیاسیة على  -

قدم المساواة بین الجمیع والخطوات اللازم اتخاذھا للتغلب على ھذه التحدیات ، الجمعیة 

 2014ینایر 30العامة ، الأمم المتحدة ، 

 2010ــ  2009تقریر اللجنة الوطنیة  الموریتانیة لحقوق الإنسان  -

 2015ــ  2014تقریر اللجنة الوطنیة الموریتانیة  لحقوق الإنسان -

التقریر السنوي حول حالة حقوق الإنسان في موریتانیا ، اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان  -

  2020ـ  2019، 

تقریر مؤسسة الكرامة  وعدة ھیئات غیر حكومیة موریتانیة ، عن اللجنة الوطنیة    -

في موریتانیا مقدم إلى اللجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد التابعة للتحالف لحقوق الإنسان 

  .2016العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ، ابریل 

  .2016مفوضیة حقوق الإنسان والعمل الإنساني : تقریر حول أنشطة    -



   

261 
 

لدان ، عن حالة حقوق الإنسان في الب 31تقریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسان    -

 2018العربیة ، 

 .2015ـــ  2014تقریر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان   -

 .2013تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان : الملاحظات الختامیة   -

، الاستعراض   الإنسانمن مرفق مجلس حقوق  5تقریر موریتانیا مقدم طبقا للفقرة  -

 .2021الدولي الشامل 

الإنسان الملاحظات الختامیة للتقریر الدوري الثاني لموریتانیا  اللجنة المعنیة بحقوق -

2019 

تقریر المرصد الوطني لحقوق الإنسان  عن حالة  حقوق الإنسان في موریتانیا صادر  -

2020. 

ر عن المنظمة دتقریر منظمة العفو الولیة عن حالة حقوق الإنسان في موریتانیا  صا -

 .2018سنة 

ووتش حول وضعیة حقوق الإنسان في موریتانیا صادر  تقریر منظمة ھیومن رایتس -

2018 

   2020التقریر العالمي لمنظمة ھیومن رایتس ووتش الصادر   -

  

  

  



   

262 
 

5

 2011الدستور المغربي لسنة  -

 1961الدستور الموریتاني لسنة  -

 1991الدستور الموریتاني لسنة  -

 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -

 1966العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة   -

 1981المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب  -

  1994المیثاق العربي لحقوق الإنسان  -

الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز 2006اتفاقیة الأشخاص ذوي الإعاقة  -

 1956العنصري 

 1990جمیع أشكال التمییز ضد المرأة المیثاق الإفریقي  الاتفاقیة الدولیة للقضاء على -

، المنشئ لمفوضیة 2014نوفمبر  12الصادر بتاریخ  2014ــ  216المرسوم رقم  -

 حقوق الإنسان

، والمعدل بالقانون 1991یولیو  25الصادر بتاریخ  24/91الأمر القانوني رقم  -

 2018/ 031ون رقم ، والقان 2012فبرایر  28الصادر بتاریخ  2012/  024رقم

 ، المتعلق بالأحزاب السیاسیة2018یولیو  18الصادر بتاریخ 

 ، المتعلق  بالتجمع1973ینایر  23الصادر بتاریخ  73-008القانون رقم  -

 . المتعلق بالجمعیات.1964الصادر بتاریخ   64ـ - 09القانون رقم  -
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 المتعلق بالانتخابات الرئاسیة. 027.  91الأمر القانوني: رقم -

م المتضمن القانون 1991أكتوبر  7الصادر بتاریخ  028.  91الأمر القانوني رقم:  -

 العضوي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعیة الوطنیة.

م المتضمن القانون العضوي 1992فبرایر  18بتاریخ  04ــ  92الأمر القانوني رقم:  -

 المتعلق بالمجلس الدستوري.

 المنشئ للبلدیات.1987أكتوبر  20یخ بتار 87.289الأمر القانوني رقم:  -

المتعلق بانتخاب  2006أغسطس   22الصادر بتاریخ  029 - 2006القانون  رقم  -

 النساء.

المعدل لبعض  2012ابریل  12الصادر بتاریخ  2012 -  034القانون النظامي رقم  -

المتعلق بتشجیع 2006أغسطس  22الصادر بتاریخ  2006- 029أحكام القانون رقم 

 لنساء إلى المأموریات والوظائف الانتخابیة.نفاذ ا

 . المتعلق بالصحافة.1991یولیو  25الصادر بتاریخ  91-023القانون رقم  -

المتعلق  2012، المعدل في مارس 2010یولیو  26بتاریخ  2010-045القانون رقم  -

 بالاتصال السمعي البصري.

متعلق باللجنة الوطنیة ال 2010یولیو  20، الصادر بتاریخ   031ــ  2010القانون  -

 لحقوق الإنسان.
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6 

، الصادر عن الغرفة 2013 - 11 - 07، الصادر بتاریخ  2013 - 14القرار رقم  -

 الإداریة بالمحكمة العلیا.

، الصادر عن الغرفة الإداریة،  2013 - 11 - 07بتاریخ  2013 - 15القرار رقم :  -

 بالمحكمة العلیا.

، الصادر عن الغرفة الإداریة،  2013 - 12 - 19بتاریخ  2013 - 63رقم  القرار -

 بالمحكمة العلیا.

، الغرفة الإداریة،  المحكمة العلیا  2015/  03/  16بتاریخ  2015/  09القرار رقم  -

 2015عام 

 الصادر عن المجلس الدستوري. 012 – 2019القرار رقم  -

 الدستوري. الصادر عن المجلس 11 – 2019القرار رقم  -

 2007سبتمبر  14ـ إ م ، المجلس الدستوري صادر بتاریخ   027القرار رقم  -

 .2018،  ، المجلس الدستوري ، صادر  2018/  47القرار رقم  -
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7

  www.cndh.mrموقع اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان : -

مفوضیة حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع  موقع -

  www.cdhah.gov.mالبرلمان:

  www.ohchr.orgموقعالمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان: -

  almarsadrim.comموقعالمرصد الموریتاني لحقوق الإنسان: -

  www.alkarama.orgمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان:  موقع -

  www.un.orgموقع منظمة الأمم المتحدة : -

  www. aohr.neموقع المنظمة العربیة لحقوق الإنسان : -

 الإستراتیحبة:موقع المركز الموریتاني للدراسات والبحوث  -

- http://www.cmers.org  

 https://alakhbar.infoموقع صحیفة الأخبار: -

  http://www.al-maraabimedias.netموقع المرابع میدیا: -

    ثانیا : مراجع باللغة الأجنبیة -
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